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 سیر تقدمهاتعیق و تي تعرقل ال الاقتصادیة الإختلالاتید من الدول مجموعة من المشاكل و تعاني العد

یرات یأجل إحداث تغ منفي جمیع البلدان المتقدمة والنامیة على حد سواء، و من الأولویات مما جعلها 
ها تقوم بتوجیه معظم مواردها دیة الموارد في الدول النامیة فإنرغم محدو و تها الإقتصادیة اجوهریة في بنی

هذا و إحتیاجات الشعوب وتحقیق الرفاهیة، تحقیق الإستقرار الإقتصادي وتلبیة ها البشریة محاولة منو المادیة 
یتطلب حرص هذه الدول على تطبیق منهجیة علمیة من قبل صانعي السیاسات الإقتصادیة الكلیة من أجل 

  .على الإختلالات الجوهریة في إقتصادیاتهاالسیطرة لمتقدم و اللحاق بركب الإقتصاد ا
ار الذي على أساسه تقوم الإقتصادیة هي تلك الطریقة أو المسن المفید التذكیر به أن السیاسة مو 

الإجتماعیة المحددة عبر عدد من الوسائل بتحدید بعض الأهداف الإقتصادیة و السلطات العمومیة الدولة أو 
لمربع ضمن أربعة تعرف با الأهدافتتلخص هذه الرفاهیة العامة، و  الأدوات بغیة الوصول إلى تحقیقو 

یت دراسة أثر هذه السیاسات على عملیة النمو باهتمام العدید من السحري لنیكولاس كالدور، ولقد حظ
ذلك من خلال دراسة أثر السیاسة المالیة بصفة لى شكل نماذج نظریة أو تطبیقیة و الإقتصادیین سواء ع

  .تقرار الإقتصاديخاصة على الإس
فرض الضرائب فهي تدخل في تعامل مع معطیات حیاتنا الیومیة تأتي أهمیة السیاسة المالیة كونها تو 

اسة المالیة والتي تتعامل مع الضرائب ییمكن القول أن السبأنواعها المختلفة والإنفاق الحكومي بأنواعه، و 
غني عن البیان أن السیاسة المالیة و ار الإقتصادي، ر الإنفاق العام ما هي إلا وسیلة لضمان تحقیق الإستقو 

النظامین، ففي  دور الدولة في هذین لاختلافتبعا  م الإشتراكيعنها في النظا م الرأسماليتختلف في النظا
ضخمیة أو حیث تسود المشروعات الخاصة تتجه السیاسة المالیة نحو سد أي ثغرة ت النظام الرأسمالي

 تتخذبینما  ،ستوى النشاط الإقتصادي عن طریق التأثیر على مستوى الطلب الكليانكماشیة قد تطرأ على م
طلاع الدولة نطاق القطاع العام وا لاتساعتبعا السیاسة المالیة في الإقتصادیات الإشتراكیة دورا أكثر إیجابیة 

  .الإجتماعي في هذه البلداننب الأكبر من النشاط الإقتصادي و بالجا
 حیثیق الإستقرار الإقتصادي، الدول النامیة التي سعت منذ الإستقلال إلى تحقالجزائر من بین و 

الذي كان هشا في  تهدف في مجملها إلى النهوض بالإقتصاد الوطنيلجأت إلى مجموعة من الإصلاحات و 
ولت من خلالها ، حیث اتبعت سیاسات إقتصادیة حا1989التي تم الشروع فیها منذ سنة و جمیع معالمه 

كذا تحقیق التوازن الإستقرار ودفع عجلة النمو الإقتصادي وضبط التضخم وتحقیق العمالة الكاملة و تحقیق 
تأثیرها على ز على السیاسة المالیة و تم التركی بین السیاسات الإقتصادیة المتبعةمن ، و في میزان المدفوعات

علیها في هذه الإصلاحات بند مؤشرات الإستقرار الإقتصادي، حیث من بین أهم البنود التي تم التركیز 
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أو النفقات العامة، كما لوحظ الإعتماد الكبیر على  المالیة العامة سواء كان من جانب الإیرادات العامة
 1984-1980سي الأول المتمثلة في المخطط الخماة في انتهاجها لبرامج إقتصادیة و السیاسة المالی

لم تستطیع تنفیذ مشاریع هذین المخططین بشكل  لكن الدولة ،1989-1985المخطط الخماسي الثاني و 
هذا ماجعلها تتبنى برنامج موسع للإصلاحات خلال ، و 1986رضها للصدمة النفطیة سنة كامل بسبب تع

  .2014- 1989الفترة 
  إشكالیة الدراسة

  :الرئیسیة من خلال التساؤل التالين كل ما سبق تتجلى لنا الإشكالیة م
- 1990خلال الفترة  في الجزائر على مؤشرات الإستقرار الإقتصاديالسیاسة المالیة  انعكاساتما هي 
  ؟ 2014

التي یمكن أن التساؤلات الفرعیة و  إن الإجابة عن هذا التساؤل الرئیسي یمر عبر الإجابة عن مجموعة من
  :نذكر منها مایلي

  أهدافها؟ و ما هي أدواتها و   دارس الإقتصادیة؟من منظور الم ما موقع السیاسة المالیة -
الدول ار الإقتصادي في الدول النامیة و هل هناك اختلاف بین الإستقر ما مفهوم الإستقرار الإقتصادي؟ و  -

  المتقدمة؟
  ؟2014-1990كیف ساهمت السیاسة المالیة في تطور الأداء الإقتصادي للجزائر خلال الفترة  -

  فرضیات الدراسة
وعة من الفرضیات بهدف مناقشتها تم صیاغة مجمللبحث ت الفرعیة التساؤلاو للإجابة على التساؤل الرئیسي 

  :تيالتأكد من صحتها كالآو 
  . السیاسة المالیة إحدى السیاسات الإقتصادیة الناجعة المتبعة في الدول لتحقیق النمو في الإقتصاد -
  .الإستقرار الإقتصادي في اقتصاد مفتوح عن اقتصاد مغلقتختلف فعالیة السیاسة المالیة في تحقیق  -
  .هناك فعالیة نسبیة للسیاسة المالیة في التأثیر على مؤشرات الإستقرار الإقتصادي في الجزائر -

  أهمیة الدراسة
  : مایلي تتجلى أهمیة إختیارنا هذا الموضوع في

ذلك من خلال إستخدام أدواتها التي صادیة و المكانة التي تحتلها السیاسة المالیة ضمن السیاسات الإقت -
  .تساعد على تحقیق التوازنات الإقتصادیة الكلیة
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لإقتصادي من خلال علاج المشاكل والإختلالات الدور الذي تلعبه السیاسة المالیة في تحقیق الإستقرار ا -
تماد على المورد الرئیسي نمو إقتصادي مستدیم لتقلیل الإعأن الجزائر بحاجة إلى تحقیق الإقتصادیة خاصة و 

   ).قطاع المحروقات(
  أهداف الدارسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى
  .تعمیق المفاهیم المتعلقة بالسیاسة المالیة -
  .معرفة أهداف السیاسة المالیة ضمن ما یعرف بالمربع السحري -
تحقیق الإستقرار  الدور الذي قامت به فيمالیة خلال الفترة محل الدراسة و تحلیل مسار السیاسة ال -

  .الإقتصادي في ظل تطبیق برامج الإصلاح الإقتصادي في الجزائر
  دوافع إختیار الموضوع

  : ا لهذا الموضوع لعدة لأسباب نذكر منهانیعود إختیار 
التي من لمتعلقة منها بالإقتصاد الكلي و خاصة اضیع السیاسة الإقتصادیة و رغبة الطالب في البحث في موا -

  .المذكرة المتعلق بالسیاسة المالیة في الجزائربینها موضوع 
الذي یمر بمرحلة خاصة التعرض لحالة الإقتصاد الجزائري نا إثراء هذا الموضوع بالدراسة و محاولة م -

  .التي تنعكس حتما على السیاسة المالیةإنتقالیة و 
  .الدور الذي تلعبه السیاسة المالیة في تحقیق الإستقرار الإقتصادي -

  لدراسةحدود ا
    : تتمثل فیما یلي
  .يتم إجراء هذه الدراسة على مستوى الإقتصاد الجزائر : الإطار المكاني

باعتبارها فترة ذات خصوصیة من جوانب عدة في  2014- 1990الدراسة  لقد تم تحدید فترة: الزمنيالإطار 
خلالها حاولت الجزائر الخروج من التي من نمویة مترجمة للسیاسة المالیة، و ج تمقدمتها انتهاج الجزائر لبرام

  .التفتح على العالم الخارجيشتراكي إلى الإقتصاد الرأسمالي و الإقتصاد الإ
  المنهج المتبع

فیما یتعلق بدراستنا المرتبطة بتحلیل أثر لف المناهج المتبعة حسب طبیعة وإشكالیة كل دراسة، و تخت  
، التحلیليسنستخدم المنهج الوصفي  2014- 1990ئر الإقتصادي في الجزا السیاسة المالیة على الإستقرار

له عرض نظریات السیاسة حیث یظهر الجانب النظري في البحث باستخدام المنهج الوصفي الذي تم من خلا
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ى المنهج فتم الإعتماد عل يالتعرف على مفاهیم المتغیرات الإقتصادیة الكلیة، أما الجانب التطبیقالمالیة و 
  .السیاسة المالیة على المتغیرات الإقتصادیة الكلیة في الجزائر تفسیر أثرو التحلیلي بغیة تحلیل 

في  الإحصائیات الصادرة عن الدیوان الوطني للإحصائیاتتمد البحث في ذلك على البیانات و سیعو   
  .البنك الدوليالجزائر، تقاریر بنك الجزائر، المجلس الإقتصادي والإجتماعي ووزارة المالیة و 

  الدراسةصعوبات 
تقاریر دوریات والالتضارب البیانات والإحصائیات في بعض السنوات وفي بعض القطاعات عن   

أو كذلك النشرات الصادرة عن وزارة المالیة بنك الجزائر و للإحصائیات،  الوطني الصادرة عن الدیوان
  .لدوليكذا تقاریر البنك الهاته الهیئات الرسمیة و  رنتالمنشورات في مواقع شبكة الانت

  الدراسات السابقة
التوازن الإقتصادي حالة  دورها في تحقیقسة المالیة و تحت عنوان السیا): 2005(دراسة مسعود دراوسي  -

التدخل الأمثل للدولة إقتطاعا وإنفاقا وفقا لطبیعة  التي تهدف إلى الكشف عن، و 2004- 1990الجزائر
خلص إلى أن و  ،تحقیق التوازن الإقتصادي العامالخاص وصولا إلى التكامل بین القطاع العام و الحاجة و 

لجزائر یعاني إختلالات هیكلیة في الأساس تمثلت في نمو النفقات العامة بمعدلات أكبر التوازن العام في ا
 على الإیرادات الاجمالیة للدولة الجبایة البترولیة ، وهیمنة2004- 1990امة خلال الفترة من الإیرادات الع

عرضة  لهذا أصبح الإقتصاد الوطنيو  ،طوال هذه السنوات %60حیث مثلت هذه الأخیرة نسبة أكبر من 
   .تقلبات أسعار النفطخاصة المتعلقة بللمتغیرات الخارجیة و 

 الإنفاقالاقتصادیة الكلیة لسیاسة الآثار حیث جاءت بعنوان : )2010(دراسة ولید عبد الحمید عایب  -
ث تطرقت إلى تندرج هذه الدراسة في إطار الإقتصاد الكلي المالي، حیو  –الإقتصاد الجزائري نموذجا  –العام 
انعكاساتها على مؤشرات الإستقرار الإقتصادي خلال السیاسة الإقتصادیة في الجزائر و تحلیل مسار تتبع و 
یاسة الإقتصادیة، ودراسة ي كجزء من الس، بالإضافة إلى تحلیل تطور الإنفاق الحكوم2007-1990الفترة 

تطبیق أهم النظریات المفسرة لهذا التزاید على الإقتصاد الجزائري ثم توضیح دوره في تحقیق أسباب تزایده و 
من و  ،متمثلة في النمو، التضخم، البطالة والتوازن الخارجيالقتصادي الكلي بمؤشراته الأربعة و الإستقرار الإ

المتمثلة في السیاسة التنمویة مطلع الألفیة الجدیدة و لدولة الجزائریة للبرامج بین ما استنتجه الباحث أن اتباع ا
 تخفیض معدلات البطالة مع ارتفاع معدلات التضخمساهمت في رفع معدلات النمو و  الإنفاقیة التوسعیة

السوق،  ذلك بسبب عدم توفر آلیاتبق على واقع الإقتصاد الجزائري و بالتالي فإن السیاسة الكینزیة لا تنطو 
  .عدم هیكلته ووجود تسربات كبیرة في الدخلإلى ضعف مرونة الهیكل الإنتاجي و بالإضافة 
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ثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة بعنوان أ): 2015( معط االله أمالدراسة  -
على  أثرهاتحدید المالیة و لیط الضوء على السیاسة تس إلىهذه الدراسة  تهدف، و 2012-1970قیاسیة للفترة 

 الأكثرمتغیرات السیاسة المالیة  لإبرازذلك و  ،لى مدى العقود القلیلة المقبلةالنمو الاقتصادي في الجزائر ع
قیقي لاسیما على المدى الطویل، الح الإجماليفي زیادة حجم الناتج المحلي  أساسیاالتي تلعب دورا  أهمیة

تقییم وضعیة السیاسة المالیة في تحلیل و  إلى إضافةى حجم هذا الناتج كذا المتغیرات التي تؤثر سلبا علو 
أن  إلیهاالنتائج التي توصلت  أهممن لاقتصادیة المطبقة في الجزائر، و ا الإصلاحاتظل العدید من 

النفقات الجاریة غیر المنتجة الحقیقیة تؤثران على النمو الإقتصادي في الجزائر الضرائب المباشرة الحقیقیة و 
النفقات كل من النفقات الجاریة المنتجة والضرائب غیر المباشرة الحقیقیة و في المدى الطویل، في حین تؤثر 

  .في الجزائر على المدى الطویل الاقتصاديالرأسمالیة إیجابا على النمو 
على النمو الاقتصادي المستدیم في الجزائر  ثر السیاسة المالیةبعنوان أ): 2015(د دراسة ضیف أحم -

على  أثرهادي والتنمیة، السیاسة المالیة و حیث تناولت النظریات المفسرة للنمو الاقتصا ،2012- 1989
لاقتصادي  ا الأداءتحلیل  إلى إضافةالنشاط الاقتصادي، دور السیاسة المالیة في تحفیز النمو الاقتصادي 

ثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي أ إلىالقیاس تطرقت الدراسة بالتحلیل و  أخیراو  ،والنمو في الجزائر
وجود تباین واضح في المؤشرات الاقتصادي الكلیة حسب السیاسة  إلىقد توصلت هذه الدراسة ، و في الجزائر

ایجابیة نتیجة تطبیقها للسیاسة المالیة التوسعیة ابتداء من  نمو المنتهجة خلال كل فترة، حیث حققت معدلات
و معدل النم نأ إلىكما توصلت الدراسة  ،الاقتصادي الإنعاشمن خلال برامج دعم النمو و  2000 سنة

تبعا لتغیرات قطاع المحروقات  لأخرىغیر مستدیم بحیث یتغیر من سنة الاقتصادي في الجزائر متذبذب و 
   .البترولیة الإیرادات لرئیسي للمیزانیة هيتبار المورد اباعو 

  محتوى البحث
 الأسئلةالمطروحة و  الإشكالیةعن  الإجابةبكل جوانب البحث و  الإحاطةو  الإلمامحتى نتمكن من   

  :نتناول في هذا البحث ثلاثة مباحث رئیسیة نأالفرعیة ارتأینا 
، ثلاثة مباحث إلىقد قسم هذا الفصل عمومیات حول السیاسة المالیة و  الأولیتناول الفصل : الأولل الفص

الثاني  المبحث ماأتطور السیاسة المالیة عبر مختلف المدارس الاقتصادیة  إلى الأول المبحثنتطرق في 
  .السیاسة المالیة لأدواتبینما خصصنا المبحث الثالث  ،للسیاسة المالیة المفاهیمي الإطار إلىفسنتطرق فیه 
قد قسم هذا الفصل إلى الیة على الإستقرار الإقتصادي، و أثر السیاسة الم تناول الفصل الثاني :الفصل الثاني

أما المبحث الثاني فتضمن  ،ري للإستقرار الإقتصاديلنظأربعة مباحث، تضمن المبحث الأول الإطار ا
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بینما المبحث الثالث فیتضمن فعالیة ) IS-LM(ذج نمو  فعالیة السیاسة المالیة في ظل الإقتصاد المغلق
في الأخیر جاء المبحث الرابع ، و )Mundell-fleming(نموذج المالیة في ظل الإقتصاد المفتوح السیاسة 
  ).متغیرات المربع السحري لنیكولاس كالدور(أثر السیاسة المالیة على مؤشرات الإستقرار الإقتصادي بعنوان 

أثر السیاسة على المتغیرات الإقتصادیة الكلیة في الجزائر خلال الفترة  الفصل الثالثتضمن  :الفصل الثالث
مباحث تضمن المبحث الأول مسار الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر  ثلاثة إلى قد قسم، و 2014- 1990

خلال الفترة  أما المبحث الثاني فتضمن تحلیل تطور أدوات السیاسة المالیة في الجزائر ،خلال فترة الدراسة
بینما المبحث الأخیر فتناول دراسة تحلیلیة لأثر السیاسة المالیة على مؤشرات الإستقرار ، 2014- 1990

   .2014-1990الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
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  هیدتم
قتصادیة التي تعمل كومیة التي تحدد معالم البیئة الإقتصادیة مجموعة الإجراءات الحتمثل السیاسة الإ

تطوره في ور الدولة في النشاط الاقتصادي و لعل من الملاحظ أن دو   قتصادیة الأخرى،لإلها الوحدات افي ظ
  .إطار علاقته بعلم المالیة العامة أدى إلى ارتباط الأخیر بما یسمى بالسیاسة المالیة

السیاسیة خلال في مختلف المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة و  لقد احتلت السیاسة المالیة مكانا بارزاو 
جبرت التي أو  ،لنظام الرأسماليالربع الثاني من القرن العشرین نتیجة للتطورات الاقتصادیة التي تعرض لها ا

 م التدخلي في الحیاة الاقتصادیة الانتقال إلى المفهو عن مفهوم الحیاد و السیاسة المالیة على التخلي 
أصبحت لاقتصاد الوطني في كافة نواحیه و حیث أصبح لزاما على الدولة أن تتدخل في توجیه ا ،الاجتماعیةو 

ذلك بفضل أدواتها ف التي ینشدها الاقتصاد الوطني و تحقیق الأهداالسیاسة المالیة تلعب دورا جوهریا في 
  .القضاء على المشاكل التي تعوق الاستقرار الاقتصاديددة في تحقیق التنمیة للاقتصاد و المتع

  :ینقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحثو 
  تطور السیاسة المالیة عبر مختلف المدارس الاقتصادیة: المبحث الأول
 الإطار المفاهیمي للسیاسة المالیة: المبحث الثاني
  أدوات السیاسة المالیة: المبحث الثالث
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  المالیة عبر المدارس الاقتصادیة تطور السیاسة: الأول المبحث
تعتبر السیاسة المالیة المرآة العاكسة لدور الدولة في كل عصر من العصور، حیث ساهمت التغیرات 

یاتها ومن لاجتماعي في تطور مفهوم الدولة وأسالیبها واستخداماتها وصلاحاالاقتصادي و  التي شهدها النظام
یة عند أهم المدارس من خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى تطور السیاسة المالو  ،بینها السیاسة المالیة

  .ذلك للتحقق من الجدل المثار حول اختلاف وجهات نظرهاالاقتصادیة و 

  عند الكلاسیكالسیاسة المالیة : المطلب الأول
ل الكامل لقوى الإنتاج البشریة یمكن القول أن الفكر الاقتصادي الكلاسیكي یرتكز على مبدأ التشغی

 ن عبر الزمن،ز ویعتبر تطور الاقتصاد الرأسمالي تطور متوا غیر البشریة التي تقوم على المصلحة العامة،و 
  .وهذا ما یخالف مبادئ الفكر الكلاسیكي

وهم  ،̎الفرید مارشال̎و  ̎ستیوارت میل̎ و ،̎ریكاردو̎ ،̎دم سمیثآ ̎ من بین المفكرین المالیین نجد كل منو 
ة عامة تتعلق بموضوعات الضرائب قد كان لهؤلاء جمیعا آراء مالیو  یمثلون المدرسة الكلاسیكیة القدیمة،

  .)1(الخ...توزیع الدخل القوميإعادة ولة في إدارة النشاط الاقتصادي و الإنفاق العام ودور الدو 
الذي  ̎ثروة الأمم̎الذي سمي أبو الاقتصاد في كتابه  ̎دم سمیثآ̎ب یمكن القول أن النظریة الكلاسیكیة بدأت 

جاء به قانون ساي للأسواق  أهم مانهایة ثلاثینیات القرن الماضي، و استمرت حتى و  1776صدر عام 
  .مقومات الحریة والمنافسة التامة ومدلول الید الخفیة وبیئة تسود فیها كافة

لاقة سببیة یؤكد ع ̎العرض یخلق طلبه̎یصاغ في العبارة الشهیرة  الذي عادة مافقانون ساي للأسواق و       
سوف تخلق زیادة معادلة لها في الدخل النقدي، ) العرض(لإنتاج ي االإنفاق، فأي زیادة فمباشرة بین الإنتاج و 

فإن أي زیادة في  تها ولكن كوسیلة للتبادل لیس إلاالفكر لا یحملون النقود لذا ولما كان الناس وفقا لهذا
كل زیادة في الإنتاج سوف و الخدمات، ة معادلة في الإنفاق على السلع و الدخول النقدیة سوف تتحول إلى زیاد

الدخل ات الإنتاج و ع مستویتخلق تلقائیا زیادة معادلة لها في الإنفاق لشراء هذا الإنتاج الجدید، ولكي ترتف
العمالة فلا بد إذن من زیادة الإنتاج بغض النظر عن الطلب القائم في السوق وقتئذ حیث سیخلق العرض و 

  .)2(الجدید طلبه

                                                             
، الدار الجامعیة، الإسكندریة، الفكر الإسلاميراسة مقارنة بین الفكري الوضعي و د السیاسة المالیة والنقدیةحمدي عبد العظیم، : )1(

  .197: ، ص2007
.22-21: ص ،ص2000، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، ، السیاسات المالیةحامد عبد المجید دراز: ) 2)  
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الرئیسیة للنشاط الاقتصادي، ویخضع الفرد یة فیقصد به أن الفرد هو الوحدة أما بالنسبة لمدلول الید الخف     
الخاصة، وهذه المصلحة الشخصیة التي یسعى إلیها الفرد تكون مصلحته الفردیة و  النشاط إلىعند قیامه بهذا 

 ،وتتحقق مصلحة المجتمع من ثم لا تتعارض مع بعضها البعضو  لمصالح المشتركة بین الأفرادامجموع 
وجه هذا الشأن عبارتهم الشهیرة هناك ید خفیة ت أطلقوا فيو  أساس السیاسة المالیة فردي هوفالدافع ال

  .)1(توجهها الوجهة التي تحقق المصلحة العامةالمصالح الخاصة في تضاربها وتفاعلها و 
لم یقف تطور المدرسة الكلاسیكیة على أفكار آدم سمیث فقط بل تواصل هذا التطور على ید مفكرین و 

  :)2(الذي كان اعتقاده قائما على ما یليو ̎ ألفرید مارشال̎مالیین آخرین وصولا إلى 
رفع مستوى المعیشة بوجه مع و توجیه الإنفاق العام بما یتفق مع مصالح الطبقة العاملة في المجتیجب - 
  ؛عام
لذلك یكون من الضروري مراجعة معدل السكان في فترة و  ام كلما تزایدت الأعداد السكانیةیتزاید الإنفاق الع- 

  ؛ة على مستوى معیشة مناسبة للسكانزمنیة معینة حتى یمكن المحافظ
القیام بدراسة إحصائیة عن عدد العاملین ة بتحدید الحدود الدنیا للأجور و تدخل الدولة في الحیاة لاقتصادی- 

  ؛الخ....ات مالیة من خزانة الدولةمنحهم معونساوي عملهم الحد الأدنى للأجور و ی الذین لا
غنیاء ودفعها إلى أبناء أهمیة الضرائب في شأن توزیع الدخل القومي كوسیلة للحصول على المال من الأ -

  ؛العامالطبقة العاملة من خلال الإنفاق 
یحبذ مارشال وجود فائض كبیر في میزانیة الدولة نظرا لأن ذلك یعكس زیادة دور الدولة في توجیه  لا -
ض الملكیة العامة لوسائل ینطوي على خطورة كبیرة جعلته یرف هو ماو  موارد الاقتصادیة أو التحكم فیهاال

  ؛الإنتاج
وعدم ي إلى فقدان الموارد الاقتصادیة دوي للدخل القومي نظرا لأن ذلك یؤ یعارض مارشال التوزیع المتسا -

  .بالتالي عدم الوصول إلى المستوى الذي یتوقعه الاشتراكیون للمجتمعو  تحسن أوضاع أغلبیة الشعب
  :)3(تنحصر أسس السیاسة المالیة في الفكر الكلاسیكي في ثلاثة نقاط

                                                             
، الطبعة الأولى، مكتبة الإشعاع، دراسة تحلیلیة مقارنة لنقدیة في ظل الاقتصاد الإسلاميالسیاسة المالیة و عوف محمد الكفراوي، ا: )1(

  .152: ، ص1997الإسكندریة، 
  .210: حمدي عبد العظیم، مرجع سبق ذكره، ص: )2(
، مذكرة مقدمة 2012-2001دراسة حالة الجزائر  الیة في تحقیق التوازن الاقتصاديدور السیاسة المكعیبش إكرام، كبسة خدیجة،  :)3(

  .4: ، ص2013، 3جامعة الجزائر ،التسییرعلوم لنیل شهادة  الماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة و 
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العدالة والمرافق حصر أوجه الإنفاق العام في العناصر الأربعة المتمثلة في الدفاع، الأمن الداخلي،  - 1
ة في النشاط الاقتصادي للأفراد والقطاع الخاص یضمن في حد ذاته عدم تدخل الدول هذا التحدید لاالعامة و 

  .یضمن تحقیق أكبر رفاهیة اقتصادیة للمجتمع بالتالي لاو 
القطاع د و ة تحقیق مبدأ الحیاد المالي في كافة النشاطات الاقتصادیة للدولة على تصرفات الأفراضرور  - 2

القرارات الاقتصادیة اس لابد أن تكون كافة التصرفات و الخاص بأي شكل من الأشكال، ولتحقیق هذا الأس
فإن تأثرت هذه القرارات  تغیر فیها، بعد تدخل الدولة واحدة لاالقطاع الخاص قبل و ها الأفراد و التي یتخذ

أو لغرض ضریبة أو تحصیل لأي نوع من  الدولة في وجه من الوجوه المحددةالاقتصادیة نتیجة لإنفاق 
كانت هذه السیاسة المالیة للدولة خاطئة ع من التدخل الحكومي غیر حیادي و الإیرادات العامة، كان هذا النو 

  .من وجهة نظر الفكر الكلاسیكي
وقد أصر الاقتصادیون الكلاسیك على ضرورة مراعاة  ،دأ توازن المیزانیة العامة سنویاالتام بمبالالتزام  - 3

اواة التامة بین جانبي النفقات وتوازن المیزانیة یعني تحقیق المس، ساس لتحقیق مبدأ الحیاد الماليهذا الأ
مكن أن یضمن قاعدة الحیاد المالي الإیرادات لمیزانیة الدولة سنویا، إذ یعتقد الكلاسیك أن هذا التوازن یو 

باعتبار أن تدخل الدولة وفقا لهذه الشروط یقتصر على مجرد تحصیل الأموال من أفراد نفس المجتمع في 
لمیزانیة العامة صورة إنفاق عام، وقد یقترب هذا التحلیل الكلاسیكي من الصواب إذا افترضنا أن كافة بنود ا

وأن هیكل توزیع ثروات الدخول في المجتمع لن  تصادي للمجموعتین واحدسلوك الاقوأن ال مدفوعات تحویلیة
  .تتغیر نتیجة للتدخل الحكومي

  السیاسة المالیة عند الكینزیین:يالمطلب الثان
التي برزت شكوك  دیدة الموجهة للنظریة الكلاسیكیةجاء ظهور المدرسة الكینزیة نتیجة للانتقادات الع

  .تیجة تعاقب الأزمات علیهاحول مدى صحة افتراضاتها القائمة على مبدأ التوازن التلقائي في الاقتصاد ن
انتشار المتقدمة وهبوط مستویات الدخل و  في الدول 1929ار أزمة الكساد الكبیر عام وقد أدى انتش      

الذي  ̎كینز̎البطالة إلى تعرض المذهب الكلاسیكي إلى الانتقادات خاصة من قبل الاقتصادي البریطاني 
انتقد كینز التحلیل  فقد ،بالتالي في مبادئ المالیة العامةنقطة تحول في الفكر الاقتصادي و  كانت نظریته
ما و  ̎العرض یخلق الطلب̎المبادئ التي قام علیها المذهب الكلاسیكي خاصة الافتراض القائل أن الكلاسیكي و 

  .)1(م الاقتصادیة نحو التوظیف الكاملتفرع من هذا الافتراض من اتجاه النظ
                                                             

، ص 2004الأردن، -الطبعة الأولى، دار وائل للنشر،عمان ،نظم اقتصادیة، مفاهیم و محمد عریقات ،حربي إسماعیل عبد الرحمن: )1(
  .185-184: ص
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یتوقف على الطلب الكلي  الإنتاج في النظم الاقتصادیة الرأسمالیةمستوى العمالة و أن وقد بین كینز 
یحدث تلقائیا عند المستوى الذي یحقق التوظیف الكامل لموارد المجتمع الإنتاجیة ومادام  أن الطلب لاالفعال و 

ن من الضروري أن تلعب إا یفترض المذهب الكلاسیكي، لذا فیتحقق تلقائیا كم أن التوظیف الكامل لا
مذهب الكلاسیكي لتحقیق التوازن والاستقرار رسمه لها الالسیاسة المالیة دورا یختلف عن الدور الذي 

الحیلولة نتاجیة عن طریق التأثیر الفعال و الاجتماعي عند مستوى التوظیف الكامل للموارد الإالاقتصادي و 
  .)1(دون قصوره أو تقلب مستواه

  
  .177: ، ص2004الاسكندیة، ، الدار الجامعیة، مقدمة في الاقتصاد الكليمحمدي فوزي أبو السعود، : المصدر

نلاحظ من خلال الشكل أنه كلما ارتفعت الأسعار انخفض مستوى الدخل الحقیقي والعكس صحیح، 
وتفسیر ذلك هو أن ارتفاع مستوى الأسعار سیؤذي إلى التخفیض من مكونات الطلب الكلي مما یؤدي بدوره 

سیة بین المستوى العام للأسعار علاقة عكالعكس صحیح، ومنه نستنتج وجود لدخل الحقیقي و اإلى انخفاض 
  .الناتج أو الدخل الحقیقيو 
  

                                                             
  .185-184: ، ص صالمرجع السابق:  )1(
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  .178: ص، 2004، الدار الجامعیة، الاسكندیة، مقدمة في الاقتصاد الكليمحمدي فوزي أبو السعود، : المصدر

العكس یصاحبه ارتفاع في الأسعار و أنه كلما زاد الإنتاج أو الدخل الحقیقي  نلاحظ من خلال الشكل     
حتى نصل إلى مستوى التوظیف الكامل، ومنه نلاحظ أن منحنى العرض الكلي یأخذ الشكل  صحیح

ومنه نستنتج  ر إلى أي زیادة في الناتج الكليتؤدي الزیادة في الأسعا العمودي على المحور الأفقي حیث لا
  .الدخل الحقیقير و وجود علاقة طردیة بین المستوى العام للأسعا

تقاطع كل من منحنى الطلب الكلي أن مستوى الدخل القومي التوازني یتحقق عند  كینزولقد أوضح 
 ،أو یقل عن مستوى التوظیف الكامل أن هذا المستوى التوازني قد یتحقق عند مستوى یزیدوالعرض الكلي و 

الاقتصادي یة لإعادة الاستقرار یرى كینز أهمیة وضرورة تدخل الدولة مستخدمة أدوات السیاسة المال كما
حیادیة السیاسة ك بمبدأ توازن الموازنة العامة و التمسأیضا فرض و ، قتراب من مستوى التوظیف الكاملالاو 

دات التي تؤثر فیه وهي الإنفاق المحدبالطلب الكلي و  امهاهتمركز و  ،كما نادى بذلك الكلاسیك المالیة
یاسة المالیة بشقیها الأساسیین وهما الإنفاق السى كینز أن ر وی ،صافي التجارة الخارجیةالحكومي و الاستثمار و 

، لتوازن مرة أخرى للاقتصاد القوميالضرائب یمكن أن تؤثر على الطلب الكلي وبالتالي إعادة االحكومي و 
في حالة و  )تخفیض الضرائبالإنفاق الحكومي و زیادة (في حالة الكساد یمكن إتباع سیاسة مالیة توسعیة ف

  .)1()زیادة الضرائبتخفیض الإنفاق الحكومي و (كماشیة سیاسة مالیة انالتضخم یمكن إتباع 
  
  

                                                             
  .226: ص ،1997توزیع، الإسكندریة، و  نشرو  ، الدار الجامعیة طبعلاقتصاد الكليآخرون، امحمد علي اللیثي و  :)1(
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  عند النقدیینالسیاسة المالیة  :المطلب الثالث
السبعینیات من القرن الماضي موجة من الانتقادات لعل یة خلال فترة الستینیات و واجهت النظریة الكینز 

ومعالجة جعلها عاجزة عن تفسیر  الرأسمالیة ماأبرزها هزات أسعار النفط التي مست العدید من البلدان 
على رأسهم الاقتصادي الأمریكي المجال أمام المفكرین النقدیین و هذا ما فتح ظاهرة الركود التضخمي، و 

  .في إبداء أرائهم في حل المشكلات الاقتصادیة التي عجز الكینزیین على حلها  ̎میلتون فریدمان ̎
لناتج المحلي دور التغیر في عرض النقود في تحدید التوازن في اترتكز هذه المدرسة على تأكید و 

  .المستوى العام للأسعارالإجمالي الحقیقي و 
  النموذج النقدي: أولا

یركز النقدیون على عرض النقود في تحدید المستوى التوازني للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي 
على الإنفاق من خلال الاستثمار للأسعار، كما یروا أیضا أن المتغیرات في عرض النقود لها تأثیر كبیر 

  .الاستهلاك معاو 
العائلي ویزید من الأعمال و  عيزیادة العرض النقدي یدفع الطلب الكلي للأعلى بزیادة إنفاق قطا

  .المستوى التوازني للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي في حین أن تخفیض عرض النقود یؤدي إلى عكس ذلك
المحلي الإجمالي یرى النقدیون أن للتغیرات في السیاسات المالیة أثر قصیر المدى على الناتج 

ناسق مع الحد الطبیعي المحلي الإجمالي الحقیقي مت في المدى الطویل أن یكون الناتج نالحقیقي ویتوقعو 
نتیجة لذلك فالآثار في المدى الطویل للتغیر في كمیة النقود تنعكس كلیا في تغیر مستوى و  ،للبطالة

  .)1(الأسعار
  دور صانعي السیاسة: ثانیا

یجب أن  بل صاد قد یكون في وضع غیر متوازن ویتطلب تدخل الحكومةیرى النقدیون أن الاقت لا
الممكن (تحقیق الناتج المحلي الافتراضي یكون التدخل الحكومي على أقله حیث أن الاقتصاد یتجه إلى 

  ).الوصول إلیه
دیون السیاسة الحكومیة النشیطة یحبذ النق بحیث لا ةل الحكومي یؤجج الدورة الاقتصادیویروا أن التدخ

تتغیر من شهر  وبالتالي فعلى صانع القرار وضع سیاسة مستقرة لا ،في المقابل سیاسة غیر نشیطة نیحبذو و 
لآخر وبذلك یمكن استخدام قاعدة السیاسة المالیة لتحقیق التوازن السنوي في المیزانیة، هذه القاعدة تقید 

                                                             
.228: ، ص2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ة الاجتماعیةیمتنور السیاسة المالیة في تحقیق ال، دهشام مصطفى الجمل: ) 1)  
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سیاسة تحقیق النمو الثابت مقارنة بهدف الحكومة لتحقیق التوظیف الكامل  نصانعي السیاسات بحیث یتبعو 
  .)1(معدل نمو منخفضمع 

  لإطار المفاهیمي للسیاسة المالیةا: المبحث الثاني
م العجز المالي لمعظم دول حظیت السیاسة المالیة باهتمام كبیر في العصر الراهن نظرا لتزاید حج

ورغم  الاجتماعیة،تأثیرا على التنمیة الاقتصادیة و أشدها بحت تعتبر من أقوى الاقتصادیات و حتى أص العالم
، ف شامل لها، تحدید أنواعهاالمفاهیم المتعددة للسیاسة المالیة نحاول في نهایة هذا المبحث الخروج بتعری

  .مقارنتها بالسیاسة النقدیةأهدافها و 

  مفهوم السیاسة المالیة: لب الأولالمط
  تعریف السیاسة المالیة: رع الأولالف

  : للسیاسة المالیة عدة تعریفات نذكر منها
وتعني حافظة النقود أو  ̎ fisc̎̎ اشتق مصطلح السیاسة المالیة أساسا من الكلمة الفرنسیة :التعریف الأول

تعزیز استخدام هذا ها الأصل كل من المالیة العامة ومیزانیة الدولة، و یراد بالسیاسة المالیة في معناالخزینة و 
 دورات الأعمال للبروفیسورالمالیة و اسع بنشر كتاب السیاسة المصطلح الأكادیمي على نطاق و 

̎Alain.H.Hansen ̎ )2(.  
ق التوازن بین جانبیي الدین العام لتحقیبها استخدام الإیرادات العامة والنفقات العامة و  یقصد: التعریف الثاني

  .)3(الحیلولة دون ارتفاع معدلات التضخم الموازنة و 
الإیرادات فاق و استخدام أدوات المالیة العامة من برامج الإنیعرفها البعض بأنها سیاسة  :التعریف الثالث

من أجل تحقیق الاستثمار وذلك الاقتصاد الكلي كالناتج القومي والتشغیل والادخار و العامة لتحریك متغیرات 
المرغوبة فیها على كل من الدخل والناتج القومیین ومستوى العمالة تجنب الآثار غیر الآثار المرغوبة و 

  .)4(̎ا من المتغیرات الاقتصادیةغیرهو 

                                                             
.230: المرجع السابق،  ص: ) 1)  
.96: ، ص2010، الجزائر، جامعیة، دیوان المطبوعات المدخل إلى التحلیل الاقتصادي الكليشعیب بونوة، زهرة بن یخلف، : ) 2)  

-التوزیع، عمانطبعة الأولى، دار الحامد للنشر و ، الالاقتصاد الكلي مبادئ وتطبیقاتإبراهیم سلیمان قطف،  نزار سعد الدین العیسي،: )3(
  .299: ، ص2006الأردن، 

.152: ، ص2013التوزیع، عمان، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر و ، ، أساسیات الاقتصاد الكليیاد عبد الفتاح السنورإ: ) 4) 
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لة النشاطات التي تتبناها الدو تعرف بأنها مجموعة من الأهداف والتوجیهات والإجراءات و : التعریف الرابع
مواجهة كافة مع بهدف المحافظة على استقراره وتنمیته ومعالجة مشاكله و المجتللتأثیر في الاقتصاد القومي و 

  .)1(الظروف المتغیرة 
مج حكومي التعاریف السابقة، یمكن تعریف السیاسة المالیة بصفة عامة على أنها برنامن خلال 

إیراداتها لتنظیم الموازنة تبعها الدولة في تسییر نفقاتها و الإجراءات الرشیدة التي تیتضمن مختلف التدابیر و 
طني مثل تحقیق النمو العامة قصد تحقیق أهداف معینة للسیاسة الاقتصادیة الكلیة  للنهوض بالاقتصاد الو 

  . الاستقرار الاقتصادياملة، العدالة في توزیع الدخول و الاقتصادي، العمالة الك
  خصائص السیاسة المالیة :الفرع الثاني

ف السابقة للسیاسة المالیة یمكن استخلاص مجموعة من الخصائص نذكر بعضها یمن خلال التعار 
  : )2(في ما یلي

یتعرض له من هزات  معالجة ماتوجیه المسار الاقتصادي و  السیاسة الاقتصادیة فيأداة رئیسیة من أدوات  -
  ؛أزماتو 
سیق بینها تستطیع تحقیق كافة الأهداف التي ینشدها الاقتصاد الوطني بل ینبغي التن السیاسة المالیة لا -
 ؛بین السیاسات الأخرىو 
  ؛بیعة النشاط السائدبالإضافة إلى طالإداریة اسة المالیة بالعوامل السیاسیة و تتأثر السی -
ثمار الفوائض المالیة المتحققة تؤثر السیاسة المالیة على تنویع مصادر الدخل القومي بتنویع مجالات است -
  ؛لى مصدر واحد كأساس للدخل القوميعدم الاعتماد عو 
ات العامة عالجة مصادر الإیرادتهتم السیاسة المالیة بدراسة الأمور المالیة المتعلقة بالنشاطات الحكومیة كم -
  ؛ذلك من خلال استخدام أدوات معینةیر على الوضع الاقتصادي للدولة و النفقات العامة للتأثو 
  ؛المالیة بدائرة الموازنة العامة ارتباط السیاسة -
  .تقر من قبل السلطة التشریعیةتنفد من قبل السلطة التنفیذیة و  السیاسة المالیة -

  أهمیة السیاسة المالیة: ع الثالثالفر 
  :تكمن أهمیة السیاسة المالیة في النقاط التالیة

                                                             
، 2007الطباعة، عمان، بعة الأولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع و ، الطمبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام، : )1(

  .212: ص
  .202: ، ص1999التوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر و ، ، المالیة العامةطارق الحاج: )2(
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فرض الضرائب ي تدخل في هتأتي أهمیة السیاسة المالیة في كونها تتعامل مع معطیات حیاتنا الیومیة ف -
  .الإنفاق الحكومي بأنواعهبأنواعها المختلفة و 

هي إلا وسیلة لضمان النمو الاقتصادي بما  العام ما الإنفاقالسیاسة المالیة والتي تتعامل مع الضرائب و  -
  .)1(استقرار في الأسعارلنقدیة إلى تحقیق معدلات تشغیل و السیاسة اإلى جنب و  یؤهلها جنبا

  .الاقتصادي للدولةتحدید مستوى الرفاه الاجتماعي و  في دورا تلعب السیاسة المالیة -
السائد لتلك الدولة، فإذا ما تبعا للنظام الاقتصادي المطبق و  للسیاسة المالیة أهمیة تختلف من دولة لأخرى -

علیه ع السائد في النشاط الاقتصادي، و كانت الدولة تطبق النظام الرأسمالي نجد أن القطاع الخاص هو القطا
 التي تؤثر على النشاطشاكل الاقتصادیة التضخمیة منها والركودیة و یكمن دور السیاسة المالیة في معالجة الم

ن السیاسة المالیة تلعب إف الطلب الكلي فیه، في حین إذا ما كانت الدولة تحت النظام الاشتراكيو  الاقتصادي
احتلاله حیزا كبیرا في النشاط الاقتصادي لتلك و ) الحكومي(طاق القطاع العام دورا أكبر نظرا لاتساع ن

  .)2(الدولة

  سة المالیةأنواع السیا: المطلب الثاني
  .الركود السائدة في البلدضخم و للسیاسة المالیة من خلالهما یمكن معالجة حالتي التیوجد نوعین 

  السیاسة المالیة التوسعیة: الأولالفرع 
بالتالي و  اني من حالة الركود أو الكسادیتم اللجوء إلى السیاسة المالیة التوسعیة عند وجود اقتصاد یع

 ي إلى انخفاض الطلب الكليدمعدل نمو الناتج، هذا ما یؤ تراجع و  یكون هناك انخفاض في مستوى التوظیف
مستوى تشغیل الموارد المعطلة،  منه إلى زیادةسة تسعى إلى زیادة الطلب الكلي و ن هذه السیاإبالتالي فو 

ن إجراءات السیاسة إعلیه فو الدخل ب علیه زیادة في مستوى الإنتاج و هذا یترتوبالتالي رفع مستوى التوظیف و 
 تقلیل معدلات الضریبة المفروضة على ام المزید من الإنفاق الحكومي أوالتوسعیة تعني استخدالمالیة 

المتمثل في نفس الأثر على الاقتصاد الكلي و  ي إلى إحداثدهذا ما یؤ القطاع العائلي أو قطاع الأعمال و 
، فتنخفض معدلات سد الفجوة القائمة بینهماكلي لمجاراة مستوى العرض الكلي و تحفیز مستوى  الطلب ال

                                                             
، ص 2002الأردن، -، الطبعة الخامسة، دار وائل للنشر، عمانمبادئ الاقتصاد الكليخالد واصف الوزني، أحمد حسین الرفاعي، : )1(

  .322-321: ص
.261: ، ص2013عمان، - التوزیع، الأردنشر و ، الطبعة الأولى، دار وائل للنمبادئ الاقتصاد الكليآخرون، سامر عبد الهادي و : ) 2) 
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ي إلى زیادة القدرة المالیة دیؤ  مما الضریبة المفروضة على مختلف الشرائح من الأفراد أو المؤسسات
  .زیادة الإنتاج منه إلىمنه تشجیعهم على الاستثمار و وبالتالي زیادة مستوى دخلهم و ، )1(همدیل

  مالیة الانكماشیةالسیاسة ال: الفرع الثاني
المالیة الانكماشیة إلى امتصاص الضغوط التضخمیة التي تحدث في اقتصاد ما، تهدف السیاسة 

 ،هذا عند مستوى التشغیل الكاملو  لي أكبر من مستوى العرض الكليحیث عندما یكون مستوى الطلب الك
تمع، لمجالثروة بین فئات المتمثلة في اختلال توزیع الدخل و یترتب على ذلك من عدید من الآثار السلبیة ا ماو 

رها من الآثار السلبیة غیتج فیما بین القطاعات المختلفة و انخفاض معدلات نمو الناسوء توجیه الاستثمارات و 
  .یكون ذلك ناتجا عن زیادة الطلب الكليالأخرى، و 

غیر أنه عندما یكون الطلب الكلي أعلى من مستوى  ثبات الأسعار في ظل هذا التحلیل رغم افتراضو 
لذا یتطلب الأمر تدخل الحكومة بإتباع لارتفاع، و التوظیف الكامل تتجه الأسعار إلى االناتج عند مستوى 

ق الاستقرار بالتالي تحقیو  لكلي والحد من التضخم في المجتمعماشیة لإزالة فائض الطلب اسیاسة مالیة انك
  : یتم ذلك من خلالفي مستوى الأسعار، و 

  ؛تخفیض الإنفاق الحكومي -
  ؛زیادة الضرائب -
  ؛الدمج بین الأداتین معا -

یترتب و  ،دم في تغطیة عجز السنوات السابقةأي تعمل الحكومة على إحداث فائض بالمیزانیة یستخ
على هذه الوسائل السابقة تخفیض الطلب الكلي بحیث یتعادل مع العرض الكلي عند مستوى التوظیف 

  .)2(الكامل 
  أهداف السیاسة المالیة: ب الثالثالمطل

عموما ب درجة التقدم الاقتصادي فیها، و كذلك بحسلأخرى و تختلف أهداف السیاسة المالیة من دولة 
  : یمكن إجمال أهمها فیما یلي

  اءة الاقتصادیة في تخصیص المواردتحقیق الكف: أولا

                                                             
.164: مرجع سبق ذكره،  ص ،فتاح السنورإیاد عبد ال: ) 1)  
.189: ، ص2007، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ، مبادئ الاقتصاد الكليرمضان محمد مقلد، علي عبد الوهاب نجا: ) 2)  
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ین الاستخدامات العامة للحكومة تهدف السیاسة المالیة إلى تحقیق التخصص الأمثل للموارد ب
اق ذلك بتحویل الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي لتمویل برامج الإنفامات الخاصة و والاستخد

من هنا استخدام هذه الموارد المحولة، و  الخدمات العامة مع ضمان حسنالعام المخصصة لإنتاج السلع و 
من الإنتاج عن طریق نجد أن تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في استخدام الموارد یعني تحقیق أكبر حجم ممكن 

  .)1(لیس عن طریق أي استخدام آخرخدام و ذلك الاست
  تحقیق التوازن الاقتصادي: ثانیا

توازن بین نشاط هذا یعني أنه یتعین على الحكومة أن ى الوصول إلى حجم الإنتاج الأمثل و بمعن
لى اصة أٌقدر عالعام للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن، فكلما كانت المشروعات الخالقطاعین الخاص و 

ا قتصر نشاطهیكلما وجب على الحكومة أن تمتنع عن التدخل المباشر وأن  الإنتاج من المشروعات العامة
لا تقل المنافع التي یحصل أینبغي و  ،ضرائب إذا دعت الحاجة إلى ذلكالعلى التوجیه بواسطة الإعانات و 

الحصول علیها لو ظلت الموارد في ید الأفراد، علیها المجتمع من الإنفاق الحكومي عن تلك التي كان یمكن 
افع الناتجة عن المنشآت الخاصة الخاص عندما یصل مجموع المنقق التوازن بین القطاعین العام و ویتح

بعبارة أخرى یتحقق هذا التوازن عندما نجد أن المنافع الحدیة الناتجة عن  أو النفقات معا إلى الأقصى،و 
 ،الحكومة بتحصیل إیراداتها من الأفراد هایتعادل مع المنافع الحدیة التي تقتطعالنشاط الاقتصادي للحكومة 

   .)2(فالتوازن هنا یعني استغلال إمكانیات المجتمع على أحسن وجه للوصول إلى حجم الإنتاج الأمثل
  تحقیق العدالة في توزیع الدخول: ثالثا

مكلفات عناصر الإنتاج ینتج عن توزیع عوائد و وت بین مستویات الدخل المختلفة والذي تقلیل التفا أي
یتحدد توزیع الدخل في كل و  هدف للسیاسة المالیة یعد بل زیادة الدخول للطبقات الفقیرةمن أبناء المجتمع، 

مجتمع بالشكل السائد لملكیة وسائل الإنتاج حیث یذهب التوزیع بالدرجة الأولى لصالح أولئك الذین یملكون 
قد لا یكون توزیع الدخل بین ثر بتوزیع ملكیة عوائد الإنتاج و أن عملیة توزیع الدخل تتأ أي وسائل الإنتاج،

تحقیق إدارة توزیع هو الأفراد عادلا من جهة نظر المجتمع، إذ یكون دور السیاسة المالیة في هذه الحالة 
  .الدخول عبر أدوات السیاسة المالیة

  
  تحقیق التوظیف الكامل: رابعا

                                                             
.231-229: آخرون، مرجع سبق ذكره، ص صمحمد علي اللیثي و : ) 1)  
.46-44: ، ص ص2003الطبعة الأولى، مجموعة النیل العربیة، القاهرة،  ، السیاسات الاقتصادیة،عبد المطلب عبد الحمید: ) 2)  
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قد أخذ هذا و  الإنتاجیة المتاحة في المجتمعة المالیة تحقیق التوظیف الكامل للطاقات تستهدف السیاس
یم في فترة الثلاثینیات خاصة بعد أزمة الكساد العظبیرا من حكومات الدول المختلفة و الهدف یلقى اهتماما ك

سیاسة المالیة دورا هاما فهنا یكون لل د القومي یعاني من مشكلة البطالةفإذا كان الاقتصا الماضي، من القرن
في علاج تلك المشكلة، حیث تقوم الدولة بزیادة الإنفاق الحكومي أو تخفیض الضرائب أو كلاهما معا، أو قد 

ع من مستوى الطلب الكلي الفعال تسهیل شروط الائتمان مما یرففیض أسعار الفائدة قصیرة الأجل و تقوم بتخ
   .)1(الدخل القومي الحقیقيیرتفع مستوى ویزداد الطلب على العمالة و 

  أدوات السیاسة المالیة:حث الثالثالمب

فقات العامة، الإیرادات العامة الن: تشملمن الأدوات و  یتم تنفیذ السیاسة المالیة باستخدام مجموعة
في الأخیر كل أداة على النشاط الاقتصادي و وسنحاول من خلال المضمون إبراز تأثیر  والموازنة العامة

القضایا الجوهریة التي أثارت اهتمام العامة التي تعتبر من المسائل و  إلى مشكلة عجز الموازنةنتطرق 
  . الباحثین في دول العالم

  النفقات العامة: المطلب الأول
التي تساعد الدولة على المشاركة في السیاسة المالیة الأكثر أهمیة و  تعد النفقات العامة أداة من أدوات

ي إلى إحداث أثر مباشر دبحیث أن أي إجراء في تغیر تركیبة الإنفاق الحكومي سیؤ  للبلد،الأنشطة التنمویة 
  .على مستوى النشاط الاقتصادي

  مفهوم الإنفاق العام :الأولالفرع 
  .)2()جماعي(اقه شخص عام قصد تحقیق نفع عام تعتبر النفقة العامة بمثابة مبلغ نقدي یقوم بإنف

لتلبیة الحاجات ) المحلیةالولائیة و و  المركزیة(الإنفاق الذي تخصصه الحكومة ثل فهو یم أخرى وبعبارة
ومن التعریف یمكن استخلاص أن للنفقة  ،قدراته الفردیة أن یلبیها بكفاءةیستطیع المجتمع ب المشتركة التي لا

  :العامة ثلاثة أركان أساسیة هي
من النقود ثمنا لما تحتاجه من منتجات السلع  الأشخاص مبالغتنفق الدولة و  :النفقة العامة مبلغ نقدي -

ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجیة التي تحتاجها للقیام بالمشروعات  المرافق العامة یریلتس للازمةا والخدمات
، ثقافیة وغیرهاتتولاها وأخیرا لمنح المساعدات والإعانات المختلفة من اقتصادیة واجتماعیة و الاستثماریة التي 

                                                             
.184: ، ص2004، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ، الاقتصاد الكليمحمد فوزي أبو السعود: ) 1)  
.63: ، ص1992النشر، بیروت، ، دار النهضة العربیة للطباعة و ، أساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش: ) 2)  
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ا الدولة للحصول على هذه السلع والخدمات ورؤوس لغ نقدیة یجب أن یكون الوسیلة التي تلجأ إلیهفإنفاق مبا
  .)1(الإعانات حتى یمكن القول بوجود نفع عامالأموال ولمنح المساعدات و 

لا یعتبر المبلغ النقدي المنفق لأداء الخدمة العامة بمثابة نفقة  ):شخص عام(صدور النفقة من الدولة  -
ات یتوافر هذا الركن بوضوح متى كانت النفقة صادرة من إحدى الهیئو ، إلا إذا صدر من شخص عام عامة

ذمة مالیة ومیة التي تتمتع بشخصیة إداریة و المصالح الحكالعامة الإداریة مثل الدولة والمجالس المحلیة و 
  .)2(مستقلة

ینبغي أن یكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع  :النفقة العامة تهدف إلى تحقیق النفع العام -
بالتالي لا تعتبر من قبیل النفقات العامة تلك و ، المصلحة العامة م تحقیق النفع أوثالحاجات العامة ومن 

  .)3(النفقات التي تهدف إلى إشباع حاجة خاصة أي تحقیق نفع خاص
  تصنیف الإنفاق العام: فرع الثانيال

  :العام وفقا لمجموعة من المعاییر وهيیتم تصنیف الإنفاق 
  التصنیف العلمي على أساس المعاییر الاقتصادیة: أولا
  لأثر الاقتصادي على الدخل القوميعلى أساس ا -1

  .نفقات تحویلیةنتاج القومي إلى نفقات حقیقیة و تبعا لأثارها على الإ وفق ھذا الأساس   تم تقسیمهاوقد 
أي تلك  ،)4(ي بصورة مباشرة إلى زیادة الإنتاج القوميدبها تلك النفقات التي تؤ ویقصد  :النفقات الحقیقیة -

تشمل الإنفاق على وخدمات أو رؤوس أموال إنتاجیة و  النفقات التي تقوم بها الدولة مقابل الحصول على سلع
  .الخ....الموانئ الطرق، التعلیم، المرافق العامة، الدفاع،

الخدمات أو توحید الدخل في ات التي لا ترتبط بإنتاج السلع و بها تلك النفقویراد  :النفقات التحویلیة -
ن إبالتالي فو  فیما تتمثل في تحویل جزء من الدخل القومي من الحكومة إلى بعض فئات المجتمع، الاقتصاد

بارة عن وهي ع منح التقاعد، البطالة،، الإعانات :هذه النفقات تمیل إلى تغیر توزیع الدخل في المجتمع مثل
إعانات أو مساعدات إلى بعض القطاعات في المجتمع مثل القطاع العائلي على شكل إعانات ومساعدات 

                                                             
.16: ، ص1998النشر، مصر، ، الدار الجامعیة للطباعة و ، مبادئ المالیة العامةزینب حسین عوض االله: ) 1)  

الدار الجامعیة الجدیدة للنشر،  ،)السیاسات  المالیة للنظام الرأسمالي( الاقتصاد المالي نظریة مالیة الدولة محمد محمود شهاب،: )2(
  .42-41:  ، ص ص1999الإسكندریة، 

.33: ، ص2000الإسكندریة،  ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الوجیزة المالیة العامةسوزي عدلي ناشد، : ) 3)  
.64: ، ص1979- 1978المطبوعات الجامعیة، حلب، ، مدیریة الكتب و مبادئ المالیة العامةمحمد سعید فرهود، : ) 4)  
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ل ذلك للمساعدة في عملیة إعادة توزیع الدخو بحیث یتم توجیه هذه الإعانات إلى القطاعات الأكثر احتیاجا 
  .)1(...تعویضات البطالةمساعدات القطاع الزراعي و : مثل
ساس الإنتاجیة إلى نفقات منتجة على أ Joan robinsonوقد قسمها : على أساس الإنتاجیة التصنیف -2
  :كما یلي نفقات غیر منتجةو 
 :ي إلى تحسین القدرة الإنتاجیة مثلدي تؤ هو  قات المنتجة بأنشطة النمو للدولةتتعلق النف :النفقة المنتجة -

  .الخ...تولید الطاقة، القنوات، الطرق، الزراعة، الإنفاق على الصناعة
هذه النفقات لا تساهم في رفع القدرة الإنتاجیة و للدولة  تنمویةالنشطة غیر الأتتعلق ب :منتجةالالنفقات غیر  -

  .الخ...النظامالشرطة والحبس، القانون و  النفقات على الإدارة، :للدولة مثل
  لى أساس المعاییر غیر الاقتصادیةالتصنیف ع: ثانیا

التي  الوظائفة وفقا لمختلف الأنشطة و یقوم هذا التصنیف على تنظیم النفقات العام :الوظیفيالتصنیف  -1
  :تشمل ما یليتقوم بها الدولة و 

التعلیمیة المخصصة لتوفیر الخدمات الصحیة و مة اتشمل كل النفقات الع :نفقات الخدمات الاجتماعیة -
  ؛الخ...والخدمات القاعدیة

هي تلك النفقات التي تخصصها الدولة لغرض تزوید الاقتصاد القومي و  :الاقتصادیةنفقات الخدمات  -
  ؛)2(الخ...المواصلات الصرف، النقل، :بخدمات أساسیة مثل

تضم كذلك نفقات الأمن،  وتشمل النفقات المتعلقة بسیر المرافق العامة كما :نفقات الخدمات الإداریة -
  .النظام العامالدفاع و 

نفقات ب هذا التصنیف إلى نفقات جاریة و تقسم حس: ات العامة حسب انتظامها ودوریتهاالنفقتصنیف  -2
  :رأسمالیة

تكررة مثل الرواتب والأجور والتقاعد تشمل كافة النفقات الحكومیة ذات الطبیعة المو  :النفقات الجاریة -
هذا النوع من والتعلیم والدفاع وغیرها، و وفوائد الدین العام وشراء السلع العامة والخدمات العامة كالصحة 

   .لا یساهم في تكوین رأس المالو طبیعة استهلاكیة و ذالإنفاق 

                                                             
الأردن، -التوزیع، عمانعة والنشر و ، الطبعة الأولى، دار الفكر للطباالكليمبادئ الاقتصاد ، أسس و هیثم الزعبي، حسن أبو الزیت: )1(

  202:  ، ص2000
رسالة  ،أثار السیاسة المالیة في دعم الاستثمارات العمومیة المنتجة في الجزائر في ظل التطورات الاقتصادیة الراهنةفوزیة خلوط، : )2(

  .8: ، ص2014، جامعة بسكرة، الجزائر، التسییرعلوم التجاریة و و یة العلوم الاقتصادیة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كل
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قومي كالإنفاق على شراء هي النفقات التي تساهم في تكوین رأس المال الثابت الو  :النفقات الرأسمالیة -
على البنیة التحتیة كالطرق والجسور فاق المباني إضافة إلى الإنالآلات والمعدات والأراضي والإنشاءات و 

وهذا النوع من الإنفاق یساهم في دفع عجلة النمو ، غیرهاوالموانئ والمطارات وإقامة المدارس والمستشفیات و 
  .)1(الاقتصادي

  الآثار الاقتصادیة للنفقات :الفرع الثالث
وتعدد مجالات النفقات العامة ت العامة وفق مجال هذه النفقات یجري تأثیر السیاسة المالیة على النفقا

  :هي رها في أوجه الاقتصاد المختلفة و یظهر أثو 
  )2(تأثیر الإنفاق العام على زیادة الإنتاج من الأبواب التالیة: أولا
  ؛الصحیة تزید من كفایة الفرد الإنتاجیةالإنفاق على الخدمات التعلیمیة و زیادة  -
  ؛الإنتاج بشكل مباشر إذ تزید من مقدرة المنتجین على الإنتاجزیادة المونة للمنتجین تعمل على زیادة  -
المنتجین إذا هم توقعوا النفقات یة للمستهلكین تشجع المستثمرین و إن الإعانات التي تزید من القدرة الشرائ -

  ؛ستهلاكي الذي بدوره یحفز الإنتاجفي المجال ثم بسبب الأثر الا
نه یشجع على الإنتاج لما إمنها ف ماجانبا مهیعتبر المواصلات ات و الإنفاق العام في قطاع الخدمكما أن  -

نقل قل الأیدي العاملة و في تسهیل نقل المواد الأولیة ونمن عامل مهم في الحیاة الیومیة و تشكله المواصلات 
  .ولیست الخدمات المتبقیة بأقل قیمة من المواصلات السلع و البضائع

  التوظیفالأسعار و امة على أثر النفقات الع: ثانیا
فقد تدعم الدولة بعض السلع لتكون في  تتحدد أثار النفقات العامة على مستوى الأسعار من عدة أوجه

ي إلى خلق دوقد تؤ ، هذا قد یحول دون تسریح العمالد تقدم إعانات للمنتجین و وق، متناول غالبیة المجتمع
عندما تتجه الدولة نحو فك العزلة عن بعض المناطق قنوات إنتاجیة جدیدة تستوعب الید العاملة الإضافیة 

كما أن النفقات ، من خلال إقامة المرافق الضروریة الأمر الذي یخلق فرص عمل لأبناء تلك المنطقة
منحة  ،ف العلاجتعویض مصاری( المستقبلفراد یشعرون بالضمان في الحاضر و التحویلیة تجعل الأ

  .)3(العمل أینما كانعلیه یقبلون على و ....) المسنین
  

                                                             
.301-300: مرجع سبق ذكره، ص ص ،سلیمان قطف إبراهیمنزار سعد الدین العیسى، : ) 1)  

: ، ص2004 عمان،، دار وائل للنشر، ، مفاهیم أساسیة في علم الاقتصادیةعبد الرحمن حربي، محمد موسى عریقات إسماعیل :)2(
192.  

.88- 86:  ، ص ص2005، دار الهومة، الجزائر، ، مساهمة في دراسة المالیةأعمر یحیاوي: ) 3) 
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  تأثیر النفقات العامة على الاستهلاك: ثالثا
فالنفقات العامة ، تؤثر السیاسة المالیة بشكل واضح على الاستهلاك وذلك من خلال سیاسة الإنفاق

فعندما تقدم الدولة الحاجات العامة بشكل ، بصورة غیر مباشرةتحفیز الاستهلاك بصورة مباشرة و  تعمل على
أیضا عندما تساهم النفقات و ، فإنها تمكن الأفراد من إعادة تخصیص الدخل لزیادة الاستهلاك الخاصمجاني 

  .)1(العامة في زیادة الدخل فهي تؤثر بصورة أو بأخرى على الاستهلاك
  أثر الإنفاق على توزیع الدخل: رابعا

  :)2( ویظهر هذا التأثیر من خلال
یق النفقات الحقیقیة الذین شاركوا في إنتاج هذا الدخل عن طر بین  التدخل في توزیع الدخل الأولي -
  ).عوائد الإنتاج(تحدید مكافئات عوامل الإنتاج و ) كالأجور(
تماعیة تتم على التوزیع الاجت لازمة من الناحیة الاقتصادیة و یجریه من تعدیلا طریق ما التدخل عن -

ذلك عن طریق النفقات و ) الأفراد بصفتهم مستهلكینبین (الذي یعرف بإعادة توزیع الدخل الوظیفي الأولي و 
  .التحویلیة بین عوامل الإنتاج أو فروع النشاط

  الإیرادات العامة: المطلب الثاني
تنفیذ خططها التنمویة الشاملة، تعتبر الإیرادات العام من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة في 

لفة الدخول التي تحصل علیها الدولة من المصادر المخت یقصد بالإیرادات العامة كأداة مالیة مجموعةو 
مؤشرا حقیقیا یعكس  الاجتماعي، كما أنها تعتبربغرض تغطیة نفقاتها العامة وتحقیق التوازن الاقتصادي و 
ذا الصدد الإیرادات من الضرائب سنتناول في همدى فعالیة ونشاط الأداء الحكومي الاقتصادي والمالي، و 

  .لقروضالإیرادات من او 
  من الضرائب الإیرادات : الفرع الأول

  مفهوم الضریبة: أولا
ن تركیز إونیة المتعلقة بتعریف الضریبة، فمن خلال الاطلاع على مجموعة من الأدبیات المالیة والقان

  : هماالباحثین كان یتمحور باتجاهین و  معظم

                                                             
. 224: ، ص2010موزعون، عمان، عة الأولى، دار البدایة ناشرون و ، الطب، مبادئ الاقتصاد الكليعبد الحكیم رشید: ) 1)  

شهادة ، أطروحة مقدمة لنیل 2004-1990:في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائرالسیاسة المالیة و دورها دراوسي مسعود،  ):2(
  .174: ، ص2006-2005، 3علوم التسیر، جامعة الجزائرالتجاریة و صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و دكتوراه دولة في العلوم الاقت
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لى الدولة وفقا نقدیة یلتزم الفرد بأدائها إیشیر التعریف التقلیدي للضریبة على أنها فریضة : الاتجاه الأول
الضریبة هي انتزاع من القطاع و . )1(بصفة نهائیة لغرض تغطیة النفقات العامة وبدون مقابللقواعد تشریعیة و 

بالتالي فان التعریف التقلیدي هنا كان ینظر إلى الضریبة كوسیلة لجني الأموال و  الخاص لدعم الحكومة
  .)2(لتزاماتها دون أن یكون لها أي أهداف أخرىلخزینة الدولة لسداد ا

العامة على الأشخاص  الضریبة وفق المفهوم العصري هي استقطاع نقدي تفرضه السلطات: الاتجاه الثاني
لتحقیق ابل بقصد تغطیة الأعباء العامة و بلا مقبطریقة نهائیة و  التكلیفیةالاعتبارین وفقا لقدراتهم الطبیعیین و 
تدفع من القطاع الخاص وهي غیر جزائیة و  ،فریضة تدفع جبرا إلى الدولةالضریبة كذلك و  .)3(تدخل الدولة

 أهداف اقتصادیة واجتماعیة مختلفةض بشكل محدد مسبقا، بلا مقابل، ولتحقیق تفر قطاع العام، و إلى ال
المكلفین لیس ن التعریف العصري یزید عن التعریف التقلیدي في أن سعي الدولة لجني المال من إبالتالي فو 

  .)4(سیاسیة أخرىبل إن هناك أهداف اقتصادیة واجتماعیة و  یدهو الهدف الوح
  : )5(یتضح من هذا التعریف أن الضریبة تتمیز بالعناصر التالیةو 
بأداء الضریبة واجبا على جمیع المكلفین بأدائها ما دام قد توافرت أن الإلتزام  إذ: الضریبة اقتطاع جبري -

  .أن التهرب من أدائها جریمة تستوجب العقابو  التي حددها قانون الضریبةروط لدیهم الش
د في بعض هي عبارة عن مبلغ من النقود یؤدیه الفرد إلى الدولة، إلا أنه توجو : الضریبة اقتطاع نقدي -

  .بشكل محدود فرائض عینیة لضمان بعض التدابیر المعینةالمجتمعات الاشتراكیة و 
منفعته الشخصیة أي موجب مقابل، لا یخلق ل أي أن ما یدفعه الفرد كضریبة: مقابلالضریبة اقتطاع بلا  -
  .لا یولیه بالتالي أي حق خاص محدود على الدولةو 

یخرج عن ملكیة  بلغ الضریبة الذي تستوفیه الدولةالجبایة بصورة نهائیة تعني أن مو : تجبى بصورة نهائیة -
  .دون أن تكون ملزمة بعد ذلك بإعادته إلى من دفعه نهائیةلدولة بصورة الفرد ویدخل في ملكیة ا

التي یتعین على المشرع الأسس حكم الضریبة مجموعة من المبادئ و تعني القواعد العامة التي ت
  : من بین أهم هذه القواعد ما یليع قواعد نظام ضریبي في الدولة، و مراعاتها عند وضإتباعها و 

                                                             
: ، ص1976الطبعة الأولى، مطابع الجمعیة العلمیة الملكیة، عمان، ، )انجازاتأهداف و ( ، ضریبة الدخل في الأردنهاني أبو جبارة :)1(

13.  
.4:، ص2008، الأردن -، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولىالمحاسبة الضریبیةعفانة، عادل القطاونة،  ىدغ: ) 2) 

.3: ، ص1992عمان، التوزیع، ، زهران للنشر و )أصول محاسبتها في الأردن(، الضریبة على الدخل خالد الخطیب: ) 3)  
. 4: غدى عفانة، عادل القطاونة ، مرجع سبق ذكره، ص  (: 4)  

، ص 2013 الأٍردن،-التوزیع، عمانلطبعة الأولى، دار زهران للنشر و ، االمالیة العامةمبادئ الاقتصاد و عبد الغفور إبراهیم أحمد، : )5(
  .239-238: ص
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یقول آدم سمیت في هذا الصدد یجب أن یسهم رعایا كل دولة في نفقات الحكومة بحسب  :قاعدة العدالة -1
أما في العصر  .)1(مقدرتهم النسبیة بقدر الإمكان، أي بنسبة الدخل الذي یتمتعون به في ظل حمایة الدولة 
الحدیة اض المنفعة الحدیث فان الضریبة النسبیة تعتبر عاجزة عن تحقیق العدالة المنشودة تطبیقا لمبدأ انخف

العامة إلى الضریبة  من هنا فقد اتجه كتاب المالیةدرة على الدفع، و أو مبدأ المق(للنقود مع ارتفاع الدخل 
  .)2()اعتبروها أكثر تحقیقا للعدالةالتصاعدیة و 

فیما بلا تحكم، حیث أن عدم الیقین ة أن تكون الضریبة محددة بوضوح و یقصد بهذه القاعد: مبدأ الیقین -2
كذا المقدار الواجب دفعه من قبل المكلف یوفر ما یكفي من القوة لسلطات طریقة الدفع، و ، یتعلق بوقت الوفاء

ما یسبب معاناة الكفاءة نتیجة لذلك سیتم فقدان مبدأ العدالة مو  ،الضرائب التي قد تتعمد مضایقة المكلفین
لكن أیضا بالنسبة للدولة لیس فقط بالنسبة للمكلفین و وریا فمبدأ الیقین في الضریبة یعتبر أمرا ضر ، الإداریة

بالتالي القیام بتخطیط جید لحجم یرات مناسبة حول حصیلة الضرائب و نظرا لأنه یساعدها على إجراء تقد
  . نفقاتها

د جبایتها ملائمة میعابمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصیل الضریبة و : قاعدة الملائمة في الدفع -3
عكس ذلك قد المهنة التي یمارسها، و  نوع النشاط الاقتصادي الذي یزاوله أووطبیعة عمله و  لظروف الممول

لهذا یعتبر الوقت الذي یحصل فیه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة ي إلى التهرب الضریبي، و دیؤ 
  .على إیراد القیم المنقولةلضرائب المفروضة على كسب العمل و لدفع ا

معنى الاقتصاد في الضریبة أن تقتصد الدولة قدر ما تستطیع في و  :في نفقات الجبایة قاعدة الاقتصاد -4
ل القائمین على جبایتها لتلك الضرائب من خلال ما تتكبده من مصاریف أجور الموظفین أو وسائط النق

جبایتها  إلا فقد الهدف من وراءى تحصل الدولة على حصیلة صافیة وتستفید منها و هذا حتعملیة الجبایة، و 
 .)3(إذا كانت مصاریف الجبایة أكثر مما تحصله

  أنواع الضرائب: ثالثا
  :تقسم الضرائب إلى عدة أنواع نذكر منها

                                                             
:، ص2013 لبنان،-لبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى، منشورات الحالعامة، المالیة ، عبد الرؤوف قطیشحسین عواضة: ) 1)  
. 163: محمد سعید فرهود، مرجع سبق ذكره،  ص: ) 2)  

، 2013الأردن، -التوزیع، عمانالطبعة الأولى، دار صفاء للنشر و تنفیذ الموازنة العامة، ، دور الإدارة في إعداد و زینب كریم الداودي: )3(
        .107 :ص
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  )1(من حیث تحمل العبء الضریبي: أولا
تحصل هذه الضریبة عندما مباشرة من الدخل أو رأس المال و  هي التي تقتطعو  :الضرائب المباشرة -1

نظرا لتعدد مصادر الدخل فقد أصبحت الضریبة علیه ذات و  ، IRGالضریبة على الدخلیتحقق الدخل مثل 
قد أو من رأس المال أو منهما معا، و أهمیة كبیرة في النظم الضریبیة الحدیثة فقد یكون المصدر من العمل، 

الدخل  یكون العمل تجاریا أو صناعیا أو مهنة حرة و كل مصدر من هذه المصادر یدر دخلا یطلق علیها
  .النوعي أو الفرعي

تسمى بضرائب الإنفاق، نظر التي لا تقل أهمیة عن ما سبقها و فهي الضرائب  :الضرائب غیر مباشرة -2
تفرض هذه الأخیرة على ا كذلك أخضعت الإنفاق للضرائب، و لإخضاع النظم الضریبیة الدخل للضرائب فإنه

ائب التي تشمل جمیع الضر حاجة وعلیه فإنها تفرض و له أو دخله في سبیل تحقیق الفرد عندما ینفق رأسما
  .الخدماتتفرض على بیع السلع و 

  
  من حیث المادة الخاضعة للضریبة: ثانیا

في المجتمع لا بصفته  داهي الضریبة التي تفرض على المكلف بصفته فر و : الضریبة على الأشخاص -1
یبة الفرد ضر : عبر التاریخ الضرائب على الأشخاصن هنا تسمیة مو  فالفرد إذن هو الوعاء الضریبي ،ممولا

قد شكلت في الماضي موارد ) ضریبة الرؤوس(إذا كانت الضریبة على الأشخاص و  ،أو ضریبة الرؤوس
إلا أنها فقدت أهمیتها مع ظهور الأنظمة الحدیثة، إذ عجزت تلك  الغة الأهمیةحكومیة محلیة أو مركزیة ب

بما استجد في الدولة المعاصرة من حاجات اقتصادیة مرتبطة  الإیفاء ها المتواضعة عنتحصیلبالضریبة 
ثم إن تطور الأسس العلمیة التي تقوم علیها الضریبة قد كشفت  طاتها التدخلیة في معظم المیادینبتزاید نشا

أو في تحقیق الأهداف السیاسیة  في مجال تحقیق العدالة الضریبیة عن مدى فشل الضریبة على الأشخاص
الأشخاص أوعیة  ل المعاصرة نحو اتخاذ الأموال لاالدو  الذي حفز الأمر قتصادیة والاجتماعیة،والا

  .)2(للضریبة
على هذا النحو أصبحت الضرائب على الأموال هي الأساس في تكلیف : الضریبة على الأموال -2

لكن في نطاق الأموال یثور و  ،ء العامة في معظم الدول المعاصرةالمواطنین بالمشاركة في تحمل الأعبا
                                                             

دار المصریة ال، الاقتصادياسة في اتجاهات الإصلاح المالي و نظام السوق در اقتصادیات المالیة العامة و حمدي أحمد العناني،  :)1(
  .244: ، ص1992اللبنانیة، مصر، 

-67: ، ص ص2003لبنان، -بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، )موازنة الدولةالنظم الضریبیة و ( ، المالیة العامةفوزي عطوي: )2(
68.  
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المال؟ و حتى یتسنى لنا الوفاء للأشخاص، الدخل أم رأس  التكلفیةالتساؤل عن أیهما أكثر تعبیرا عن المقدرة 
رأس المال من وجهة النظر نا أن نعرف أولا بمفهومي الدخل و نه ینبغي علیإهذا التساؤل فعلى  جابةبالإ

رقة بینه وبین عناصر الثروة التفیة بمكان تحدید المقصود بالدخل و ذلك بالنظر لأنه من الأهمو  ،الضریبیة
حتى لا تفلت ن الثروة لا تعتبر دخلا من جهة و ذلك حتى لا تفرض ضریبة الدخل على عناصر مالأخرى و 

  .)1(من هذه الضریبة عناصر أخرى هي في حقیقتها دخل من الناحیة الفنیة من جهة أخرى
  الضریبي من حیث تحدید الوعاء: ثاثال
یقصد یز للأنظمة الضریبیة البدائیة، و إن نظام الضریبة الوحیدة كان الطابع المم: نظام الضریبة الوحیدة -1

یقوم نظام الضریبة الوحیدة على یراداتها على ضریبة واحدة فقط، و بنظام الضریبة الوحیدة اعتماد الدولة في إ
  .وصفة أساسیة كناتج الأرض أو الثروة ضریبة واحدة تفرض على موضوع واحد أي وعائها واحد

تعدد الأوعیة الحدیثة یقوم على تنوع الضریبة و هو ما تأخذ به النظم الضریبیة و : نظام الضریبة المتعددة -2
من أمثلتها الضرائب على دخول یبي كل أوجه النشاط الاقتصادي، و بحیث یضم الوعاء الضر  الضریبیة

 .الخ...الضرائب على الإنفاق، الضرائب على الإنتاج، الضرائب الجمركیةالأفراد، الضرائب على الأعمال، 
یعتبر نظام الضرائب المتعددة أقرب إلى تحقیق العدالة الضریبیة من نظام الضریبة الوحیدة، كما أن و 

  .الضرائب المتعددة تستطیع تحقیق الأهداف المتعددة للسیاسة المالیة
  السعر من حیث: رابعا

لها، بحیث تتناسب هي الضریبة التي یبقى سعرها ثابتا رغم تغیر المادة الخاضعة : النسبیةالضریبة  -1
، فهذا السعر %10قیمة العناصر الخاضعة لها، كأن تفرض ضریبة على الدخل بنسبة قیمة الضریبة و 

  .الكبیرةینطبق على جمیع الدخول الصغیرة و 
هي الضریبة التي یرتفع سعرها بازدیاد المادة الخاضعة لها، كأن تفرض ضریبة : الضریبة التصاعدیة -2

على الألف الثالثة % 20ثانیة وعلى الألف ال% 15على أول ألف دینار و %10على الدخل بسعر 
  ...هكذاو 

  الآثار الاقتصادیة للضرائب: ثالثا
  الإنتاجعلى الاستهلاك و أثر الضریبة  -1

                                                             
 ، دار الجامعة الجدیدة،)مدخل لدراسة أصول الفن المالي الاقتصادي العام( أساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش، : )1(

  .161: ، ص2006الإسكندریة، 
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الإنتاج مما یؤدي ك و المداخیل المنخفضة ینجم عنها انخفاض في الاستهلاإن فرض الضریبة على 
نجد نفس الأثر في حالة فرض ضرائب غیر ي ومن ثم نقص إیرادات الدولة، و إلى انخفاض الدخل الوطن

س على مقدرة الأفراد على مباشرة على السلع الكمالیة یؤدي إلى انخفاض الاستهلاك، غیر أن الأثر لا ینعك
للدولة بتوجه كل من  غیر مباشرة تبعا لقواعد معینة یسمحاج إن فرض ضرائب مباشرة كانت أو الإنت

تأثیر الكلي على حجم ذلك من ناحیة الو  لاحتیاجات وظروف الاقتصاد الوطنيالاستهلاك والإنتاج تبعا 
  . )1(حجم الإنتاجالاستهلاك و 

  الاستثمارأثر الضریبة على الادخار و  -2
من ناحیة أخرى ، و ن القدرة على الادخارالمباشرة ذات الصنف التصاعدي تقلل م إن فرض الضرائب

الأفراد  للاستثمار في  تقلیل استعدادي إلى نقص الادخار أیضا و دن فرض الضریبة على القیم المنقولة یؤ إف
هذه إن فرض ضرائب غیر مباشرة على السلع الكمالیة یزید من الادخار أما في حالة فرض ، الحالتین

ن فرض ضریبة على إمن ناحیة أخرى فقص من الادخار الاختیاري، و الضرائب على السلع الضروریة ین
ن هذا إروضة على الأرباح غیر الموزعة، فأرباح الأسهم في شركات الأموال بمعدل أقل من الضریبة المف

ي إلى ارتفاع دس الوقت یؤ في نفیة بمعنى نقص الاستثمار الذاتي و ي حتما إلى تقلیل الأموال الاحتیاطدیؤ 
كما أن الأموال المودعة بالبنوك إذا  دة الادخاري هذا إلى زیادقد یؤ توزیعات، و الدخول الأفراد نتیجة زیادة 

  .)2(زیادة الاستثمار المباشر أو الاكتناز: فرضت علیها ضرائب ینتج عنها واحد من الاثنین
  العام للأسعار المستوىأثر الضریبة على  -3

 نتجة،الخدمات الملذلك تساهم في رفع أسعار السلع و لاشك أن الضرائب تعتبر كلفة یتحملها المنتج 
لنقل اإن كانت إمكانیات و ة إلى الأمام أي إلى المستهلك ع أن ینقل عبء الضریبالأن المنتج یحاول ما استط

لذلك نرى أن  ل فیه المنتجالسوق الذي یعمة أمور منها مرونة كل من العرض والطلب و هذا تعتمد على عد
الدولة عندما ترید أن تتبع سیاسة انكماشیة أي خفض الأسعار أو معالجة التضخم تلجأ إلى رفع أسعار 

                                                             
، 2014-2000الجزائر خلال الفترة دور أدوات السیاسة المالیة لتحقیق التوازن الاقتصادي في العرابي لیلى، مسلوب ججیقة، : )1(

، 2015-2014، جامعة البویرة، وعلوم التسییر التجاریةالاقتصادیة و  ، كلیة العلومفي العلوم الاقتصادیة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر
  .70: ص

-173: ، ص ص1973سكندریة، ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإمبادئ الاقتصاد العامعبد الكریم صادق بركان، عبد المجید دراز، : )2(
187.  
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مما یؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات ومن ثم خفض الطلب الكلي والذي یؤدي إلى خفض  الضرائب
  .)1(العكس صحیح أیضاالأسعار و 

  الضریبة على إعادة توزیع الدخول أثر -4
ذلك بفرض ضرائب ن الطبقات الاجتماعیة المختلفة و تستخدم الضرائب للحد من تفاوت الدخول بی

هي تقوم بتوزیع الأعباء العامة سعر مرتفع على الدخول الكبیرة، وذلك یعني أن الضرائب و تصاعدیة ذات 
ي إلى دفالضرائب المباشرة تؤ  ،سیاسة إعادة توزیع الدخل القومي بین المكلفین تشكل أداة هامة من أدوات

ي  بقدر ما دأنها تؤ و  كلي على سلع الاستهلاكلطلب البالتالي إلى انخفاض اانخفاض الدخول النقدیة و 
هذا یعني إعادة توزیع الدخل ، و )رتفاع القوة الشرائیة للنقودأي ا(تستطیع إلى انخفاض المستوى العام للائتمان 

أصحاب  في صالحو ) المعاشاتئد وریع العقارات و فوا(القومي في صالح أصحاب الدخول النقدیة الثابتة 
أما الضرائب غیر ، أرباب العمللكن في غیر صالح المنظمین و  )الأجور والمرتبات(التغیر الدخول المحدودة 

هذا یعني إعادة توزیع ، و )نقودخفیض القوة الشرائیة للأي ت(رفع مستوى الأسعار إلى المباشرة فإنها تؤدي
أصحاب أصحاب الدخول النقدیة الثابتة و  لكن في غیر صالحلصالح المنظمین وأرباب العمل و  الدخل

  .)2(الدخول المحدودة التغیر
   القروض العامة: الفرع الثاني

  تعریف القرض: أولا
یمكن تعریف القرض العام بأنه دین مستحق على الدولة یصدر بموجب قانون تتعهد به بسداد أصل و 
تأتي ضرورة ض بقانون لا یتصف بطابع الأمر، و یصدر القر و  ،فوائده بشروط محددة متفق علیهاو القرض 

القروض وأثارها جتمع لمناقشة أهداف هذه ذلك لإتاحة الفرصة أمام السلطة التشریعیة الممثلة لأفراد الم
  . )3(̎السیاسیةالاقتصادیة والاجتماعیة و 

  : )4(في ما یلي جازهایإللقرض عدة خصائص یمكن و 
یتم إبرام القرض بصورة اختیاریة، فالدولة لها مطلق الحریة في طلب الحصول على قرض من عدمه،  - 1

  .الحق في رفضه لهاي منح القرض للدولة الطالبة له و كما أن الجهة المقرضة لها الحریة ف
                                                             

  .163: ، ص2011الأردن، –، الطبعة الأولى، دار دجلة، عمان اقتصادیات المالیة العامةسعید علي محمد لعبیدي، : )1(
، 2010الأردن، -الطباعة، عمانعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطب ،اقتصادیات المالیة العامةمحمد طاقة، هدى العزاوي، : )2(

  .126: ص
.148: ، صالمرجع السابق: ) 3)  

  .105-104: طارق الحاج، مرجع سبق ذكره، ص ص :)4(
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ملة المحلیة أو الشائع في القروض أن تدفع بشكل نقدي سواء بالعدفع القرض بشكل مبلغ من المال، و ی - 2
  .یرد إلى خزینة الدولة بهذا الشكل النقديبأي عملة أخرى، و 

ا، لذا هعلیتتعهد الدولة بإعادة القرض إلى الدائن مع الفوائد السنویة المترتبة علیه ضمن الشروط المتفق  -3
  .̎ضریبة مؤجلة  ̎یطلق على القرض 

یسند القرض إلى تشریع، فتقوم الحكومة بإبرام القروض استنادا إلى إذن مسبق یصدر من قبل السلطة  - 4
  .التشریعیة

  تقسیمات القروض العامة: ثانیا
 منو  من حیث نطاقها، من حیث حریة الاكتتاب: معاییریمكن تقسیم القروض العامة حسب عدة 

  .حیث مدتها
  )1(من حیث حریة الاكتتاب -1
وفقا لظروفهم  من عدمههي القروض التي یكون للأفراد حریة الاكتتاب في القرض : القروض الاختیاریة -

 مصلحتهم الخاصة في المقام الأولم فإنهم یقررون الاكتتاب من عدمه في ضوء ثمن و  الاقتصادیة،المالیة و 
  .تستخدم سلطتها السیادیة في عقد القرضفالدولة في هذا الصدد لا 

هي تلك القروض التي تمارس الدولة سلطتها السیادیة بشأنها، فلا یكون للأفراد حریة : القروض الإجباریة -
  .فقا للأحكام التي یقررها القانونالقرض من عدمه بل یجبرون علیه، و الاكتتاب في 

   )2(من حیث نطاقها -2
القرض الذي تحصل علیه الدولة من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المقیمین هو : القروض الداخلیة -

  .على أرضها بغض النظر عن جنسیتهم، أي سواء كانوا مواطنین أو أجانب
أو من الأشخاص  الأجنبیة هو القرض الذي تحصل علیه الدولة من الحكومات: القروض الخارجیة -

، IBROالتعمیرلیة، مثل البنك الدولي للتنمیة و أو من الهیئات الدو  بالخارجن أو المعنویین المقیمین الطبیعیی
لعدم كفایة  تلجأ الدولة للاقتراض الخارجيو  ،IDAالهیئة الدولیة للتنمیة  ،IMFصندوق النقد الدولي 

  .حاجاتها للعملات الأجنبیةو  المدخرات الوطنیة لتمویل نفقاتها العام
  من حیث مدتها -3

                                                             
  241: ، ص2006لبنان، -، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، المالیةسوزي عدلي ناشد :)1(
  .66-64: ، ص ص2005 لبنان،-طرابلس، المؤسسة الحدیثة للكتاب، المالیة العامةفاطمة السویسي،  :)2(
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هذا النوع من القروض تكون فیه الدولة لا تلتزم بالوفاء به من خلال مدة : المؤبدة أو الدائمةالقروض  -
الدولة دون المقترضین الصفة المتقدمة هنا مقررة لصالح ا بدفع فوائده إلى حین الوفاء، و معینة مع التزامه

حق هؤلاء الاعتراض على هذا  من ، إذ یجوز لها في أي وقت الوفاء بالقرض المؤبد دون أن یكون)الدائنین(
  .)1(تحصیل فوائدهوطلب استمرار القرض و 

قواعد فهي قروض تلتزم الدولة بالوفاء بها في وقت معین وطبقا لل :القروض المؤقتة أو قابلة للاستهلاك -
ثلاثة ي تتراوح مدتها بین هي التو  قصیرة الأجلیمكن أن تكون القروض المؤقتة المتفق علیها في الإصدار و 

صل بینهما من حیث المدى فلا یوجد فا الأجل أو طویلة الأجل متوسطة، أو ...)سندات خزینة (سنة أشهر و 
یلة فتتجاوز مدتها خمس سنوات أما الطو المتوسطة تتراوح مدتها بین سنة و إن كان یمكن القول بأن الزمني و 

  . )2(لمثبتیطلق على هذین النوعین من القروض اصطلاح الدین االخمس سنوات و 
  الآثار الاقتصادیة للقروض العامة: ثالثا

ئتماني على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في الدولة، تؤثر القروض العامة كمورد ا
نجد أن داة من أدوات السیاسة المالیة، و باعتبارها أ ت تدفع الدولة إلیهاذلك نظرا لتنوع الأسباب التي أصبحو 

م الاقتصادیة التي تمارسها القروض بمختلف أنواعها على مجموعة من العوامل منها نوعیة التنظیكل الآثار 
ذلك المستخدمة في تسویة عبئها، كومصدر الأموال المحصلة منها، و  ،الفني المتبع في شأن القروض

الاقتصادیة للقروض العامة ن أهم الآثار إمنه فلعامة التي تمولها هذه القروض، و طبیعة كل من النفقات او 
  :تتمثل في

  ؛مختلف القروض بحسب مصدر الائتمانالتأثیرات المترتبة على الاكتتاب العام بحیث یجب التفرقة بین  -
  ؛مالیة سواء الداخلیة أو الخارجیةأثار إنفاق الأموال المقترضة من المصادر ال -
  .  الآثار الاقتصادیة لتسدید الدیون العامة -

  العامة  الموازنةعجز : الثالثالمطلب 
لدولة، حیث تعكس الوجه السیاسي والاقتصادي تمثل الموازنة العامة للدولة الوثیقة الأساسیة في مالیة ا

  .نشاطاتها عن سنة مالیة قادمةوالمالي للدولة، فهي خطة الدولة و 
  ةمفهوم الموازنة العام: الفرع الأول

  تعریف الموازنة العامة: أولا

                                                             
.227: عادل أحمد حشیش، مرجع سبق ذكره، ص: ) 1)  
.991-990: ، عبد الرؤوف قطیش، مرجع سبق ذكره، ص صضهاحسین عو : ) 2)  



عمومیات حول السیاسة المالیة : الفصل الأول  
 

33 
 

إیراداتها عن فترة زمنیة مقبلة عادة سنة، معتمد من السلطة تقدیر تفصیلي لنفقات الدولة و هي و 
الاجتماعیة التي یسعى المجتمع إلى ا مالیا عن الأهداف الاقتصادیة و التشریعیة المختصة، یمثل تعبیر 

  .)1(تحقیقها
  خصائص الموازنة العامة: ثانیا

من الوثائق التي قد لها خصائصها التي تمیزها عن غیرها  محاسبیةموازنة المالیة هي وثیقة مالیة و ال
  :2یستخلص من التعریف أن للموازنة العامة خصائص رئیسیة یمكن ذكرها في النقاط التالیةتختلط بها، و 

حجم لنفقات التي سوف تنفقها الدولة و تمثل الموازنة المالیة أرقاما متوقعة لحجم ا: الموازنة المالیة توقع -1
الإیرادات التي تتوقع الحصول علیها خلال مدة زمنیة تقدر غالبا بسنة واحدة، أو بمعنى آخر هي برنامج 

  .عمل مستقبلي لنشاط الدولة المالي لسنة قادمة
لا توضع الموازنة العامة موضع التطبیق ما لم توافق : الموازنة العامة إجازة من السلطة التشریعیة -2

تنفیذیة تطبیق الموازنة تكون الموافقة على شكل قانون یخول السلطة الفي الدولة، و  ا السلطة التشریعیةعلیه
  .السلطة التشریعیة مراقبة السلطة التنفیذیة في هذا المجالالعامة والعمل على ضوئها، و 

  .محدد زمنیا بسنة واحدة ینتهي بانتهائها خلال وقت تنفیذها یتم أي: الموازنة المالیة ذات صفة دوریة -3
لم تعد للموازنة العامة أهداف مالیة : الاجتماعیةدد على ضوء الأهداف الاقتصادیة و الموازنة العامة تح -4

ة من أدوات السیاسة الاقتصادیة الإیرادات بل أصبحت أداة مهممثل في الموازنة بین النفقات و فقط تت
  .الاجتماعیةولة لتحقیق الأهداف الاقتصادیة و الدالاجتماعیة حیث تستخدمها و 

  قواعد الموازنة العامة: ثالثا
  قاعدة سنویة المیزانیة -1

وفقا لهذا المبدأ یتعین أن یتم العمل بموازنة الدولة خلال فترة زمنیة محددة في السنة، وقد اتضح ذلك 
ح في جزء منه أن تقدیر إیرادات الذي اتضزنة العامة بأركانها المختلفة، و جلیا عند استعراض مفهوم الموا

تطبیق هذا المبدأ یستلزم من السلطة التنفیذیة لكامل و . ل فترة زمنیة محددة هي السنةنفقات الدولة یتم خلاو 
وحداتها الإداریة أن تقوم خلال تنفیذ موازنة العام الجاري بإعداد مشروع العام القادم  لعرضها على السلطة 

                                                             
.95: ، ص2001توزیع، الإسكندریة، ، الدار الجامعیة طبع نشر و ، مبادئ المالیة العامةآخرونیونس البطریق و : ) 1)  

  .187-186: علي محمد لعبیدي، مرجع سبق ذكره، ص صسعید  :)2(
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العمل بها، فإذا ما انتهت سنة الموازنة یكون على الحكومة أن تعود مجددا إلى السلطة  إجازةالتشریعیة و 
  .)1(...هكذا باستمرارمل بها في عام تالي و العبمشروع موازنة جدید لاعتمادها وإجازتها و  التشریعیة

  قاعدة وحدة المیزانیة  -2
عناصر الإنفاق العامة في بیان واحد دون ج كافة عناصر الإیرادات العامة و یقضي هذا المبدأ بأن تدر و 

ات تشتتها في بیانات مختلفة، یمثل كل بیان منه میزانیة مستقلة، كما لو تم إعداد میزانیة خاصة بالولای
ة موحدة لكافة عناصر الإیرادات الهدف من إظهار المیزانیة في صور و  البلدیات مستقلة عن میزانیة الدولةو 
 إجراءتجنب الفاحص أو الباحث ، توضیحها للمركز المالي ككلالمیزانیة و سهولة عرض  المصروفات هوو 

أن وضع كافة بالإضافة إلى  التسویات الحسابیة التي یستلزمها الأمر لدراسة أو فحص المیزانیة العامة للدولة
العام للدولة أوجه إنفاقها تحت نظر السلطة التشریعیة تسهل علیها مهمة ترتیب الأولویات للإنفاق الإیرادات و 

  .)2(ككل، الأمر الذي لا یمكنها من ذلك لو نظرت إلى مشكلات كل میزانیة على حدى
  قاعدة شمولیة الموازنة -3

 .فقاتها كافة مهما كانت أنواعهانت الدولة كافة أیا كان مصدرها، و یقصد بها أن تذكر الموازنة إیرادا
  .)3(الإنفاق مطابقة للواقعلكي تأتي إجازة الجبایة و  وازنةتراعى هذه القاعدة في تنظیم المو 
إدراج جمیع  هذا یستلزمو إتباع طریقة الموازنة الصافیة، تقوم قاعدة عمومیة المیزانیة على أساس عدم و 

أي عدم إتباع طریقة الناتج الصافي التي لا یسجل فیها إلا  لإیرادات دون إجراء مقاصة بینهمااالنفقات و 
  . )4(على النفقة بالنسبة للوزارةفائض الإیراد 

  قاعدة عدم تخصیص الإیرادات -4
نیة بین الإیرادات أي عدم وجود صلة قانو  ،تعني هذه القاعدة عدم تخصیص إیراد معین لنفقة معینة

من مبررات هذه القاعدة أن التخصیص قد یكون مدعاة  ط،هذه القاعدة تتعلق بالإیرادات فقوالنفقات و 
التبذیر، حیث تسعى الإدارة الحكومیة التي یخصص لها إیراد معین إلى إنفاق كل هذا الإیراد، لإسراف و ل

كما أن التخصیص قد یجعل المواطن  كان أكبر من حاجتها الفعلیة و كان أكبر من النفقة المتوقعة و حتى ل
  .)5(لا یرغب في دفع ضریبة مخصصة لإنفاق لا یستفاد منه

                                                             
.568: ، ص2003، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )مالیة عامة( ، الاقتصاد العامسعید عبد العزیز عثمان: ) 1)  
.78- 77: ، ص ص1992، الطبعة الثالثة، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، المالیة العامةحسین مصطفى حسین: ) 2)  

  .173: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص :)3(
  .162: محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام، مرجع سبق ذكره، ص: )4(

.203: سعید علي محمد لعبیدي ، مرجع سبق ذكره، ص: ) 5)  
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  ةالمیزانیقاعدة توازن  -5
زیادة الإیرادات العامة ن النفقات العامة سنویا، ذلك أتساوي كل من الإیرادات العامة و یعني هذا المبدأ 
فیظهر عجز  أما إذا زادت النفقات عن الإیرادات، ي إلى تحقیق فائض في الموازنةدعن النفقات العامة یؤ 
ب الأموال من احتیاطي الموازنة طریق إما سححینئذ تلجأ الدولة إلى سد هذا العجز عن في الموازنة العامة و 

تبقى و . )1(تراض العام الداخلي أو الخارجيقض، أو علیها أن تقوم بعملیات الاالذي یتكون أثناء سنوات الفائو 
إلى حسن استخدام المال  هذا ما یشیردات العامة مع النفقات العامة، و تساوي الإیرا الوضعیة المثلى هي

  .)2(̎السیاسي للدولة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي و كضمان العام، و 
  عجز الموازنة العامة: فرع الثانيال

النامیة على حد سواء مشكلة العجز في الموازنة العامة التي تعني تجاوز تواجه البلدان المتقدمة و 
واحدة من أهم المشكلات  العالمي المشكلة على المستوىتعد هذه و فقات العامة الإیرادات العامة، الن

  .الاقتصادیة ذات الآثار المباشرة المتعددة على الاقتصاد القومي
  مفهوم عجز الموازنة :أولا
  المفهوم التقلیدي -1

ة المصروفات والإیرادات في الفارق بین جمل في ظل المفهوم التقلیدي یتمثل عجز المیزانیة العامة
  :المفهوم ما یليیلاحظ على هذا و  ،الحكومیة

  ؛العامة في عجز الحكومة المركزیة أنه مفهوم ضیق حیث یحصر عجز المیزانیة -
  .واضحة عن حجم العجز الكليذا المفهوم لا یعطي صورة شاملة و أن ه -
  المفهوم الموسع - 2

الحكومة لفرق بین جملة إیرادات یشیر هذا المفهوم إلى عجز المیزانیة العامة باعتباره مساویا لو 
یتم تمویله  هذا الفارقالأجهزة الحكومیة من جهة أخرى، و جملة مصروفات كافة والقطاع العام من جهة و 

  :)3(من هذا المفهوم نستنتج ما یليو  ،بالاقتراض الجدید
  ؛فهوم بالعجز الموحد للقطاع العامیمكن أن یعرف عجز المیزانیة العامة وفقا لهذا الم -

                                                             
: ، ص2000النشر، الإسكندریة، للطباعة و ، الدار الجامعیة )الموازنة العامةالضرائب و ( مبادئ الاقتصاد العام ،المرسي السید حجازي: )1(

190.  
.301: نزار سعد الدین العیسى، إبراهیم سلیمان قطف، مرجع سبق ذكره، ص: ) 2)  

  .247-246: ، ص ص2001توزیع، الإسكندریة، ، الدار الجامعیة طبع نشر و مبادئ المالیة العامةآخرون، سمیرة إبراهیم أیوب و  :)3(
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ذلك بإدخال جمیع الكیانات الحكومیة و  للتوسع في مفهوم العجز العام اتجاها متزایدا أن هذا المفهوم یمثل -
ذ بعین الاعتبار كل من إیرادات ومصروفات الحكومة المركزیة والحكومات المحلیة بمعنى الأخ ،في الاعتبار

 .كذلك القطاع العاموالمؤسسات والهیئات اللامركزیة و 
  امةأنواع عجز الموازنة الع: ثانیا 

  :أهمها هناك عدة أنواع للعجز الموازني
ه الذي یجب تمویلالب القطاع الحكومي من الموارد و هو عبارة عن صافي مطو : العجز الجاري -1

 ؛الإیرادات العامة الجاریةإجمالي النفقات العامة الجاریة و یقاس العجز الجاري بالفرق بین بالاقتراض، و 
لقطاع الحكومي من حكومة مركزیة وحكومات مجموع العجوز المتعلقة باعبارة عن  وهو :العجز الشامل -2

  .)1(المشروعات التابعة للدولةالأقالیم و الولایات و 
ذلك الفوائد المستحقة على الدیون، و  یعتمد هذا المفهوم للعجز على استبعاد مدفوعات :العجز الأساسي -3

جة للنشاط لیس نتیتعد نتیجة للأوجه العجز السابق و أن هذه الفوائد  إلىاستنادا  من المصروفات الحكومیة
 ؛المالي الجاري للحكومة

القطاع م بأنه متطلبات اقتراض الحكومة و یعرف العجز المالي في ظل هذا المفهو و  :العجز التشغیلي -4
تأخذ بعین التي ى الدیون المستحقة على الحكومة والقطاع العام و العام مطروحا منها قیمة الفوائد المدفوعة عل

  ؛الاعتبار معدلات التضخم السائدة
یتمثل عجز المیزانیة العامة وفقا لهذا المفهوم في انحراف معدلات نمو الإیرادات العامة  :الهیكلي العجز -5

أي أنه عجز مزمن یستبعد  ،غیر عارضة أو مؤقتةمو النفقات العامة بصورة دائمة و عن مواكبة معدلات ن
  .)2(أثر العوامل الطارئة أو المؤقتة التي تمارس تأثیرها على حجم العجز المالي

  أسباب عجز الموازنة: اثالث 
  :یمكن تلخیص الأسباب الرئیسیة التي تؤدي إلى حدوث العجز الموازني في النقاط التالیة

 .)3(الحاصل في النفقات العامةعدم مواكبة الموارد و الإیرادات العامة للنمو  - 1

                                                             
  .143: مرجع سبق ذكره، صحمدي أحمد العناني، : )1(

.248-247: سمیرة إبراهیم أیوب وآخرون ، مرجع سبق ذكره، ص ص: ) 2) 

،  2010، جامعة سعود عبد العزیز، الریاض، تطویر الموازنة العامةإصلاح و  متطلباتالشمراني، غادة شهیر،  ناظم محمد نوري :)3(
   .12: ص
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أدت إلى  غیر ذلكسباب حقیقیة كالعوامل السیاسیة والإداریة و أادة عدد السكان و وجود أسباب ظاهریة كزی - 2
الاقتصادیة هیاكلها السیاسیة و دول بغض النظر عن درجات تطورها و تزاید ظاهرة الإنفاق العام في جمیع ال

 ،بشكل یفوق من نمو إیراداتها
 ؛نقص في مصادر التمویل للموازنة إلىإضافة  امةارتفاع نسبة النفقات الجاریة إلى إجمالي النفقات الع - 3
 ؛رشید الإنفاق العام وضعف كفاءتهغیاب سیاسة ت - 4
الكثیر من مبالغ الإنفاق العام وانخفاض كفاءة تنفیذ تفشي حالات الفساد الحكومي مما یؤدي إلى ضیاع  - 5

 ؛كل لا یضمن سلامة التنفیذ ودقتهالمنفقة بش المبالغالمشاریع و 
سعي الدولة في إطار معالجتها لب الكلي أو زیادة العرض الكلي وحدوث الأزمات الاقتصادیة و نقص الط - 6

 ؛لهذه الأزمات باللجوء إلى العجز المقصود
النفقات العامة نحو التزاید تزاید الإنفاق العسكري بالشكل الذي یجعله یتبوأ دورا لا یستهان به في رفع  - 7

  .)1(بمعدلات عالیة لاسیما في الدول التي تتعرض لتهدیدات خارجیة كبیرة
  الآثار الاقتصادیة لسیاسة العجز الموازني: ارابع

  :السلبیةمجموعة من الآثار الایجابیة و  اینجم عن اعتماد سیاسة العجز الموازني في دولة م
اعتمد كینز مبدأ المضاعف لإظهار فعالیة العجز الموازني، : العجز الموازنيالایجابیة لسیاسة الآثار  -1

 سیاسة فسیاسة المیزانیة هي، كذلك الاستثمارنفس الوقت الاستهلاك، الإنتاج و  فزیادة الإنفاق تشجع في
أهدافها الحد من ارتفاع أسعار  التي منللیبرالیة المسماة سیاسة العرض و تتناقض مع السیاسة االطلب و 

ین هما تدعیم استهلاك تتمثل الآثار الایجابیة لسیاسة العجز الموازني في أثر ، و تخفیض تكالیف الإنتاجو 
هو تدعیم استهلاك العائلات فله دور هام في الأول و  بالنسبة للأثر ،إنعاش استثمارات المؤسساتالعائلات و 

ق الاستثماري بالنسبة للمؤسسات الاستهلاكي للعائلات محفز لزیادة الإنفا النمو الاقتصادي، لأن زیادة الطلب
لهذا یعتبر الكینزیون السیاسة المالیة وسیلة  ،معجل الاستثمارقق كل هذا من خلال عمل المضاعف و یتحو 

ب الخاص لدفع الاقتصاد في حالة الركود من خلال تنشیط الطلب الفعال عن طریق تعویض النقص في الطل
القروض العامة على توزیع أعباء الاستثمارات استعمال سیاسة العجز الموازني و  یعملو  ،یادة الإنفاق العامبز 

  . 2العمومیة على عدة سنوات

                                                             
.236: ، ص2007التوزیع، عمان، ، دار وائل للنشر و أسس المالیة العامة، آخرون الخطیب، حامد عبد المجید دراز و  خالد: ) 1)  

  .137: المرجع السابق، ص: )2(
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ر إذا كانت سیاسة العجز الموازني تحدث مجموعة من الآثا: الآثار السلبیة لسیاسة العجز الموازني -2
  :)1(فإنها بالمقابل تؤدي إلى إحداث آثار سلبیة أهمها الایجابیة عند توفر بعض الشروط

یحدث أثر المزاحمة عندما تقوم الدولة بتمویل العجز الموازني عن طریق المدیونیة العمومیة، الأمر الذي  -
تیجة یقلل من إمكانیة استعمال هذه الطریقة في التمویل من طرف الخواص بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ن

فارتفاع  دة من خلال زیادة الكتلة النقدیةیمكن الحد من ارتفاع أسعار الفائو  ،على الإقراضزیادة الطلب 
ي دات الدین العمومي الأمر الذي یؤ الرغبة في شراء سندأثر سلبي على الاستثمار و  هكون لأسعار الفائدة ی

في الاقتصاد المفتوح عن  ر الإزاحةثیمكن التقلیل من أ ،یحل محله القطاع العامإزاحة القطاع الخاص و  إلى
 ؛ي إلى زیادة الكتلة النقدیةدي یؤ مر الذالأ المستقطبة بسعر الفائدة المرتفع طریق دخول الأصول الأجنبیة

عجز الحساب الجاري لمیزان زني و تدهور الحسابات الخارجیة حیث توجد علاقة بین العجز الموا -
 ؛ة لرؤوس الأموال الأجنبیةالدولی الحركةدفوعات في ظل نظام سعر صرف مرن و الم
 ؛المالیة في ظل الاقتصاد المفتوح محدودیة فعالیة السیاسة -
التفكیر بالعقلیة الكینزیة فقط، حیث تتوقف فعالیة سیاسة المیزانیة على مدى اعتماد الأعوان الاقتصادیین  -

أي أنهم یحددون استهلاكهم على أساس مداخلهم، فحسب كینز یحدد  نزيیفي سلوكهم على المنطق الك
یتحدد سلوك الأعوان  فیردمانالأعوان سلوكهم الاستهلاكي على أساس الدخل الجاري، أما حسب 

ن تقدیر السیاسة المالیة بالاعتماد على دراسة هذه إمن هنا فتهلاكي على أساس الدخل الدائم، و الاس
  .االسلوكات قد یكون خاطئ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .138: ، صنفس المرجع :)1(
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  الخلاصة
لا یزال محطة أنظار أن مصطلح السیاسة المالیة كان و  من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا إلى

المهتمین بالحیاة الاقتصادیة، إذ اكتسبت هذه الأخیرة مكانة بارزة بین السیاسات الاقتصادیة الأخرى باعتبارها 
  .تعكس تطلعات وأهداف المجتمع الذي تعمل فیه

المكانة التي تحتلها السیاسة المالیة الیوم في الفكر الحدیث لم تحدث طفرة واحدة فقد ارتبط ذلك و 
ففي الفكر ل اختلف دورها في كل مرحلة منها، ارتباطا وثیقا بتطور الدولة في الاقتصاد إذ مرت بعدة مراح

بالإضافة إلى  أضیق الحدودخل في النشاط إلا في الكلاسیكي خلصوا إلى ضرورة استبعاد الدولة من التد
مراعاة الحیاد المالي لنشاط الدولة، أما أصحاب الفكر المعاصر فقد نادوا بضرورة حتمیة تدخل الدولة في 
النشاط الاقتصادي لأي مجتمع مهما اختلفت الفلسفة الاقتصادیة التي یؤمن بها هذا المجتمع، حیث زادت 

التي ید من الإجراءات والبرامج الاقتصادیة والاجتماعیة و لها لیشمل العداتسع نطاق تدخدولة و مهام ال
المتمثلة في السیاسة الضریبیة والائتمانیة  استخدمت في تنفیذها وسیلتین أساسیتین هما الإیرادات العامة

منه دث عجز في الموازنة العامة، و كذلك النفقات العامة، إلا أن استخدام هاتین الأداتین یمكن له أن یحو 
یقها للأهداف الأخیر أن السیاسة المالیة ساهمت في تنظیم الحیاة الاقتصادیة من خلال تحق نخلص في

التحكم في تشغیل الكامل، التوازن الخارجي و التي تشمل البحث عن النمو الاقتصادي، الالأساسیة المسطرة و 
  .التضخم
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  تمهید 
تحتل السیاسات الاقتصادیة الكلیة موضعا بالغ الأهمیة في الفكر الاقتصادي المعاصر فهي تتمثل في 

جل تحقیق الأهداف المتعلقة بالحالة أخذة من طرف السلطات العمومیة من مجموعة من القرارات المت
ادیة الوصول إلى تستهدف السیاسات الاقتص إذ ،الاقتصادیة لبلد ما سواء في الأجل القصیر أو الطویل

دیات دول العالم قتصاإنجازه مختلف كبر هاجس تسعى لإأالاستقرار الاقتصادي الذي یعد تحقیق التنمیة و 
السیاسات یعد الاستقرار  ههذ نظرا للمكانة البارزة التي تحتلها السیاسة المالیة ضمنو  ،النامیةالمتقدمة منها و 

الوصول إلى  ،یتحقق بالوصول إلى تحقیق معدلات نمو مرتفعةهدافها الأساسیة و ن أالاقتصادي من بی
ا تحقیق قرار في المستوى العام للأسعار وكذمستوى التشغیل الكامل مع الحفاظ على قدر مناسب من الاست

الإنفاق سة المتمثلة في سیابفضل أدواتها المتاحة و  هذا كل ،التوازن الخارجي عن طریق میزان المدفوعات
ه الأبعاد یكتمل المربع السحري لكالدور الذي یعطینا صورة بالإضافة إلى هذ ،السیاسة الضریبیةالحكومي و 

  .وضعیة الاستقرار الاقتصادية عن أهداف السیاسة الاقتصادیة و واضح
 فصلال هذا فعالیتها على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة سنقوم فيمعرفة تأثیرات السیاسة المالیة و لو 

فعالیة السیاسة المالیة  نموذج التوازن الخارجي باعتبارهما الأنسب لتحلیلبدراسة نموذج التوازن الداخلي و 
الفصل إلى أربعة  لك بتقسیم محتوى هذاذف مؤشرات الاستقرار الاقتصادي  ونعكاساتها على مختلإومعرفة 

  :مباحث رئیسیة
  اديالإطار النظري للاستقرار الاقتص :المبحث الأول
  )IS-LMنموذج (فعالیة السیاسة المالیة في ظل الاقتصاد المغلق  :المبحث الثاني
      )Mundell-Flemingنموذج (فعالیة السیاسة المالیة في ظل الاقتصاد المفتوح : المبحث الثالث
لنیكولاس  متغیرات المربع السحري(ثر السیاسة المالیة على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي أ :المبحث الرابع

  )       كالدور
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  لاستقرار الاقتصاديل الإطار النظري: المبحث الأول
  مفهوم الاستقرار الاقتصادي: لأولالمطلب ا

  : یمكن ذكر أهمها فیما یليحول مفهوم الاستقرار الاقتصادي و  تعددت واختلفت التعاریف 
  .السكونهو الثبات و : الاستقرار لغة

بأنه المحافظة على الوضع الاقتصادي القائم بغض النظر عن : الناحیة الاقتصادیةیمكن تعریفه من و 
  .كونه مثالیا أو غیر مثالي بغیة تهیئة الظروف المناسبة لتحسین ذلك الوضع

أي لتمهید من أجل إستعادة التوازن ویتحقق ذلك عندما لا یتجه ا: كذلك یعني الاستقرار الاقتصاديو 
یصل إلى حالة التوازن عند تحقیق هذا یر بصورة سلبیة خلال مدة معینة و یة إلى التغیمن المتغیرات الاقتصاد

  .الشرط
تحقیق العمالة الكاملة دون تضخم أي التوصل إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من الناتج  :أیضا یعنيو 

قتصاد القومي صادیة المتاحة للاستغلال الموارد الاقتإات المادي أو الدخل القومي الحقیقي أي أعلى مستوی
  .)1(في ذات الوقت المحافظة على قیمة النقود و 

تفادي التغیرات الكبیرة في و  كامل للموارد الاقتصادیة المتاحةتحقیق التشغیل ال: یعرف أیضا بأنهو 
المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقیقي مناسب في الناتج القومي، أي أن مفهوم الاستقرار 

  : یتضمن هدفین أساسیین تسعى السیاسة المالیة مع غیرها من السیاسات لتحقیقهاالاقتصادي 
  كامل للموارد الاقتصادیة المتاحة؛الحفاظ على مستوى التشغیل ال -
 .)2(تحقیق درجة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار- 

ة أو مقبولة من یتمثل في تحقیق معدلات منخفض ̎كذلك یمكن القول بأن الاستقرار الاقتصادي 
معدلات التضخم، وتحقیق معدلات نمو موجبة مقبولة ومعدلات بطالة منخفضة ومستوى معیشة أفضل 

                                         
، 2012-2003قرار الاقتصادي في العراق للمدة دور الانفاق الحكومي في تحقیق الاست ،بتول مطر الجبوري، دعاء محمد الزمالي: )1(

، 2014كلیة الادارة والاقتصاد، جامعة القادسیة، قسم العلوم الاقتصادیة، ، 1، العدد16، المجلد الاقتصادیةمجلة القادسیة للعلوم الاداریة و 
  .192: ص

  .162: ، ص1973، الطبعة الأولى، وكالة المطبوعات، الكویت، السیاسة الاقتصادیةسلوى سلیمان، : )2(
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وتحقیق تجنب الأزمات بمختلف أنواعها وكذلك الاستقرار في أسعار الصرف والتوازن في میزان المدفوعات و 
   .)1(المصرفي الاستقرار في النظام المالي و 

الرشید ن القول بأنه الاستغلال الأمثل و یمكعریف شامل للاستقرار الاقتصادي و مما سبق یمكن إعطاء تو      
یق استقرار في مستویات الأسعار والوصول إلى معدلات تضخم للموارد الاقتصادیة المتاحة بهدف تحق

لات النمو قیق نسبة مرتفعة في معدتحقیق توازن في میزان المدفوعات من أجل تحوبطالة منخفضة و 
  . بالتالي تحقیق مستوى معیشة أفضل للأفراد داخل القطرالاقتصادي و 

  أسباب عدم الاستقرار الاقتصادي: المطلب الثاني
یتعرض النشاط الاقتصادي عادة إلى تقلبات سواء كانت نتیجة ظواهر طبیعیة أو غیرها، غیر أن 

بات المفرطة في معدلات الفائدة وسعر في السنوات الأخیرة نتیجة التقلالاستقرار الاقتصادي زادت حدته 
  :)2(لعل من بین أهم أسباب عدم الاستقرار الاقتصادي مایليالصرف وأسعار السلع والأوراق المالیة، و 

  تغیرات في المستوى العام للأسعارال: أولا
انخفاضا إلى إحداث آثار بالغة على التغیر في المستوى العام للأسعار سواء ارتفاعا أو إذ یؤدي 

بالتالي ار على متغیرات الاقتصاد الكلي و له آث) التضخم(الاقتصاد، فالارتفاع في المستوى العام للأسعار 
على الاستقرار الاقتصادي ما یجعل السلطات النقدیة تضعه من الأولویات في رسمها للسیاسات الاقتصادیة، 

إلى انعدام ثقة الأعوان ) التضخم الصفري(العام للأسعار أو انعدامه كما یؤدي الانخفاض في المستوى 
عرقلة النمو الاقتصادي، كما أن معدل تضخم صفري لا یسمح لمعدلات الاقتصادیین في السلطة النقدیة و 

الفائدة الحقیقیة بالانخفاض بما یكفي لتنشیط الطلب الكلي، كما یمكن أن یؤدي التضخم الصفري إلى حدوث 
اقتصادي باستطاعته إلحاق أضرار بالغة على النظام المالي ككل، لذا فإن استقرار المستوى العام  ركود

  .الحكومات تحقیقهداف التي تسعى السلطات النقدیة و للأسعار أصبح من بین أهم الأه
  
  

                                         
، مذكرة )2012- 1990( دور المؤسسات المالیة الدولیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي دراسة حالة الجزائرإیمان حملاوي، : )1(

- 2013علوم التسیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و نیل شهادة الماستر في العلوم الاقتلمقدمة 
  .47: ، ص2014

رسالة  ، غیر منشورة،)2009- 1990حالة الجزائر ( دور السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار الاقتصاديمحمد أمین بن الدین، : )2(
  .73: ، ص2009جامعة دالي إبراهیم،  علوم التسییر،ة العلوم الإقتصادیة والتجاریة و كلی ،ستیر في علوم التسیرماج
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  الانفتاح على الأسواق المعولمةللتحریر المالي و  الآثار السلبیة: ثانیا
ثلة في رفع كفاءة المتمالإنفتاح على الأسواق الخارجیة و الإیجابیة للتحریر المالي و وافع بالرغم من الد

في تحقیق أهداف  إستقطاب الموارد الخارجیة للمساعدةیادة قدرته في الوساطة المالیة و ز القطاع المالي و 
ل من المخاطرة الكبیرة الاجتماعیة، إلا أن هذا المسار لم یخالناشئة في التنمیة الاقتصادیة و الدول النامیة و 

التي من أهمها إلغاء كل و  الي والمصرفي في معظم دول العالم،سلبا على سلامة القطاع الم التي أثرت
كات رؤوس الأموال كما أن على تحر خفیف القیود على العمل المصرفي و تلحواجز أمام المنافسة المصرفیة و ا

تشار الأزمات المالیة وإنتقالها عبر ت على سرعة إنحریة إنتقال رؤوس الأموال عبر الحدود ساعدعولمة و 
ل الأجنبیة قبل تهیئة إزالة القیود على رؤوس الأمواسارع الدول إلى التحریر المالي و علیه فإن تالعالم، و 

المخاطرة یة للدخول في الأسواق المعولمة والتي تتسم بعدم الإستقرار والتذبذب و مؤسساتها المالإقتصادها و 
عدم یعد من أهم أسباب حدوث الأزمات و التباین في أسعار الفائدة بات أسعار الصرف و لى تقلالمترتبة ع

  .الاستقرار الاقتصادي
  لا سیما القصیر الأجلوالخاص و  إستفحال الدین العام: ثالثا

حیث أنه في نظام الوساطة المالیة القائم على أسعار الفائدة یعتمد المقترض على قوة الضمانات بدلا 
ذلك لى إستخدام الدین بدل المشاركة و الإعتماد على قوة المشروع، كذلك فإن النظام الضریبي یشجع عمن 

بإخضاع مدفوعات حصص الأرباح إلى الضریبة في الوقت الذي یعامل فیه الفوائد على أنها نفقات قابلة 
رف الأجنبي قد أدت جمیعها تحریر أسعار الصل بالإضافة إلى ثورة المعلومات وتكنولوجیا الإتصالات و للتنزی

هذا ما زاد من حدة التقلبات في معدلات الفائدة، الأمر الذي أدخل بدوره ى إنتقال الأموال من بلد لآخر، و إل
المقرضین بالطریقة نفسها من سوق الدین دم التأكد في أسواق الإستثمار، ودفع المقترضین و قدرا كبیرا من ع

هذا ذا أثر في زیادة عدم الإستقرار و قد كان لهجل ذي الرافعة العالیة و ر الأطویل الأجل إلى سوق الدین قصی
ما یؤكده صندوق النقد الدولي في تقریره حول رأیه عن البلدان ذات المستویات العالیة من الدین قصیر 

  . )1(من ثم الأزمات المالیةا أكثر تعرضا للصدمات الداخلیة والخارجیة و الأجل حیث یبدو أنه
  لأزمات المالیةا: رابعا

ذلك عندما تصبح الأسواق غیر قادرة على یقصد بها التوقف الحاد والعمیق في عمل الأسواق المالیة و 
یعرضون فرص الإستثمار تنظیم تحویل الأموال بفعالیة من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز الذین 

                                         
  .74المرجع السابق، ص  :)1(
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عوامل حدوث الأزمات المالیة  من بین أهمقیقي و هذا یؤدي إلى تعثر النشاط الإنتاجي الحالإنتاجي و 
  :)1(نذكر

  الإرتفاع في أسعار الفائدة؛ -
  ول المالیة على میزانیة المؤسسات؛أثر أسعار الأص -
ا جدا في مجال الوساطة المالیة وتعبئة وتمویل الإفلاس في القطاع البنكي باعتبار البنوك تلعب دورا مهم -

  القروض دون النظر إلى رأس مالها؛ عدم التمادي في منحالإستهلاك لذا وجب علیها عملیات الإستثمار و 
المالیة، بل إن س فقط على المؤسسات الإقتصادیة و الإختلال في میزانیة الدولة حیث لا یقتصر الإفلا -

، بحیث تنعكس إختلالات میزانیة 2010الدول هي الأخرى قد تعاني من الإفلاس كما حدث مع الیونان سنة 
 .مؤشرات الإقتصاد الكلي والجزئي الدولة سلبا على كل

  الدول النامیةالإقتصادي بین الدول المتقدمة و  الإستقرار: المطلب الثالث
  رار الإقتصادي في الدول المتقدمةالإستق: أولا

السمة الممیزة للنشاط الإقتصادي في النظم الرأسمالیة هي حتمیة تعرضها للتقلبات الإقتصادیة  إن
إجتماعیة وخیمة الإقتصادیة، وإذا كانت أزمات التضخم والبطالة لها آثار إقتصادیة و بالدورة ضمن ما یعرف 

في مدى على فئات عریضة من المجتمع لاسیما الدخول الثابثة، فقد ظهرت الحاجة إلى سعي الدولة للتحكم 
بالتالي فإن ، و ل إجراءات السیاسة الإقتصادیةذلك من خلاحدة الدورات الإقتصادیة وتخفیف آثارها السلبیة و 

الحفاظ على قدر مناسب و الإستقرار الإقتصادي في الدول المتقدمة یتمثل في الوصول إلى التشغیل الكامل 
لوصول إلى معدلات من الإستقرار في المستوى العام للأسعار، غیر أن المقصود بالتشغیل الكامل لیس ا

إلا بما یسمى البطالة الإحتكاكیة، كما أن إنما ضغطها إلى ذلك الحیز الذي لا یسمح بطالة معدومة و 
لزیادة بما یمكن إنما تثبیت معدل العام للأسعار لیس الثبات مطلقا و المقصود بالإستقرار في المستوى ا

ل في لقد أضاف الفكر الإقتصادي في الآونة الأخیرة بعدا آخر للإستقرار الإقتصادي والمتمثالسیطرة علیه، و 
  :2بالتالي فإن برنامج الإستقرار الإقتصادي یهدف إلى تحقیق أربع أهداف رئیسیةت، و إستقرار میزان المدفوعا

  ؛%4ذلك إذا لم یتجاوز معدل البطالة التشغیل الكامل و  -
  ؛%4النمو السریع، حیث أن معدل النمو المقبول في حالة التشغیل الكامل هو  -

                                         
  .74: المرجع السابق، ص: )1(
  .61-54: ، ص ص1990 ، دار الطرقجي، الیمن،سیاسة الإنفاق العام -السیاسة الإقتصادیة الیمنیةأحمد علي البشاري،  :)2(
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زیادة سنویة في أسعار  %2ي أسعار الجملة وف %1إستقرار الأسعار من خلال زیادة سنویة لا تزید عن - 
  المستهلك؛

 .توازن میزان المدفوعات- 
تحقیق مستوى مرتفع : بالتالي فإن المحاور الأساسیة للإستقرار الإقتصادي في الدول المتقدمة هيو 

وع من من تشغیل الموارد الإقتصادیة، تحقیق قدر مناسب من الإستقرار في المستوى العام للأسعار، تحقیق ن
  .الإستقرار الإقتصادي الخارجي

  قرار الإقتصادي في الدول النامیةالإست: ثانیا
ذلك بسبب ما و  باطا شدیدا بالتجارة الخارجیةمفهوم الإستقرار الإقتصادي في الدول النامیة إرت یرتبط     

لضعف سیطرتها على مستوى النشاط الإقتصادي، حیث ت هیكلیة في بنیتها الإقتصادیة و تعانیه من إختلالا
تختلف أهداف الإستقرار الإقتصادي سلعة واحدة من السلع الأولیة، و  تصدیرتعتمد الدول النامیة على إنتاج و 

في الدول النامیة عنها بالبلاد المتقدمة، فمن الخطأ القول أن مضمون الإستقرار الإقتصادي في الدول النامیة 
المحافظة على التشغیل الكامل لأن الجانب الأعظم من هیاكل الإنتاج غیر موجود في الدولة  هو إستهذاف

  :)1(الدول المتقدمةقارنة بسیطة بین الدول النامیة و النامیة، ومن أجل توضیح الفكرة تقوم الدراسة بم
سیاسات الإستقرار الإقتصادي بالبلاد المتقدمة علاج مشكلة  تستهدفیلاحظ أنه في حین : مشكلة البطالة- 

البحث عن حلول  یستهدفعلاج البطالة في الدول النامیة  هدفالبطالة الدوریة في أزمات الكساد، فإن 
 .ذكرناة بتخلف هیاكل الإنتاج كما سبق و البطالة الهیكلیة المرتبط

لإستقرار الإقتصادي بالبلاد الرأسمالیة إلى تلافي سیاسات ا تهدفیلاحظ أنه في حین : مشكلة التضخم- 
تعود إلى  الموجات التضخمیة التي تنتج عن الدورة الإقتصادیة، فإن مشكلة التضخم في البلدان النامیة

 .رأس المال الأجنبيو  الغذائیةالإعتماد الكبیر على العالم الخارجي فیما یتعلق بالمواد الإختلالات الهیكلیة و 
من ناحیة أخرى یلاحظ أن مشكلة الإختلالات التي تتعرض لها موازین المدفوعات في : میزان المدفوعات- 

ا هي محصلة نهائیة لقوى الصراع إنمسا لإختلالات إقتصادیة هیكلیة، و الدول الرأسمالیة لیست إنعكا
لنسبة للبلدان النامیة فإن إختلال المنافسة القائمة بین التكتلات الإقتصادیة الكبرى في السوق العالمي، أما باو 

لطلب حجم هیكل اي بین حجم هیكل الإنتاج القومي و میزان المدفوعات هو في جوهره إختلال هیكلي داخل
  . بین حجم الإستثمار ومصادر التمویل المحلیةو  قوى الإدخارالكلي بین قوى الإستهلاك و 

                                         
  .61: المرجع السابق، ص:(1)
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 )LM-ISذج نمو (د المغلق الاقتصاظل فعالیة السیاسة المالیة في : المبحث الثاني
السلع والنقود من  بنظر الإعتبار إنتقال عنصر العمل،بالإقتصاد المغلق هو عدم الأخد  إن المقصود

ففي الدول ذات الاقتصاد الكبیر قد لا تلعب التجارة الخارجیة دورا كبیرا في  إلى الدول الأخرى،و 
لذا فإن كل و  له علاقات اقتصادیة مع الدول الأخرىأو بعبارة أخرى الاقتصاد المغلق لا توجد ،)1(إقتصادیاتها

  . )2(ما یتم إنتاجه محلیا یتم إستهلاكه محلیا
الخدمات، السوق سوق السلع و : هيالعادة إلى أربعة أسواق رئیسیة و یمكن تقسیم الاقتصاد القومي في و 

یتحقق التوازن العام على مستوى الاقتصاد القومي ككل إذا و  الیة،المق العمل، سوق الأوراق النقدي، سو 
بین نظرا للإرتباط الوثیق و ، )Simultaneosly )3في آن واحدن في جمیع هذه الأسواق الأربعة و تحقق التواز 

مستعینین في تحلیلینا  نكتفي بهما فقط في هذه الدراسة السوق النقدي فسوفكل من سوق السلع والخدمات و 
  .LM- SI منحنیات على

كان یكس و من طرف الاقتصادي الكینزي جون ه 1937لأول مرة سنة  LM-SI  نموذجلقد عرض و 
قد تابع هذا و  الكلاسیكي نزي البسیط والنموذجالكی النموذجالتكامل الموجود بین براز إ یرید من وراء ذلك أیضا

  ̎نسناه- هیكس̎ بنموذجفیما بعد  النموذجلذلك سمي هذا و لم الاقتصادي المشهور ألفن هانسن، العمل العا
 : الهدف منهو 
  سوق النقد؛سوق السلع والخدمات و سعر الفائدة اللذان یضمنان التوازن الآني لو تحدید كلا من الدخل  -
  .  )4(السیاسات الاقتصادیة على كل من الدخل وسعر الفائدة التوازنيتحدید أثر الصدمات الخارجیة و - 

 )IS(الخدمات سوق السلع و  التوازن في :المطلب الأول
بارة عن مجموعة من أسواق السلع هو عیسمى بالقطاع الحقیقي ویتمثل بسوق المنتجات و  هو ماو   

وي الطلب الكلي مع العرض الكلي التوازن في هذا القطاع یتطلب تساوالخدمات المنتجة في البلد، و 
أن أي و  )SI(، إذ تمثل حالة التوازن في القطاع الحقیقي بالمنحى )ستثمار المخطط مع الإدخار المخططالإ(

  .الخدمات في توازنا المنحى تمثل تولیفة من الدخل وسعر الفائدة وتجعل سوق السلع و نقطة على هذ
                                         

، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )التحلیل الاقتصادي الكلي(النظریة الاقتصادیة ضیاء مجید الموسوي، : )1(
  .23: ، ص2009

  .221: ، ص1997الجامعیة للكتب، الاسكندریة، ، الدار النظریة الاقتصادیة الكلیةعبد القادر محمد عبد القادر عطیة، : )2(
  .231: ، ص2004الدار الجامعیة، الاسكندریة،  ،الاقتصاد الكليمحمد فوزي أبو سعود، : )3(
أطروحة مقدمة لنیل شهادة  ،)2012-1989(م في الجزائر ی، أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي المستدضیف أحمد: )4(

  .119: ، ص2015-2014،  3صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائرالاقت في العلوم هادكتور 



  الإقتصاديأثر السیاسة المالیة على الإستقرار  :الفصل الثاني
 

49 
 

  )SI( نموذجالتحلیل الریاضي لبناء : الفرع الأول
تحقق التوازن في سوق السلع لتي سعر الفائدة ایعطي كل التولیفات من الدخل و  ISمنحنى  إن 

نعبر عن هذه السوق بخمس معادلات، أربع منها معادلات أي تساوي الإنفاق مع الدخل و  ،)1(الخدماتو 
  :)2(هيو ) متطابقة(واحدة معادلة توازن سلوك و 

  دالة الاستهلاك
 Ca + c ( Y – T ) ………………  1                      = C            

  : بحیث 
  C:  مستوى الاستهلاك  

Ca : الاستهلاك المستقل عن الدخل  
C  : المیل الحدي  
Y  :  اجالإنتالدخل الكلي أو  
T   :مستوى الضرائب  

  دالة الاستثمار
I = Ia - gi ………………… 2                                   

   :بحیث
Ia  :الإستثمار المستقل     
g : حساسیة الاستثمار لتغیرات سعر الفائدة 

 دالة الضرائب
T = Ta + ty …………………… 3                                 

 : بحیث
Ta   :الضریبة المستقلة عن الدخل  

  : t معدل الضرائب 
  معدل الإنفاق الحكومي

…………….  4                                       G = G 

  .النموذجأي یتحدد بعوامل خارج  كعامل خارجي الحكومي اعتبرنا الإنفاق

                                         
(1):Gregory N . Mankiw, Macroéconomie, Traduction de la 5e edition americain Par Jean Houard, 3e edition, edi 
deboek, Belgique, 2003, P :318 

  .76: ، ص2008، الدار الجامعیة، الاسكندریة، مصر، النظریة الاقتصادیة الكلیة ،السریني، علي عبد الوهاب نجاحمد السید م: )2(
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  معادلة التوازن
……………    5             I + G =Y   C + أوS + T = I + G   

  : طریق معادلة التوازن الأولى أو الثانیةعن   ISمنه یمكن استنتاج معادلة و  
Y= C+ I+ G  ⇒    Y= Ca+ Cy – Cta- Cty+ Ia –gi+ G 
                   ⟹     Y(1- C- ct) = Ca- CTa+ Ia-gi + G ⟹         

    -   = Y                 

  
سعر من الدخل و  )y -i(الذي یعكس الأزواج وهي معادلة خط مستقیم و  )IS(هي معادلة  إن المعادلة أعلاه

  .)1(الخدماتلتي تحقق التوازن في سوق السلع و الفائدة ا
 )IS( جالتحلیل البیاني لنموذ :الفرع الثاني

   )IS( التمثیل البیاني لنموذج): 1-2( الشكل
  
  
  - أ-
  
  
  
  
  
  
  -ب-
   

                                                                          
                                                            .123:، ص2006المنهل اللبناني، بیروت،  الأولى، دار، الطبعة والمصرفي النقدي الاقتصادبسام الحجار، : المصدر

عاكسا بذلك زیادة الطلب الكلي نتیجة  یتخذ وضعا انحداریاIS  المنحنى أن) 1- 2(رقم  ن الرسم البیانيییب

                                         
  .76: المرجع السابق، ص :)1(

الطلب الكلي     AD  

 Y الدخل  

E2 

E1 

Y1 Y2 

̅ -  

̅ -  
A+cy-  

E1 

E2 

Y1 Y2 
Y 

 

 

 
معدل الفائدة   
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في و  -أ -في الرسم  E1یكون توازن السوق السلعي في النقطة   1iانخفاض معدل الفائدة فعند سعر الفائدة 
  .E1 یتحدد التوازن في النقطة  Y1عند مستوى الدخل و   -ب –الرسم 

هي  2E تصبحالدخل تبعا لذلك، و زیادة الطلب الكلي وزیادة  2iلى انخفاض معدل الفائدة یترتب عو 
من الممكن تكرار هذه العملیة بالنسبة ، و 2i نقطة التوازن الجدیدة في السوق السلعي عند معدل الفائدة یساوي

   . )IS )1 لمستویات الفائدة المختلفة لنحصل على كافة النقاط المكونة للمنحنى

  )IS( منحنىأثر أدوات السیاسة المالیة على موقع : الفرع الثالث
 الإنفاقتتمثل السیاسات المالیة في سیاسات بالتغیرات في السیاسات المالیة و  )IS(یتأثر موقع منحنى 

  : )2(الضرائبالحكومي و 
  )IS( الحكومي على موقع منحنى الإنفاقأثر تغیر : أولا

زیادة في  إلىیؤدي ذلك مع ثبات سعر الفائدة ∆ G) ( الحكومي بمقدار الإنفاقي فإذا حدثت زیادة 
  .الحكومي الإنفاق مضاعفG×   ∆k   ∆  = المستوى الدخل التوازني بمقدار

  ).1قیمة أكبر من ( Y =∆ G×  ∆ k  ∆ أي
بذلك حد مكونات الطلب الكلي و مضاعف الإنفاق ذلك التغیر في الناتج نتیجة أ Keynesحیث عرف 

هو الذي یؤثر بشكل كبیر على حجم المضاعف، حیث  Keynes حسب و  ∗فإن المیل الحدي للإستهلاك
بالتالي كلما زاد أو ارتفع المیل الحدي للإستهلاك كلما و  ستهلاكي لأساس عملیة المضاعفیكون الإنفاق الإ

 تكمن أهمیة المضاعف بأهمیة الزیادة في النفقات الحكومیة بمعنى أنه یرتبط ارتباطاو ،)3(زاد قیمة المضاعف
  .)4(إرتباطا عكسیا بالمیل الحدي للإدخارلحدي للإستهلاك و طردیا بالمیل ا

 )IS( یعني ذلك انتقال منحنىالحكومي، و  الإنفاقكبر من زیادة أي ستحدث زیادة في الدخل بمقدار أ
الإنفاق الحكومي حیث  یحدث العكس في حالة انخفاضو   G×  ∆ k ∆ الیمین موازیا لنفسه بمقدار إلى

                                         
  . 123-122: ، ص ص2006، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني، بیروت، المصرفيالإقتصاد النقدي و بسام الحجار، : )1(

  
  .178-175: ، ص ص2008، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، النظریة الإقتصادیة الكلیةإیمان عطیة ناصف، : )2(
  .221، ص 1984النشر، بیروت، ، دار النهضة العربیة للطباعة و المالیة العامةیونس أحمد البطریق، : )3(
  .314: ، ص1993 ، جامعة دمشق، سوریا،الإقتصاد الماليعبد الكریم صادق بركات، : )4(

عند تدني مستویات  عادة ما یرتفع هذا المیلنتیجة التغیر الحاصل في الدخل و  المیل الحدي للإستهلاك هو مقدار التغیر في الاستهلاك*
فیز هذا یعمل على تحالاستهلاك لدى الطبقات المشبعة و هذا موافق لتدني مستوى الدخل، لذلك زیادة الدخل سوف توجه نحو إشباع الفرد و 

    .الطلب
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إلى الیسار موازیا  )IS(أي ینتقل منحنى  مضاعف الإنفاق الحكومي،G×  ∆    k ∆ ینخفض الدخل بمقدار
 G×  ∆ k  ∆لنفسه بمقدار
   :)IS( الحكومي على مركز منحنى الإنفاقثر التغیرات في أ التاليویبین الشكل 

  )IS( الحكومي على موقع منحنى الإنفاقثر التغیرات في أ ):2-2(الشكل 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
 

  .176: ، ص2008دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة،  ،الكلیة الاقتصادیة النظریةإیمان عطیة ناصف، : المصدر

  .یؤثر على میله أندون  )IS(تغیر مركز منحنى  إلىالحكومي یؤدي  الإنفاقالتغیر في  أنملاحظة  یجب
  )IS()1( منحنىموقع  ثر تغیر الضرائب علىأ: ثانیا

یترتب على ذلك المتاح وانخفاض مستوى الاستهلاك و ل خالد انخفاض إلىتؤدي زیادة الضرائب 
  .                 .ضاعف الضریبةم ∆ ×T ∆= انخفاض المستوى التوازني للدخل بمقدار 

    ∆ Y =∆ T× ∆  

كبر من مقدار التغیر في أ انخفاض الدخل بمقدار إلىحدوث زیادة في الضرائب یؤدي  أنیعني ذلك و 
  .الضریبة

                                         
  .176: ، صمرجع سبق ذكره، إیمان عطیة ناصف: )1(

 سعر الفائدة

i′ 

 الدخل

IS2 
IS 

IS1 

انخفاض 
 الانفاق

زیادة 
 الانفاق

 أ
 ج

 ب

−
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موازیا للمنحنى  ∆T× k ∆ - الیسار بمقدار  إلى )IS(حدوث انتقال في منحنى  إلىسبق  یؤدي ماو 
یعني ذلك انتقال و   ∆  ×T ∆ض الضریبة حیث یزید الدخل بمقدار العكس في حالة انخفایحدث و  .الأصلي
  .بالمقدار السابق الیمین موازیا لنفسه إلى )IS( منحنى

  :)IS( ثر التغیر في الضرائب على منحنىأیبین الشكل التالي و 
  )IS( ثر التغیرات في الضریبة على موقع منحنىأ): 3-2(الشكل 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .177: ، ص 2008دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، ، ، النظریة الاقتصادیة الكلیةإیمان عطیة ناصف: المصدر

یؤثر  أندون  )IS(التغیر في الضریبة یؤثر على مركز منحنى  أنویتضح من خلال الشكل السابق 
  .على میله

  )IS()1(الضریبة معا على مركز منحنىالحكومي و  الإنفاقثر تغیر أ: ثالثا
 بإتباعقامت الدولة  أيالمقدار، الضریبة معا بنفس الحكومي و  الإنفاقحدثت زیادة في كل من  إذا

ذلك ایجابي على الدخل و  تأثیرن سیاسة المیزانیة المتوازنة لها إعلمنا سابقا فكما سیاسة المیزانیة المتوازنة و 
زیادة الضریبة تؤدي إلى انخفاض و  ∆ ×G ∆= الإنفاق الحكومي تؤدي إلى زیادة الدخل بمقدار  ن زیادةلأ

                                         
  .178: ، المرجع السابق، صإیمان عطیة ناصف ):1(

 سعر الفائدة

i′ 

 الدخل

IS2 

IS 
IS1 

انخفاض 
 الانفاق

زیادة 
 الانفاق

 أ

 ج
 ب

- T∆ ∆ ×  

+ T∆ ∆  ×  
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في ة بما أن مضاعف الإنفاق الحكومي أكبر من مضاعف الضریبة فإن الزیادو  ∆ ×T ∆الدخل بمقدار 
لذلك و  ن لها تأثیر إیجابي على الدخل،فإن سیاسة المیزانیة المتوازنة سیكو لذلك الدخل بسبب زیادة الضریبة و 

معا بنفس  )T(و  )G(عادة ما یشار إلى سیاسة المیزانیة المتوازنة سیاسة توسعیة بمعنى أن زیادة  هفإن
  .المقدار تؤدي إلى حدوث زیادة في الدخل

 )G(إلى جهة الیمین في حالة زیادة  )IS( لسیاسة المیزانیة المتوازنة هو انتقال منحنىالأثر النهائي 
  . معا بنفس المقدار )T(و

 )LM(التوازن في سوق النقد : لمطلب الثانيا
أي عدم وجود قیمة وحیدة (الخدمات وحیدة لسوق السلع و لا یمكن التوصل إلى حالة توازن واحدة و 

السبب في ذلك هو أن لسوق و  ن التوصل إلى حالة التوازن الكليبالتالي لا یمكو  )I و Y واحدة للمتغیرینو 
 .النقد دورا في تحدید التوازن الكلي

یعبر عن هذا و   Mdمع الطلب علیهاMs یتحقق التوازن في سوق النقد عندما یتساوى عرض النقود و  
  .النقود إلى عرض Mو إلى الطلب على النقود L ، حیث یشیرLMالتوازن بمنحنى 

سعر الفائدة التي تحقق التوازن في سوق النقد، أي عطي كل التولیفات من الدخل و یLM إن منحنى  
  .تساوي عرض النقود مع الطلب علیها

  الطلب على النقود: أولا
  :)1(قدم كینز في نظریة النقود ثلاث دوافع للطلب على النقود

أن هذا الطلب على مؤكدة، و رض تمویل المعاملات الافترض فیه أن النقود تطلب لغو : دافع المعاملات- 
 .النقود دالة طردیة في الدخل

   )Y (F  =1dM  

أن هذا ، و )الطارئة(عاملات غیر المؤكدة افترض فیه أن النقود تطلب لغرض تمویل المو : دافع الاحتیاط- 
 .الطلب معاقام بضم نوعي و  قود هو أیضا دالة طردیة في الدخلالنوع من الطلب على الن

 )Y (F  =2dM  

أرباح من  افترض فیه أن النقود تطلب لغرض تمویل عملیات المضاربة سعیا وراء جنيو : دافع المضاربة- 
 .هذا الطلب على النقود هو دالة عكسیة في سعر الفائدةصحة توقعات المضاربین، 

                                         
، 2002لبنان، -الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، بیروت ،)السیاسة-النظریة- الحسابات( الاقتصاد الكليمحمد عزت غزلان، : )1(

  .121-120: ص ص
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                                                                                                       rg ) =Y (F  =3dM  

                                                                    : بالتالي الطلب الكلي على النقود هو دالة تجمیعیة بسیطة صیغتهاو 
                                                                                          3dM  +2dM  +1dM  =dM  

             عرض النقود: ثانیا
صدار النقود أن لا یجوز لأیة جهة إو  نقدي یتحدد من طرف البنك المركزيإن مستوى المعروض ال

الودائع الأفراد و معدنیة التي في حوزة لایسیة للنقود هي العملة الورقیة و إن المكونات الرئ یحتكر هذه المهمة،
بفتح ودائع تحت الطلب ذلك و  لق النقود عن طریق منح القروضتحت الطلب، كما یمكن للبنوك أن تخ

  0M= 0  :منهمتغیر خارجي معطى و  علیه فإن عرض النقود هوو  ،للعملاء
ین عرض ن نفرق بلابد أو   لا یتأثر بسعر الفائدةأن مقدار المعروض النقدي ثابت و  تعني المعادلة أعلاه

قیقیة للأرصدة النقدیة عرض النقود الاسمي، حیث أن الأول یعكس القدرة الشرائیة الحالنقود الحقیقي و 
، أما الاسمي فهو  نحصل علیه بقسمة عرض النقود الاسمي على المستوى العام للأسعارو المعروضة 

  .)1(مقدار النقود المعروضة بغض النظر عن تغیر المستوى العام للأسعار
  )LM( لبناء نموذجالریاضي  التحلیل: ثالثا

، نحصل على شرط التوازن في سوق النقود عند وضع دالة الطلب على النقود مساویة إلى عرض النقد
نحصل من معادلة التوازن في سوق النقود على سعر  M عند أي مستوى معین من الدخل وعرض النقودو 

 .سوق النقودالفائدة الذي عنده یتحقق شرط التوازن في 
                          Md = Ms 

  :حیث
Md :الطلب على النقود  
Ms :عرض النقود  

  : )2(استناد إلى كینز فالطلب على النقود یكون للأغراض الثلاثة التالیةو 
  :هو دالة تابعة للدخلالطلب على النقود لغرض الصفقات و  -

                 y 1  Md1 = F(y) = ∝  

  :و هودالة تابعة للدخل أیضا على النقود لغرض الحیطةالطلب  -
                 2 y Md2 = F(y) = ∝  

                                         
، دیوان المطبوعات 1، الجزء )اللاتوازنالتوازن و  ونماذج نظریات(محاضرات في النظریة الاقتصادیة الكلیة محمد الشریف المان،  :)1(

  .234: ، ص2003الجامعیة، الجزائر، 
  .240-238: ، ص ص2008الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،التحلیل الإقتصادي الكليصخري،  عمر: )2(
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  :هو دالة تابعة للفائدةالطلب على النقود لغرض المضاربة و  -
               Md3 = F(y) = -gr  

  : بما أن التوازن یتحقق عندما یساوي الطلب على النقود مع عرض النقود أيو 
      Ms = Md1 + Md2 + Md3 

Mo = ∝ y – gr      1حیث
 + ∝ 2 = ∝ ∝  

هي معادلة خط مستقیم  )LM(إن معادلة الطلب علیه، وبالتالي فلعلاقة تمثل معادلة عرض النقود و وهذه ا
  .سعر الفائدة التي تحقق التوازن في سوق النقدمن الدخل و  )i-y(الذي یعكس الأزواج و 

   )LM( التحلیل البیاني لنموذج: رابعا
  : من خلال الشكل الموالي )LM( بیانیا یتم التعبیر على منحنى

  )الدخل بدلالة سعر الفائدة( )LM( بیاني لنموذجالتمثیل ال): 4-2(شكل ال
  
  

                                                                                                                                                 
                                                                                                                

                                 
                     

             
                    

      
 

  .201: ، ص2008التوزیع، الأردن، لى، جدار الكتاب العالمي للنشر و ، الطبعة الأو الكلي الاقتصادفلیح حسن خلف، : المصدر

 مامستویات متعددة للدخل التوازني و الذي یوضح العلاقة بین و  )LM(یمثل الشكل أعلاه منحنى 
بالتالي تحقیق قق معه التساوي بین عرض النقود والطلب علیها و بالشكل الذي یتحیقابلها من أسعار الفائدة و 

  .)1(التوازن في سوق النقد

                                         
.201: ، ص2008التوزیع، الأردن، ، جدار الكتاب العالمي للنشر و ىول، الطبعة الأ، الإقتصاد الكليفلیح حسن خلف):  1)  

 سعر الفائدة

 الدخل

 

 

LM 

Y 1 Y 2 
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یصبح قیا عند مستوى سعر فائدة منخفض و یأخد شكلا أف )LM( كما یتضح من الشكل فإن منحنىو  
سعر شكلا عمودیا بعد بلوغ  یأخذثم  المستوى المرتفع لسعر الفائدةو  انحداره موجبا بین المستوى المنخفض

هو أن إرتفاع سعر الفائدة یؤدي إلى إنخفاض الطلب : التفسیر الاقتصادي لذلكو  الفائدة مستوى مرتفع معین،
یترتب على ذلك إرتفاع الطلب على النقود من أجل المعاملات حتى یتساوى ة، و المضاربعلى النقود من أجل 

إذا افترضنا أن المعدل الحدي للطلب و  د لأن مستوى عرض النقود معطى،عرض النقود مع الطلب على النقو 
إلى زیادة على النقود من أجل المعاملات ثابت، فإن زیادة الطلب على النقود من أجل المعاملات تؤدي 

الدخل الكلي في سوق النقد، حیث كلما ارتفع علاقة الطردیة بین سعر الفائدة و هذا ما یفسر الالدخل الكلي، و 
  .سعر الفائدة یرتفع الدخل الكلي

  )IS-LM( سوق النقدالتوازن المتزامن في سوق السلع والخدمات و : الثالث المطلب
  تحدید التوازن في السوقین بیانیا: الفرع الأول

كیف یتحقق التوازن في سوق النقد كل یف یتحقق التوازن في سوق السلع والخدمات و درسنا كبعد أن 
بصورة منفصلة عن الآخر، سندرس في هذا المطلب آلیة حصول التوازن العام عن طریق دراسة التوازن 

مع یتفاعل سوق النقد سنرى كیف الخدمات وسوق النقد في آن واحد، و في كل من سوق السلع و  المشترك
سعر معین للفائدة هو ید مستوى معین للناتج التوازني و الخدمات مما یكون من نتیجته تحدسوق السلع و 
  .السعر التوازني

  :جه بتركیز الإهتمام على العلاقة المشتركة بین مجموعتین من المتغیراتنموذ  ̎كسیجون ه̎ أحیث ابتد
لاقة التي تربط ذلك من خلال العو  Iالاستثمار و  Sتمثل الرابطة الدالیة بین كل من الادخار الأولى و 

  .عدل الفائدةمتربط الاستثمار بالادخار بالدخل و 
ذلك من ، و Ms العرض من النقود Md أما الثانیة فتمثل الرابطة الدالیة بین كل من الطلب على النقود

ظل كمیة محددة من  معدل الفائدة فيى الدخل و خلال العلاقة التي تربط الطلب على النقود بكل من مستو 
  .العرض النقدي

 منحنى الكانت نتیجة هذه الرؤیا للعلاقات المشتركة بین مجموعة المتغیرات السابقة الحصول على و 
IS  المنحنىو LM )1(.  
 

                                         
  .127: ، ص2007والتوزیع، الأردن، ، الطبعة الأولى، الأهلیة للنشر والتضخم البطالةأسامة بشیر الدباغ،  :)1(
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  )IS-LM(عام كس للتوازن الاقتصادي الیه نموذج): 5-2(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .134: ، ص2007التوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، الأهلیة للنشر و  ،والتضخم البطالةأسامة بشیر الدباغ،  :المصدر

في LM  المنحنىو IS ذلك بجمع المنحنى حالة التوازن الاقتصادي العام و  )5-2(یوضح الشكل و  
ذین یتطلبهما الل 0iومعدل الفائدة  0yتحدد نقطة التقاطع بین المنحنیین قیمة كل من الدخل و  رسم واحد،

حقیق التوازن الكافي لتهي الشرط الضروري و ) 0y -0i(، فالقیمة المزدوجة من الأسواقالتوازن العام في جمیع 
من و  ،)1(العرض علیها من ناحیة آخرىآنیا بین الادخار والاستثمار منن ناحیة وبین الطلب على النقود و 

أو  )IS(معدل الفائدة في كل مرة یحصل فیها إنتقال للمنحنىني للدخل و التواز نه یتبدل المستوى أالواضح 
عنده یتساوى في الوقت ى معین یتقابل فیه كل من الدخل وسعر الفائدة و بالتالي هناك مستو و  ،)LM(المنحنى

المقابل  0Iیعتبر سعر الفائدة والطلب على النقود وعرضها، و  )I )S=Iالإستثمار و  S نفسه كل من الإدخار
   .)2(سعر التوازن النهائي  E للنقطة

  النقدتوازن سوقي السلع والخدمات و أثر السیاسة المالیة على : الفرع الثاني
سعر الفائدة بغرض إحداث أثار مرغوب مالیة للتأثیر على مستوى الدخل و تستخدم الدولة سیاستها ال

ففي فترات الكساد تعمد الدولة إلى یها على مستوى النشاط الإقتصادي، فیها أو تجنب أثار غیر مرغوب ف
في فترات التضخم تعمد الدولة توسعیة بغرض زیادة مستوى الدخل والنشاط الإقتصادي و إتباع سیاسة مالیة 

الحد من موجات التضخم، إلا أن كماشیة بهدف تخفیض مستوى الدخل و إلى استخدام سیاسات مالیة إن

                                         
  . 127: المرجع السابق، ص :)1(
  .130: صمرجع سبق ذكره، ، المصرفيالاقتصاد النقدي و بسام الحجار، : )2(

 

 

 
 

LM 

IS 
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السوق النقدي قد تحد من فعالیة السیاسة المالیة في إحداث الآثار السوق المالي و ین التغیرات في التفاعل ب
  .المرغوبة فیها

الضرائب التي تستخدمها الدولة للتأثیر على الیة في سیاسة الإنفاق الحكومي و تتمثل السیاسات المو 
  .مستوى النشاط الإقتصادي

 النشاط الإقتصاديد بغرض زیادة مستوى الدخل و فترات الكساتتبع الدولة سیاسة مالیة توسعیة في و 
الضرائب بنفس لحكومي و أو تخفیض الضرائب أو زیادة كل من الإنفاق اعن طریق زیادة الإنفاق الحكومي 

  ).سیاسة میزانیة متوازنة(المقدار 
النشاط خل و كماشیة بغرض تخفیض مستوى الدفي فترات التضخم تقوم الدولة بإتباع سیاسة مالیة إنو 

و تخفیض كل من الإنفاق الحكومي الإقتصادي عن طریق تخفیض الإنفاق الحكومي أو زیادة الضرائب أ
خلال تأثیرها  یمكن إیضاح أثر السیاسات المالیة على النشاط الإقتصادي منوالضرائب بنفس المقدار، و 

  : )1(سعر الفائدة التوازني على النحو الآتيعلى مستوى الدخل و 
  النقدزن سوقي السلع والخدمات و أثر السیاسات المالیة التوسعیة على توا :أولا

إلى جهة الیمین مع بقاء وضع  )IS(سیاسة مالیة توسعیة انتقال منحنى یترتب على قیام الدولة بإتباع 
منحنى  انتقالأثر  یوضح الشكل الآتيو ) قدیة فقطبالسیاسات الن LM حیث یتأثر(كما هو  )LM( منحنى

)IS(  سعر الفائدة التوازنيإلى الیمین على كل من الدخل و.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .206-203: ، ص صمرجع سبق ذكرهإیمان عطیة ناصف، : )1(



  الإقتصاديأثر السیاسة المالیة على الإستقرار  :الفصل الثاني
 

60 
 

  النقدو  الإنتاجأثر السیاسة المالیة التوسعیة على توازن سوقي ): 6 -2(لشكل ا
  
  
  
  

 
  
  
  
  

    .205: ، ص2008دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، ، النظریة الاقتصادیة الكلیةإیمان عطیة ناصف، : المصدر

  : )1(یلي ما) 6 - 2(یتضح من الشكل رقم و  
  ؛)`i(= سعر الفائدة التوازني و  )`Y(حیث الدخل التوازني ) أ(یتحدد المستوى التوازني للدخل عند النقطة  - 1
  ؛)2IS( إلى )1IS(من  )IS( المالیة التوسعیة انتقال منحنىیترتب على السیاسة  - 2
و یرتفع سعر الفائدة من  Y`← Y1حیث یزید الدخل في ) ب(یتحدد المستوى التوازني الجدید عند النقطة  - 3
)i`← i1(.  
  .سعر الفائدةزیادة كل من الدخل و یترتب على السیاسة المالیة التوسعیة  - 4

 النقدزن سوقي السلع والخدمات و المالیة الانكماشیة على تواأثر السیاسة : ثانیا
یمكن الاستعانة بالشكل و  ،إلى جهة الیسار )IS( یترتب على السیاسة المالیة الانكماشیة انتقال منحنى 

  .النقدو  الإنتاجلبیان أثر السیاسة المالیة الإنكماشیة على وضع التوازن في سوقي  الآتي
  
  

   
  

                                         
  .204: ، صالمرجع السابق، إیمان عطیة ناصف: )1(

 سعر الفائدة

 الدخل

LM 

IS1 

IS2 

 

′ 

 ′ 

 ب

 أ
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  النقدعلى توازن سوقي الإنتاج و  أثر السیاسة المالیة الانكماشیة): 7 - 2( الشكل     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .206: ، ص2008دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، ، النظریة الاقتصادیة الكلیةإیمان عطیة ناصف، : المصدر

مستوى  يانخفاض فأن السیاسة المالیة الانكماشیة تؤدي إلى حدوث ) 7 -2(یتضح من الشكل رقم و 
ترتب علیه انتقال نقطة التوازن  )2IS( إلى )1IS(إلى الیسار من  )IS(فانتقال منحنى  سعر الفائدة،الدخل و 

  :)1(حیث) ج(إلى ) أ(من 
    .Y`← 2Yانخفاض مستوى الدخل من - 

 .i`← 2iانخفاض سعر الفائدة من - 
  :من خلال الشكل السابق توصلنا إلى أنو 

سعر الفائدة في نفس اتجاه تغیر السیاسة المالیة غیر في المستوى التوازني للدخل و السیاسة المالیة یصاحبها ت
 :حیث
  .توسعیةسعر الفائدة التوازني في حالة إتباع سیاسة مالیة یزید كل من الدخل التوازني و  - 
  .سعر الفائدة التوازني في حالة إتباع سیاسة مالیة إنكماشیةینخفض الدخل التوازني و - 

                                         
  .206: المرجع السابق، ص :)1(

 سعر الفائدة

 الدخل
 ̀  

IS1 

IS2 

 أ

 ج
′ 
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 یعني ذلك أن السیاسة المالیة لها أثرا نقدیا یتمثل في التأثیر على سعر الفائدة حیث یزید سعر الفائدةو 
اعل یؤكد ذلك على التفو  إنكماشیة،ة إتباع سیاسة مالیة ینخفض في حالحالة إتباع سیاسة مالیة توسعیة و في 

  .النقودالمتداخل بین سوقي الإنتاج و 

  )IS-LM(فعالیة السیاسة المالیة في ظل نموذج  :المطلب الرابع

أثیر في مجمل النشاط الإقتصادي نقصد بفعالیة السیاسة المالیة مدى قدرة السیاسة المالیة على التو 
وسنقوم في هذا المطلب بدراسة فعالیة السیاسة ، )1(أدواتها ذلك باستخدامومواجهة المشكلات والأزمات و 

   .)IS(و )LM( المالیة على میل المنحنیین
  )2()كبیر الإنحدار أو المیل(قلیل المرونة  ISفي حالة منحى التوسعیة فعالیة السیاسة المالیة  :أولا

قلیل الانحدار أو (المرونة كبیر IS تكون السیاسة المالیة قلیلة الفعالیة في حالة كون المنحنى و  
فتزداد فعالیة  IS ة ترتبط عكسیا بدرجة مرونة منحنىبعبارة أخرى فإن فعالیة السیاسة المالیة التوسعیو  )المیل

 .ISتقل فعالیة تلك السیاسة كلما زادت مرونة منحنىو IS تلك السیاسة كلما قلت مرونة منحنى 
  : سبق عن طریق الاستعانة بالشكل البیاني التالي یمكن توضیح ماو 

  )IS(منحنى  مرونة علىلسیاسة المالیة التوسعیة فعالیة ا): 8-2(الشكل 
  سیاسة مالیة كبیرة الفاعلیة                                 سیاسة مالیة قلیلة الفاعلیة

  )كبیرة المرونة   ISمنحنى)                                 (قلیل المرونة SI منحنى(
             

  
  
  
  
  

  
 

 .286: ص، 2007الدار الجامعیة، الاسكندریة،  ،الكلیة الاقتصادیة النظریةآخرون، أحمد و عبد الرحمن یسري : المصدر
                                         

  .454: ، ص2007النشر، عمان، ، دار زهران للطباعة و النظریات النقدیةالنقود والمصارف و ناظم محمد نوري الشمري، : )1(
  .288-285: ، ص ص2007، الدار الجامعیة، الاسكندریة، النظریة الاقتصادیة الكلیةآخرون، عبد الرحمن یسري أحمد و  :)2(
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نتیجة لإتباع سیاسة مالیة قلیل المرونة، و  IS من الشكل السابق نجد أن منحنى 1في الجزء رقم 
التوازني  زیادة الدخل) 1ن(بالكامل جهة الیمین حیث توضح نقطة التوازن الجدیدة  IS سعیة انتقل منحنىتو 

نتیجة لإتباع السیاسة المالیة و  من الشكل السابق) 2(ي الجزء رقم بینما ف ،)Y∆(بالمقدار ) 1Y(إلى ) Y(من 
في الجزء  Y∆من الواضح أن ، و )Y∆(بالمقدار ) 1Y(إلى ) Y(التوسعیة فإن الدخل التوازني قد ازداد من 

بیرة الفاعلیة في حالة المالیة التوسعیة تكون ك من ثم فإن السیاسةفي الجزء الثاني، و  Y∆الأول أكبر من 
  .)1(كبیر المرونة IS لیلة الفاعلیة في حالة كون منحنىقلیل المرونة بینما تكون ق IS كون منحنى

  )رقلیل المیل أو الانحدا( لمرونةكبیر ا LM منحنى في حالةالسیاسة المالیة التوسعیة فعالیة : ثانیا
كبیر المیل أو (ونة قلیل المر  LM التوسعیة قلیلة الفاعلیة في حالة كون منحنىتكون السیاسة المالیة و  
، فتزداد LM بعبارة أخرى فإن فاعلیة السیاسة المالیة التوسعیة ترتبط طردیا بدرجة مرونة منحنى، و )الانحدار

في حین تقل فاعلیة السیاسة المالیة كلما قلت  ،LMفاعلیة السیاسة المالیة كلما زادت درجة مرونة منحنى 
 : یمكن توضیح ذلك كما في الشكل البیاني التالي، و LM درجة مرونة منحنى

  )LM( منحى مرونةلیة التوسعیة على فعالیة السیاسة الما): 9-2( الشكل 
  سیاسة مالیة قلیلة الفاعلیة    كبیرة الفاعلیة                          یةلسیاسة ما    
  ) قلیلة المرونة  LMمنحنى)                            (كبیر المرونة LM منحنى(   
  
  
  
  
  
  
  
  

  .286:، ص2007 ،  ، الدار الجامعیة، الاسكندریةالكلیة الاقتصادیة النظریةعبد الرحمن یسري أحمد وآخرون،  :المصدر

                                         
  .286: السابق، صعبد الرحمن یسري أحمد وآخرون، المرجع : )1(
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  LMفي الجزء الأول من الشكل السابق، نجد ظان اتباع سیاسة مالیة توسعیة في حالة كون منحنى

في الجزء الثاني من الشكل ، و Y∆بالمقدار ) 1Y(إلى ) Y(كبیر المرونة سیؤدي لزیادة الدخل التوازني من 
قلیل المرونة، سیؤدي   LMلكن فیه حالة كون منحنى نفس السیاسة المالیة التوسعیة، و السابق نجد أن اتباع 

 من الواضح أن زیادة الدخل في حالة كون منحنى ، و Y∆ بالمقدار) 1Y(إلى ) Y(لزیادة الدخل التوازني من 
LM  من زیادة الدخل في حالة كون منحنىكبیر المرونة أكبر LM  قلیل المرونة، مما یعني أن السیاسة

  .  الحالة الأولى أكثر فاعلیة من الحالة الثانیة المالیة التوسعیة في
 لا نهائي المرونة )LM(أي أن منحنى معدوم  )LM(میل منحنى فعالیة السیاسة المالیة في حالة : ثالثا

  )حالة متطرفة(
هذه القیمة المتطرفة في المنطقة الكینزیة حیث یكون الطلب على النقود  )LM(یأخذ میل منحنى و 

یكون ذلك في فترات الكساد الشدید حیث یصل سعر الفائدة إلى أدنى و . رض المضاربة لا نهائي المرونةبغ
  .)1(مستوى له

   معدوم )LM(میل منحنى فعالیة السیاسة المالیة في حالة  ):10 -2( الشكل
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  

  .213:، ص2008دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، ، النظریة الاقتصادیة الكلیة إیمان عطیة ناصف،: المصدر

  

                                         
  .212مرجع سبق ذكره،  إیمان عطیة ناصف،: )1(

LM 

 الدخل

 سعر الفائدة
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في مستوى الدخل لا تؤدي إلى أي تغیر في  حدوث زیادةسیاسة مالیة توسعیة و بالتالي فإن إتباع و 
حمة لتالي لن یظهر أي أثر للمزاباو  )`i(سعر الفائدة كما یوضحه الشكل السابق، حیث یظل سعر الفائدة عند 

یعني ذلك أن السیاسة المالیة تكون یتأثر بزیادة الإنفاق الحكومي، و لن و  ویظل الإستثمار الخاص كما هو
  : سیاسة كاملة الفعالیة حیث یزداد الدخل في هذه الحالة بمقدار یعادل الأثر الكامل للمضاعف حیث

          ∆ Y =∆ G×  ∆ k   
هذه الحالة في  مي یكون فيو لتحلیل یرجع إلى أن الاقتصاد القالمنطلق وراء هذا احقیقة الأمر أن و 

لذلك تقوم الدولة بالتدخل في النشاط الاقتصادي ي من بطالة في الموارد المتاحة و یعانحالة كساد شدید و 
  .)1(تعمل على تشغیل الموارد المتاحة المعطلة دون أن تؤثر على نشاط الاستثمار الخاصو 

حالة (رأسیا  )LM(منحنى عدیم المرونة ویكون  )LM(فعالیة السیاسة المالیة في حالة منحنى : رابعا
 )متطرفة

إلى  )IS(انتقال منحنى لیة توسعیة في هذه الحالة و أن إتباع سیاسة ما) 11 -2(یبین الشكل رقم 
لذلك فإن الأثر النهائي للسیاسة و ) ب(إلى ) أ(ل نقطة التوازن من أدى إلى انتقا) 2IS(إلى  )1IS(الیمین من 
 ، في حین ظل مستوى الدخل ثابت عند)i1إلى  `i(وسعیة أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة فقط من المالیة الت

)Y`(  یكون یر على مستوى النشاط الاقتصادي و یعني ذلك أن السیاسة المالیة تكون عدیمة الفعالیة في التأثو
على حساب نقص الاستثمار الخاص  ، حیث أن الزیادة في الإنفاق الحكومي تتم بالكاملأثر المزاحمة كاملا

  .یعني ذلك أن السیاسة المالیة تعمل فقط على إحلال الاستثمار الحكومي محل الاستثمار الخاصو 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .213 :المرجع السابق، ص إیمان عطیة ناصف،: )1(
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  عدیم المرونة  )LM(میل منحنى فعالیة السیاسة المالیة في حالة  ):11 -2(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .214: ، ص2008دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، ، النظریة الاقتصادیة الكلیة إیمان عطیة ناصف،: المصدر

یكون قومي إلى مرحلة التشغیل الكامل و حیث یصل الاقتصاد ال یحدث ذلك في فترات الرواج الشدیدو 
إلیه باستخدام هو أقصى ناتج یمكن الوصول و  )الناتج المحتمل(مالة الكاملة مساویا لناتج العالناتج القومي 

ستؤدي إلى طرد قدر من الاستثمار ) G∆(+ الحكومي بمقدار معین  الإنفاقلذلك فإن زیادة الموارد المتاحة و 
  : )1(بمقدار مماثل لتحل محله حیث )I ∆ -(الخاص 
                                               +)∆ G) = (- ∆ I(  

ذلك لأن زیادة صفر و ال على الدخل في هذه الحالة یساويلذلك فإن أثر زیادة الإنفاق الحكومي و 
هذه الزیادة ستؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة و  Y∆تؤدي إلى زیادة الدخل بمقدار  G∆ الإنفاق الحكومي بمقدار

 )G∆(+ مساوي تماما ل  )I∆ -(بالتالي یحدث انخفاض في الاستثمار الخاص بمقدار و  i1إلى  `iمن 
یوضح  ذلك وجهة النظرة الكلاسیكیة في أنه طالما أن الاقتصاد القومي یكون في حالة توظیف كامل فإن و 

  .)2(السیاسة المالیة تكون عدیمة الفعالیة
  

                                         
  .215: المرجع السابق، ص: )1(
  .215: نفس المرجع، ص :)2(
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  )Mundell-Fleming( المفتوح الاقتصادظل  لیة السیاسة المالیة في فعا: المبحث الثالث
لقد شهدت الاقتصادیات الوطنیة إنفتاحا كبیرا خلال الفترة الأخیرة مما أثر على فعالیة السیاسة 
الاقتصادیة في هذه الدول حیث تفقد هذه السیاسة جزءا من أثرها في الاقتصادیات المفتوحة إذا ما قارناها 

كما لمفتوح في كون الاقتصاد المغلق و الاقتصاد المغلق عن الاقتصاد ایختلف و . )1(بالاقتصادیات المغلقة
الخدمات وعین من الأسواق هما سوق السلع و في ظله میزنا بین نتوجد له علاقات خارجیة و  درسناه سابقا لا

)IS(  سوق النقدو )LM(، إقتصادیة حرة مع بینما الاقتصاد المفتوح هو ذلك الاقتصاد التي توجد له علاقات 
صادرات وواردات السلع والخدمات، تحركات خارجیة وداخلیة : مل هذه العلاقات عموماتشالدول الأخرى و 

، هذه )2(داخلیة لرأس المال البشري، نقل التكنولوجیالرؤوس الأموال المادیة والنقدیة، تحركات خارجیة و 
إضافة سوق آخر إلى التحلیل السابق بالتالي یتم واعها تسجل في میزان المدفوعات و العلاقات باختلاف أن

س التوازن في الخارجي الذي یعكلتحدید التوازن الداخلي و  )PB(هو سوق الصرف الأجنبي و    IS-LMلمنحنى
یمكن تحلیل فعالیة السیاسة المالیة في اقتصاد صغیر مفتوح في التأثیر على النشاط و  میزان المدفوعات،

  ). فلیمنج -ماندل(  نموذجالاقتصادي في المدى القصیر عن طریق 
مختلفة كنظم أسعار الصرف سیتم تحلیل فعالیة السیاسة المالیة في ظل افتراضات  الإطارفي هذا و  

  .على إقتصاد مفتوح  IS-LMنموذجذلك بعد إدراج التغیرات الرئیسیة اللازمة لتمدید الأموال، و  حركة رؤوسو 

  )فلیمیج -ماندل(الشكل الأساسي لنمودج : ب الأولالمطل
ماركوس ̎ الاقتصادي و   ̎روبرت ماندل ̎نتیجة أبحاث كل من الاقتصادي ̎ فلیمنج - ماندل̎یعتبر نمودج  

د مغلق لا توجد جا خاصا بإقتصاالذي یعتبر نموذ  IS-LMلنموذجمطور  نموذجهو ، و 1962سنة  ̎فلیمنج
بافتراض  ̎فلیمنج  ̎و ̎ماندل  ̎من طرف  النموذجهذا طور ولا حركة رؤوس أموال، و  خدماتفیه حركة سلع و 

  .من ثم أثر تقلبات قیمة العملة على تحدید الدخل التوازنيحركة رؤوس الأموال و حریة 
من ثم ؤوس الأموال بین الدول، و سعر الفائدة الدولي كأساس لحركة ر  ̎فلیمنج -ماندل ̎ نموذج یأخذو 

   .)3(وضعیته مقارنة مع سعر الفائدة الدوليفإن سعر الفائدة المحلي یؤثر على قیمة العملة من خلال 

                                         
، )لنماذج التنمیة الاقتصادیةدراسة تطبیقیة قیاسیة (الكلیة لسیاسة الانفاق الحكومي ، الآثار الاقتصادیة ولید عبد الحمید عایب: )1(

  .192: ، ص2010لبنان، -مكتبة حسن العصریة، بیروت
  .221: ، مرجع سبق ذكره، صبد القادر محمد عبد القادر عطیةع: )2(
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  ،2009-2001أثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الإقتصادي دراسة حالة الجزائر بودخدخ كریم، : )3(

  .159: ، ص2009، 3، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائرتیر في علوم التسییرنیل شهادة الماجس
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  صاد المفتوحالخدمات في ظل الإقتتوازن سوق السلع و : الفرع الأول
فلیمنج، فهو -الأساسي الذي قدمه ماندل النموذجالخدمات في تنادا إلى شرط توازن سوق السلع و اس

النقدیة، ثبات الأجور الإنتاج و  لنسبة لنطاقثبات العوائد باافتراضات مثل وجود موارد معطلة و یتمثل في 
أي یكون العرض الكلي تام (الكینزي انكماش عمیق  النموذجهي الإفتراضات التي ینتج عنها في ظل و 

  ).المرونة
  :الخدمات من خلال المعادلة التالیةو  یتم الحصول على التوازن في سوق السلعو 
                                                            G ) +y-Q(T ) +y -i (A =D =Y  

یتحدد من خلال  Yلذلك فإن الناتج المحلي   iA  ;0  >yA  >1  ,0   >0T ; 0  <yT<  0  حیث تكون
یعد دالة الذي و ) المحلي الإنفاقأو ( A، حیث تكون مكونات الطلب هي الاستیعاب المحلي Dالطلب الكلي 

كما یكون دالة موجبة في الدخل ) ربما عن طریق الاستهلاكو ستثمار عن طریق الا(سالبة في سعر الفائدة 
، كذلك  نجد أن میزان )حالواحد الصحییقع بین الصفر و  الإنفاقلاحظ أن المیل الحدي للإستیعاب أو (

∗ Qعلى مؤشر تنافسیة الدولة والذي یعتمد على الدخل و ) أو صافي الصادرات( Tالتجارة  حیث إننا و  =
دا إلى أن مستوى الأسعار الأجنبیة ثابت استناو  مستوى الأسعار المحلیة ثابتن الراهن أنفترض في الوقت 

لذلك فإن التنافسیة تتحدد صحیح، و بالواحد ال  P،*Pكذلك نستطیع التعبیر عن افتراض الدولة الصغیرة، و 
موجب یعكس حقیقة أن شرط  QTببساطة من خلال سعر الصرف الإسمي، إن افتراض أن المقدار 

بر عن علاقة لة تعدالعلاقة الموجودة في المعاو  ،النموذج المستخدملیرنر یتحقق بشكل مستمر في -مارشال
  .  )1(في اقتصاد مفتوح IS الخدماتسوق السلع و 
  صاد المفتوحتوازن سوق النقد في ظل الاقت: الفرع الثاني

یتم التعبیر و  نقود،مع عرض الطلب على النقود یحدث التوازن في سوق النقد المحلیة عندما یتعادل ال
  :عن الطلب على النقود على النحو التالي

                                         0     >yL    ,0     <iL           ;)y-i (L  =L  =  

  : یلي تشیر رموز المعادلة إلى ماو 
DM  :طلب على الأرصدة النقدیة الإسمیة؛ال  

P  : ؛)من المفترض أن یكون ثابت(سعر الناتج المحلي  

                                         
: ، ص ص2007المملكة العربیة السعودیة، -، دار المریخ للنشر، الریاضالتمویل الدوليالنقود و سي بول هالوود، رونالد ماكدونالد، : )1(

132-133.  
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L  :من المفترض أن یعتمد على سعر (قدیة المقابلة للأرصدة الإسمیة الطلب الحقیقي على الأرصدة الن
  ).yالمحلي الحقیقي  الدخلو  iالفائدة المحلي 

هي و  yL, Liنحصل علیها من المشتقات الجزئیة  الاستجابة المفترض وجودها في الطلب على النقودو 
  .بالإشارات التقلیدیةتتمتع 

  :فنحصل علیه من المعادلة التالیة  M أما عرض النقود
                                                       P   +D  =M  

  :حیث
  D :المكون المحلي في الرصید النقدي.  
  P :حجم احتیاطات الصرف الأجنبي معبرا عنها بالعملة المحلیة.  

  :أي أن D،Pیمكن اشتقاق التغیرات في عرض النقود من خلال التغیرات التي تحدث في كل من و 
                                                                                     F   +D  =M   

یعبر عن میزان  F∆حیث أن المقدار الأول،  إلى المعامل التفاضلي للإشارة ∆یستخدم الرمز و 
اختلال میزان المدفوعات یمكن أن یكون له مستتبعات مهمة على المعروض النقدي، لذلك المدفوعات، فإن 

ن سوق النقد على ز یتم تعریف تواو  هج النقدي في میزان المدفوعات،تشكل المعادلة أهمیة محوریة بالنسبة للمن
. دیة الحقیقیة معادلا للعرض النقدي من الأرصدة الحقیقیةأنه الحالة التي یكون فیها الطلب على الأرصدة النق

  : لذلك فإن
  =L  

 .)1(المعادلة عن العلاقة التقلیدیة للسوق النقدیةهذه تعبر و 
  صاد المفتوحفي ظل الاقت  PB توازن میزان المدفوعات : الثالث الفرع

سجل منظم أو  الأخیر بأنهینصرف التوازن الخارجي إلى توازن میزان المدفوعات، حیث یعرف هذا 
المقیمین في الدول الأخرى تي تتم بین المقیمین في الدولة و بیان حسابي شامل لكل المعاملات الاقتصادیة ال

  .)2(خلال فترة زمنیة عادة ما تكون سنة 
  .حساب رأس المالالحساب الجاري و : المدفوعات وهماهناك حسابان مهمان في میزان و 

                                         
  .132-131: المرجع السابق، ص ص :)1(
 مداخلة ضمن  ،2009-2001 أثر برنامج الاستثمارات العمومیة على متغیرات مربع كالدور الاقتصادي الجزائر للفترةبوهزة محمد، : )2(

النمو الاقتصادي خلال الفترة التشغیل والاستثمار و أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على تقیم حول لي اأبحاث المؤتمر الدو 
  .20: ، ص2013علوم التسییر، جامعة سطیف، ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و 2001-2014
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الواردات هي دالة الدخل المحلي عبارة عن دالة صافي الصادرات، حیث أن  هو: الحساب الجاري -1
  .)1(سعر الصرف الحقیقيصادرات فهي دالة الدخل الأجنبي و بینما ال سعر الصرف الحقیقيو 

                                         )Q , fy , y  (NX =NX  

بالتالي یتدهور الحساب الجاري المحلي إلى رفع الواردات و الدخل تؤدي الزیادة في  مع ثبات العوامل الأخرى
  .لمیزان المدفوعات

فلیمنج تمدید الأموال، حیث حاول كل من ماندل و فهو یعتمد على حركة رؤوس : حساب رأس المال - 2
قد لاحظنا أن صافي تدفقات و . )2(الكینزي على الاقتصاد المفتوح لیشمل تدفقات رؤوس الأموال النموذج
الأجنبیة لما كانت التوقعات قات بین أسعار الفائدة المحلیة و یظهر كتجاوب للفرو NKI  الأموال بین رؤوس

میزان المدفوعات بدلالة من جة حساب رأس المال لقاما بنمذو . )3(الثابتةحول تغیرات سعر الصرف 
  :)4(الشكل

                                       )r(r  ) =fr - r (V = NKI  

یتدفق رأس المال على البلد المحلي سعري الفائدة المحلي والخارجي على الترتیب، و  هما frو rحیث 
حلي أكبر كلما كان سعر الفائدة الم تنقل رؤوس الأمواللحركة تامة و  frفي ظل سعر فائدة خارجي معطى 

  : )5(، حیث أن fr >rأي  من سعر الفائدة الخارجي
                                                    0 >V =  

r
  

ن میزان بالتالي شرط تواز و  ،مالحساب رأس المجموع الحساب الجاري و  PBیمثل میزان المدفوعات 
  :نستطیع أن نحصل علیه عن طریق المعادلة التالیة )فلیمنج-ماندل( نموذجالمدفوعات في ظل 
                              = NX(y,yf,Q) + NKI(r – rf) PB  

دالة تربط  PB 0=تصبح المعادلة  Qبمعرفة سعر الصرف الحقیقيو ) PB( هي تمثل معادلة منحنىو 
قق التوازن في میزان الدخل التي تحعن مستویات سعر الفائدة و  )PB(، حیث یعبر منحنى )y(و )r(بین 

  .)6()یساوي صفرجاري وحساب رأس المال مجموع الحساب ال(المدفوعات 

                                         
(1) :Errol D’Souza ,Macroeconomics, Dorling Kindersley (India) Pvt .Ltd. Licensees of Pearson Education in South 
Asia, New Delhi, 2008, P: 307. 
(2) : Brian Snowdon, Howard R. Vane, Modern Macroeconomics: Its Origins, Devlopment and Current State, 
op. cit, p: 125.  

  .218 :، ص2009التوزیع، الجزائر، عة الثانیة، دار أسامة للطباعة والنشر و ، الطبالكلي الاقتصادي التحلیل مبادئتومي صالح، : )3(
(4)  : Errol D’Souza, op. cit, p: 307. 

  .218: ، صمرجع سبق ذكرهتومي صالح، : )5(
(6) : Brian Snowdon, Howard R. Vane, op. cit, p: 125. 
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ذلك لأن زیادة الدخل مع ثبات العوامل الأخرى من  )y(و )r(من المتوقع أن تظهر علاقة طردیة بین و 
دة بالتالي ظهور عجز في میزان المدفوعات، هذا العجز یحتاج إلى زیاكن أن یؤدي إلى زیادة الواردات و المم

الأجنبي لإستعادة التوازن في میزان المدفوعات،  ب قدر كافي من رأس المالأسعار الفائدة المحلیة بهدف جذ
بالتالي ق التوازن في میزان المدفوعات، و أي أن زیادة الدخل سوف تحتاج إلى زیادة سعر الفائدة حتى یتحق

، أما بیانیا فیتم التعبیر عن التوازن )1(سعر الفائدةكس وجود علاقة طردیة بین الدخل و عی )PB(فإن منحنى 
  :من خلال الشكل الموالي )PB(في میزان المدفوعات 

  )PB(التوازن في میزان المدفوعات ): 12-2( الشكل
  
  
  
  
  
  
  
 

، 2009لتوزیع، الجزائر، دار أسامة للطباعة والنشر و نیة، عة الثا، الطبالكلي الاقتصادي التحلیل مبادئتومي صالح، : المصدر
  .319: ص

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .254: ، ص2003، الدار الجامعیة، الاسكندریة، النظریة الاقتصادیة الكلیةأحمد رمضان نعمھ الله وآخرون، : )1(

BP i 

y 
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  )فلیمنج- ماندل(آلیة عمل نموذج : الثاني المطلب
  ̎ فلیمنج-ماندل̎ ج نموذ): 13-2( الشكل

  
  
  
  
  - أ-
  
  
  
  

     
    

  
  -ب-
  
  
  

المملكة العربیة السعودیة، -، دار المریخ للنشر، الریاضالتمویل الدوليالنقود و ، ي بول هالوود، رونالد ماكدونالدس :المصدر
  .134: ، ص2007

من الشكل نجد أن  -أ-ففي الجزء ،)1()فلیمنج-ماندل( نموذجفیة عمل كی) 13- 2(یوضح الشكل رقم 
ا یتحقق التوازن مستویات الدخل التي من خلالهالمحل الهندسي لأسعار الصرف و  یعبر عن XXالمنحنى 

دي مع وجود میل حو  لأنه عند مستوى الناتج الأعلى المنحنى المذكور ذو میل موجبو  في سوق السلع،
لب هو ما یتطود زیادة في المعروض من السلع، و سوف یؤدي ذلك إلى وج للإنفاق أقل من الواحد الصحیح

سعر الصرف (للحفاظ على توازن سوق السلع ) Sأو إرتفاع في قیمة (إنخفاض في سعر الصرف  حدوث

                                         
  .133: هالوود، رونالد ماكدونالد، مرجع سبق ذكره، صسي بول : )1(

XX 

FF 

LL 

A 

S 

Y 0 

LM IS 

A 
F i⋆ 

i 
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سوف یؤدي إلى تحسین میزان التجارة مما یؤدي إلى تحول الطلب اتجاه  - أي إنخفاض قیمة العملة - المرتفع
من المحل  LLیمثل المنحنى و  زیادة الطلب على السلع المذكورة، توجد XX فوق المنحنىو ) لع المحلیةالس

بالنسبة لسعر فائدة معین سوف یكون هناك مستوى واحد ي تتسق مع توازن السوق النقدیة و الت S .yلقیم 
ینبغي حدوث  LLعلى یمین المنحنى و  ،)علما أن مستوى الأسعار ثابت(قد دخل یتحقق عند توازن سوق النلل

على حین ینبغي أن یرتفع إذا كان الدخل أقل من  نقدحیث یتحقق التوازن في سوق ال إنخفاض في الدخل،
LL بصورة مؤقتة.  

المحل الهندسي لأسعار الفائدة  یعبر عن ISالمنحنى  ، نجد أن)13-2(من الشكل -ب- في الجزءو 
ى المحل الهندسي لسعر یشیر إل LMالمنحنى خلالها التوازن في سوق السلع، و  الدخل التي یتحقق منو 

  .الذي یتسق مع التوازن في سوق النقد Yالدخل و  الفائدة
ففي  وضع التوازن في میزان المدفوعات، التي تتسق مع i،yالتولیفات بین عن  FFیعبر المنحنى و 

نجد أن منحنى التوازن الخارجي تام المرونة یشكل تبیانا لإفتراض القدرة  )13-2(من الشكل رقم  -ب–الجزء
ون میزان المدفوعات في حالة توازن فقط عندما یكون سعر الفائدة التامة لرأس المال على التنقل لذلك یك

فإن  ،*iأعلى من  iإذا حدث لأي سبب من الأسباب، إن كان و  ،*iمعادلا لسعر الفائدة الأجنبي  iالمحلي 
مما یؤدي إلى إغراق الحساب الجاري  صافي تدفق رأس المال للداخل من المحتمل أن یكون لا نهائي

ن حدوث زیادة ، حیث أ)صاعد(ذا میل موجب  s.yفي المسافة  FFیكون المنحنى و  ،)میزان التجارةوتحدیدا (
مما یستدعي حدوث زیادة في الدخل تؤدي إلى تدهور حالة  إلى تدهور حالة المیزان الجاريفي الدخل تؤدي 

اظ على توازن للحف) أي انخفاض في قیمة العملة( Sالمیزان الجاري، مما یستدعي حدوث زیادة في قیمة 
لیعبر عن المعدل المبدئي لتدفق واردات رأس  S-Yفي المسافة  FFیتم رسم المنحنى و  میزان المدفوعات،

  .)1(المال
إذا و  كون هناك عجز تحت هذا المنحنى،بینما ی یتواجد فائض في میزان المدفوعات FFفوق المنحنى و 

سوف ینتقل  S-Yفي المسافة  FFنجد أن المنحنى  للخارجدفقات الصافیة لرأس المال حدثت زیادة في الت
 للأعلى، بحیث یكون التحسن الحادث في میزان التجارة قادرا على تمویل التدهور الذي یحدث في حساب

، فإن ذلك یعكس الإستقرار المفترض وجوده FFأكثر إنحدارا من المنحنى  XXكون المنحنى رأس المال، و 

                                         
  .135: ، صالمرجع السابق :)1(
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ة في زیادو  في میزان المدفوعات عجزسوف یتواجد  Xأنه عند نقطة  -أ–الجزء لذلك نجد في  في النظام،
  .یتم علاج كلتا الحالتین عن طریق حدوث إرتفاع في الإنتاج المحليالطلب على السلع المحلیة، و 

لة إختلال عند كان الاقتصادي في حاو  XXأكثر إنحدارا من المنحنى  FFلكن إذا كان المنحنى و 
سوف تؤدي إلى دفع النظام بعیدا عن نقطة التوازن  S،Y، فإن التحركات التي شهدها كل من Xنقطة مثل 

A زیادة في المعروض من السلع، إن وجود الأخیرة سوف یبقيو  لك هو وجود فائض في المدفوعاتمفاد ذ، و 
  .)1()13-2(رقم  في الشكل Aالتوازن المبدئي تابعا عند النقطة 

   )IS, LM, BP(فعالیة السیاسة المالیة في ظل نمودج :المطلب الثالث

  )IS , LM, BP(فعالیة السیاسة المالیة في ظل سعر الصرف الثابت: أولا
في تحدید التوازن تكون أكثر تعقیدا من  )IS-LM-BP( نموذجالتي یشتغل بها المثلى إن الطریقة 

الفائدة  سعرفي تحدید مستوى الدخل و  )IS-LM(فالفكرة المعتمدة على تقاطع منحنى ،)IS-LM( نموذجتحلیل 
الاقتصاد  نموذجالاقتصاد المغلق لم تعد بالشروط الكافیة لحدوث التوازن في التوازني كما هو معروف في 

ك فائض في میزان یكون هنا )BP( فوق منحنى یقع )LM( مع )IS( المفتوح، حیث أنه إذا كان تقاطع
سوف ینتقل  )LM(مخزون النقود، إن ارتفاع مخزون النقود یعني أن منحنىبالتالي سوف یرتفع و  المدفوعات

 ،)IS(عبر منحنى بالتالي یتوسع الاقتصادو  معه سعر الفائدة ینخفضالیمین بحیث یرتفع مستوى الدخل و نحو 
 وعات،إلى أن تتقاطع المنحنیات الثلاثة أین ینعدم الفائض في میزان المدف )LM(یستمر التحرك في 

فإن ذلك یعبر عن وجود عجز  )BP(في نقطة تقع تحت منحنى  )LM(و )IS( إذا تقاطع كل منحنى كسبالعو 
الیسار لیتبعه تدهور في  نحو )LM( یتحرك منحنىفوعات، حیث ینخفض مخزون النقود و في میزان المد

إلى أن تتقاطع المنحنیات الثلاثة  )IS(یتراجع الاقتصاد عبر المنحنى الدخل وارتفاع في سعر الفائدة المحلي و 
)BP( ،)IS( و)LM(  عن اختفاء ذلك العجزفي نقطة توازن جدیدة تعبر)بالتالي في ظل نظام أسعار ، و )2

  .)LM(الصرف الثابتة یتم تحقیق توازن میزان المدفوعات من خلال انتقال منحنى 
  
  
  

                                         
  .136:، صالمرجع السابق: )1(
  .223-222: ص تومي صالح، مرجع سبق ذكره، ص: )2(
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  الأمواللحركة التامة لتنقل رؤوس السیاسة المالیة في ظل ا -1
، حیث یؤدي r=rfأفقیا عند مستوى ) BP( في ظل الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال یكون منحنى

إلى ارتفاع كل من  نحو الیمین نتیجة لإرتفاع الطلب الكلي مما یؤدي )IS(التوسع المالي إلى انتقال منحنى 
بالتالي ال من الخارج و ارتفاع أسعار الفائدة یشجع على تدفق رؤوس الأمو  مستوى الدخل، إنسعر الفائدة و 

یقوم البنك المركزي  على سعر الصرف عند مستواه الثابتللمحافظة فائض في میزان المدفوعات، و یظهر 
التي و  زيلدى البنك المرك قد الأجنبيبالتالي تتراكم احتیاطات النلمحلیة مقابل العملة الأجنبیة، و ببیع العملة ا
مما ینتج عنه  في هذه الحالة نحو الیمین )LM(في زیادة عرض النقود، حیث یتحرك منحنى  تساهم بذلك

یتم التوصل إلى حالة التوازن عندما یكون و  تفاع في مستوى الدخل مرة أخرى وانخفاض سعر الفائدة،ار 
منه یتضح ، و r=rfعرض النقود قد ارتفع بشكل كاف لیجعل سعر الفائدة یعود من جدید إلى مستواه الأصلي 

لیس خارجیا لأن سعر الفائدة أصبح مثبتا النقود قد أصبح متغیرا داخلیا و  في هذه الحالة أن عرض
  .)1(بفعالیة

الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال ة في ظل نظام سعر الصرف الثابت و المالیبالتالي تكون السیاسة و 
كاملة الفعالیة، حیث یكون للتوسع المالي في هذه الحالة أثر المضاعف الكامل مع عدم وجود أي أثر 

  .لمزاحمة الإستثمار الخاص
  الحركة التامة لتنقل رؤوس الأمواللمالیة في ظل سعر الصرف الثابت و فعالیة السیاسة ا): 14-2(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، رسالة )2012-1970(أثار السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة لحالة الجزائرمعط االله أمال،  :المصدر
  .92: ، ص2015- 2014التسییر، جامعة تلمسان، صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و العلوم الاقتماجستیر في 

                                         
  .224، ص، المرجع السابق: )1(
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LM 
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  ة غیر التامة لتنقل رؤوس الأموالالسیاسة المالیة في ظل الحرك -2
قد لا یعود سعر الفائدة المحلي بعد تعرضه لصدمة  لافي ظل الحركة غیر التامة لتنقل رؤوس الأمو 

أو الانكماش المالي إلى مستواه الأصلي في نهایة المطاف، كما أنه في هذه الحالة قد لا یكون مثل التوسع 
  .حلي مساویا لسعر الفائدة الأجنبيالمستوى الأصلي لسعر الفائدة الم

ت في ظل نظام سعر میزان المدفوعاالتوسع المالي على مستوى الدخل و آثار ) 14-2(یوضح الشكل 
من هذا  )b(و )a(الحركة غیر التامة لتنقل رؤوس الأموال الدولیة، حیث أنه في كلا الجزأین الصرف الثابت و 

التي یتحقق عندها تقاطع المنحنیات الثلاثة  )E( یكون الاقتصاد مبدئیا في حالة توازن عند النقطة الشكل
BP, LM, IS،  إن إتباع سیاسة مالیة توسعیة یؤدي إلى انتقال منحنى)IS( مین من نحو الیIS  إلىIS1 

ارتفاع مستوى الدخل في الأجل القصیر و ) تحسین حساب رأس المال(المحلي بالتالي ارتفاع سعر الفائدة و 
 )14-2(من الشكل )b(و )a( یمكن ملاحظة من خلال الجزأین، و )تدهور الحساب الجاري( Y1إلى  Yمن 

) LM(أن الحصیلة الصافیة للتوسع المالي على وضعیة میزان المدفوعات تعتمد أساسا على میل المنحنیین 

  .)BP(و
نظرا لأن تدفق  )BP( أشد انحدارا من منحنى )LM(یكون منحنى ) 14-2(من الشكل ) a( في الجزء

بالطلب على النقود، حیث تكون حركة رؤوس الأموال یكون أكثر استجابة للتغیرات في سعر الفائدة بالمقارنة 
  .الة قویة ولكنها لیس بحركة تامةانتقال رؤوس الأموال في هذه الح

، مما یدل على )BP(التي تقع فوق منحنى E1عند النقطة  LMو  `IS ففي هذا الجزء یتقاطع المنحنیین
نظرا لعدم إمكانیة و  الأموالفقات هائلة لرؤوس ر تدنتیجة لظهو  )BP>0(تحقیق فائض في میزان المدفوعات 

تعقیم الفائض في الأجل الطویل، تقوم السلطات النقدیة بزیادة عرض النقود بهدف الحفاظ على ثبات سعر 
یعود مرة أخرى إلى المستوى الذي یوافق توازن میزان المدفوعات أي لصرف إلى أن ینخفض سعر الفائدة و ا
)BP=0()1(.  

یجعله أكثر فعالیة، فزیادة عرض النقود التوسع المالي الأصلي و یضغط على إن هذا التوسع النقدي 
مما یؤدي إلى ارتفاع مستوى الدخل التوازني  `LMإلى  LMنحو الیمین من  )LM(تؤدي إلى انتقال منحنى 

كون كل كما ی) BP=0(أین یكون  E2، حیث یتحقق التوازن في المدى الطویل عند النقطة Y2مرة أخرى إلى 

                                         
ماجستیر في رسالة  ،)2012- 1970(الجزائر أثار السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة لحالةمعط االله أمال، : )1(

  .92 :ص، 2015- 2014التسییر، جامعة تلمسان، صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و العلوم الاقت
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یمكن ملاحظة أن السیاسة المالیة في هذه الحالة الخدمات وسوق النقد في حالة توازن، و ع و سوق السل من
  . تكون عالیة الفعالیة في رفع مستوى الدخل التوازني

، )LM(یكون أشد انحدارا من منحنى ) BP( یكون منحنى) 14-2(من الشكل ) b(بینما في الجزء 
بالتالي و  مقارنة بالطلب على النقود للتغیرات في سعر الفائدةحیث یكون تدفق رؤوس الأموال أقل استجابة 

عند  LMو `IS هذه الحالة ضعیفة، ففي هذا الجزء یتقاطع المنحنیینون حركة انتقال رؤوس الأموال في تك
، حیث أن )BP<0(أي في المنطقة التي یكون فیها  )BP(على یمین منحنى التي تقع أسفل و  E1النقطة 

ي خلق التي ساهمت فى تدفقات محدودة لرؤوس الأموال و الفائدة نتیجة للتوسع المالي قد أدى إلارتفاع سعر 
تج لكن هذا الفائض یعتبر غیر كافي لتمویل العجز في الحساب الجاري النافائض في حساب رأس المال، و 
  .)BP<0(في میزان المدفوعات  مما أدى إلى ظهور عجز عن زیادة مستوى الدخل الحقیقي

إذا كان البنك المركزي مستعدا لتمویل  Y1في هذه الحالة یمكن المحافظة على الدخل عند مستوى
المحلي، أما في الأجل الطویل وفي ظل  تعقیم أثره على عرض النقودتیجة العجز في میزان المدفوعات و ن

رض النقود مما یؤدي بالتالي ینخفض عمركزي من العملة الأجنبیة و ض احتیاطات البنك الغیاب التعقیم تنخف
  .من الشكل) b( كما هو موضح في الجزء `LMإلى  LMإلى الیسار من  )LM(إلى انتقال منحنى 

المزید من تدفقات انخفاض عرض النقود یرفع من سعر الفائدة إلى مستوى أعلى مما یؤدي إلى 
توازني في الأجل بالتالي یستمر تحسن حساب رأس المال في حین أن مستوى الدخل الرؤوس الأموال و 

، حیث ینخفض العجز Y0لكنه یعتبر أعلى من ذلك السائد في البدایة و  Y2إلى  Y1ینخفض من الطویل 
للوصول إلى نقطة إیجابیا على میزان المدفوعات، و  مما یحقق أثرا بالتالي یتحسن الحساب الجاريالتجاري و 

 ̎الخدمات، سوق النقد، سوق الصرف الأجنبي سوق السلع و  ̎حیث تكون الأسواق الثلاثة  E2التوازن الجدیدة 
یة في حالة توازن یجب أن یؤدي ارتفاع سعر الفائدة المحلي إلى جدب تدفقات كبیرة لرؤوس الأموال كاف

  .)BP=0()1(، بحیث یبقى )أي تمویل العجز في الحساب الجاري(لإلغاء الزیادة في الواردات 
  .)2(ة في هذه الحالة قلیلة الفعالیة في رفع مستوى الناتج أو الدخل الحقیقيبالتالي تكون السیاسة المالیو 
  
  

                                         
  .94: المرجع السابق، ص: )1(
  .94: نفس المرجع، ص :)2(



  الإقتصاديأثر السیاسة المالیة على الإستقرار  :الفصل الثاني
 

78 
 

الحركة غیر التامة لتنقل رؤوس لمالیة في ظل سعر الصرف الثابت و فعالیة السیاسة ا): 15-2(الشكل
  الأموال
   
  
  
  

  - أ-الجزء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -ب-الجزء
  
  
  
  
  
  
ماجستیر رسالة  ،)2012- 1970(لحالة الجزائرأثار السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة  معط االله أمال،: المصدر

  .94: ص،  2015-2014التسییر، جامعة تلمسان، صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و في العلوم الاقت
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بصفة عامة في ظل نظام سعر الصرف الثابت تكون السیاسة المالیة عالیة الفاعلیة كلما كانت درجة و 
  .روقات أسعار الفائدة بین الدول الكبیرةاستجابة حركة رؤوس الأموال لف

  )IS , LM, BP( فعالیة السیاسة المالیة في ظل سعر الصرف المرن: ثانیا
یتضح مما سبق أن ثبات أسعار الصرف یجعل موقف العجز أو الفائض في میزان المدفوعات یؤثر 

العجز وزیادته في حالة  ذلك من خلال انخفاض عرض النقود في حالةمباشرة في العرض النقدي المحلي و 
 جل الطویل،الفائض، الأمر الذي یجعل السیاسة النقدیة غیر مستقلة عن موقف میزان المدفوعات في الأ

لكن في ظل مرونة أسعار الصرف فإنه من المتوقع أن ینعكس العجز أو الفائض في میزان المدفوعات و 
النقدي حیث یمیل سعر الصرف إلى الإرتفاع مباشرة في المستوى التوازني لسعر الصرف بدلا من العرض 

طلب على العملات الأجنبیة،  في حالة العجز في میزان المدفوعات الذي یعكس في الحقیقة وجود فائض
من التوازن في میزان المدفوعات و  من المفترض أن یستمر الإرتفاع في سعر الصرف حتى یتم إستعادةو 

مدفوعات من المتوقع أن یؤدي إلى انخفاض سعر الصرف ناحیة أخرى، فإن ظهور فائض في میزان ال
یفترض أیضا أن یستمر الإنخفاض جنبیة، و التوازني حیث یعكس ذلك وجود فائض عرض من العملات الأ
  .)1(في سعر الصرف حتى یتم استعادة التوازن في میزان المدفوعات

  تنقل رؤوس الأموالالسیاسة المالیة في ظل الحركة التامة ل -1
أفقیا تكون السیاسة المالیة عدیمة  )BP(في ظل الحركة التامة لتنقل رؤوس الأموال أین یكون منحنى 

، حیث یؤدي )17-2(كما هو موضح في الشكل  العمالةأثیر على مستوى الناتج الحقیقي و الفعالیة في الت
 `Eمما ینتج عنه توازن مؤقت عند النقطة  ،`ISإلى  ISإلى الیمین من ) IS(التوسع المالي إلى انتقال منحنى 

ارتفاع ، و الأجل القصیر سعر الفائدة فيلتالي یرتفع كل من مستوى الدخل و باو  )BP(التي تقع فوق منحنى 
ظهور فائض في میزان المدفوعات، أسعار الفائدة المحلیة یجدب تدفقات كبیرة لرؤوس الأموال مما یؤدي إلى 

إنما ت لن یغیر العرض النقدي المحلي و فإن هذا الفائض في میزان المدفوعافي ظل مرونة أسعار الصرف و 
سوف یتسبب في انخفاض سعر الصرف الإسمي أي تحسن قیمة العملة المحلیة، یؤدي هذا التحسن إلى 

عودته و  )IS(الواردات مما یؤدي إلى انتقال منحنى زیادةالجاري نتیجة لإنخفاض الصادرات و تدهور الحساب 
بالتالي یعود التوازن إلى وضعیته الأصلیة ض الطلب على المنتجات المحلیة و الیسار معبرا عن انخفاإلى 

الدخل نظرا لوجود  ىالتوسعیة أي أثر على مستو  ة، ففي هذه الحالة لا یكون للسیاسة المالیEعند النقطة 

                                         
  .273-272: آخرون ، مرجع سبق ذكره، ص  صأحمد رمضان نعمة االله و : )1(
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زاحم صافي الطلب الخارجي على إنما ییزاحم الإستثمار الخاص المحلي و مزاحمة تامة، فالطلب العام هنا لا 
  .صادرات البلد

   لحركة التامة لتنقل رؤوس الأموالاالمالیة في ظل سعر الصرف المرن و فعالیة السیاسة ): 16-2(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                            
  

ماجستیر في رسالة  ،)2012- 1970(أثار السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة لحالة الجزائر معط االله أمال،: المصدر
  .96 :ص،  2015- 2014التسییر، جامعة تلمسان، والتجاریة و صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة العلوم الاقت

  ة غیر التامة لتنقل رؤوس الأموالالسیاسة المالیة في ظل الحرك -2
من  في التأثیر على كل في ظل الحركة غیر التامة لتنقل رؤوس الأموال تعتمد فعالیة السیاسة المالیة

-2(من الشكل  )b(و) a( كما هو موضح في الجزأین )BP(و )LM( على میل المنحنیینالناتج والعمالة و 
18.(  

معبرا عن وجود حركة  )BP(أشد انحدارا من منحنى  )LM( من الشكل أین یكون منحنى )a(ففي الجزء 
حیث تتقاطع المنحنیات  Eقویة لإنتقال رؤوس الأموال، یكون الاقتصاد مبدئیا في حالة توازن عند النقطة 

سیاسة مالیة توسعیة من خلال زیادة الإنفاق الحكومي حیث  قامت الحكومة بإتباع ، فإذاIS,LM,BPالثلاثة 
، فإن )یبقى ثابتا )LM( أي أن منحنى(ریقة لا تؤثر على العرض النقدي أن عملیة تمویل هذا الإنفاق تتم بط
عند  LMو `ISحیث یتقاطع المنحنیین  `ISإلى  ISنحو الیمین من  )IS( ذلك سوف یؤدي إلى انتقال منحنى

مما یدل على ظهور فائض في میزان المدفوعات نظرا لوجود تدفقات  )BP(التي تقع فوق منحنى  E1النقطة 
بالتالي یظهر فائض في عرض العملات ئدة المرتفعة، و كبیرة لرؤوس الأموال الدولیة تجدبها أسعار الفا
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الأجنبیة یؤدي إلى تحسن القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة أي انخفاض سعر الصرف الإسمي، مما یتسبب 
التي یتقاطع  E2نحو الیسار، حیث تظهر حالة توازن جدیدة عند النقطة  BPو `ISفي انتقال المنحنیین 

  . BP`,IS,LMعندها كل من 
العمالة ذلك لأن فعالیة في التأثیر على الإنتاج و ة البالتالي تكون السیاسة المالیة في هذه الحالة قلیلو 

  .یحد من آثار التوسع المالي على الطلب الكلي انخفاض سعر الصرف
الذي یمثل حالة حركة ضعیفة لإنتقال رؤوس الأموال حیث یكون و ) 18- 2(من الشكل  )b(أما الجزء 

حیث  E، یكون الاقتصاد كذلك مبدئیا في حالة توازن عند النقطة )LM(أشد انحدارا من منحنى  )BP( منحنى
إلى  ISنحو الیمین من  )IS(یؤدي التوسع المالي إلى انتقال منحنى  ،BP, LM, ISتتقاطع المنحنیات الثلاثة 

IS` فالمنحنیین (ث یظهر عجز في میزان المدفوعات حیIS` وLM  یتقاطعان عند النقطةE1  التي تقع تحت
، نظرا لوجود تدفقات محدودة لرؤوس الأموال غیر كافیة لتمویل العجز في الحساب الجاري ))BP(منحنى

بالتالي یظهر فائض في الطلب على لواردات مع زیادة مستوى الدخل، و الزیادة الكبیرة في االناجم عن 
لة الوطنیة، مما العملات الأجنبیة یؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الإسمي أي تدهور القیمة الخارجیة للعم

نحو الیمین حیث یتم التوصل إلى توازن جدید على طول منحنى  BPو `ISیتسبب في انتقال المنحنیین 
)LM(  عند النقطةE2 التي تتقاطع عندها المنحنیات الثلاثة IS وLM وBP`  مما یساهم في رفع مستوى

الحالة تصبح السیاسة المالیة  ففي هذه)18- 2(من الشكل  )b(، كما هو موضح في الجزء Y2الدخل إلى 
العمالة نظرا لأن ارتفاع سعر الصرف یحفز آثار التوسع ي تحقیق مستوى أعلى من الإنتاج و كبیرة الفعالیة ف

  .)1(المالي المحلي على الطلب الكلي
  
  
  
  
  
  

                                         
  .97-95: ص ص، ذكره بقمرجع س، معط االله أمال: )1(
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ة غیر التامة لتنقل رؤوس الحركالمالیة في ظل سعر الصرف المرن و السیاسة فعالیة ): 17-2(الشكل 
  الأموال

  
  : )a(الجزء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : )b(الجزء 
  
  
  
  
  
  
  

ماجستیر في رسالة  ،)2012- 1970(أثار السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة لحالة الجزائر معط االله أمال، :المصدر
   .98: ، ص 2015- 2014التسییر، جامعة تلمسان، صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و العلوم الاقت

الصرف المرن تكون السیاسة المالیة كبیرة الفعالیة كلما كانت حركة بصفة عامة في ظل نظام سعر و 
  .انتقال رؤوس الأموال الدولیة ضعیفة
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ت المربع متغیرا( أثر السیاسة المالیة على متغیرات الاستقرار الاقتصادي: المبحث الرابع
 )كالدور سالسحري لنیكولا

ها في ما تحقیق الأربعة أهداف المشار إلیستطاعت إا إذي سیاسة اقتصادیة فعالة أیمكن اعتبار 
هي الأهداف الأساسیة الأربعة لأیة سیاسة اقتصادیة قام بتصمیمها و  ،"مربع كالدور" بیصطلح علیه 

 Le" )1(أصبحت تعرف بالمربع السحريو  ،1960سنة  "Nicholas Kaldor"الاقتصادي نیكولاس كالدور 

Carré Magique" یحتوي على الأهداف الأساسیة التي  ،الذي هو عبارة عن رسم تخطیطي رباعي الرؤوس
  :)2(هيتصادیة عقلانیة الاستناد إلیها و یجب على أي سیاسة اق

  الحد الأعلى من النمو الاقتصادي؛ تحقیق -
  تخفیض معدل البطالة؛غیل الكامل و تحقیق التش -
  حقیق الاستقرار في سیاسة الأسعار؛ت -
  .تحقیق التوازن في العلاقات مع العالم الخارجي أي میزان المدفوعات -

  ركالدو  سالمربع السحري لنیكولا :)18-2( الشكل
  

    hg  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  .20: ، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الكلیةالمدخل إلى السیاسات الإقتصادیة ، عبد المجید قدي: المصدر 

                                         
(1): Cristian de Boissieux, Principes de politique économique (Paris: Economica, 1980), p:35.                                

 سوریا،-النشر، دمشقالثورة، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة و  یومیة  ،الاقتصادي الإیقاعالمربع السحري و حمد سلمان، أحیان : )2(
29-9-2013.  

        

                                                                                                    

 النمو الاقتصادي
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لتوازن الخارجيا  
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الأربعة و ذالوضعیة الاقتصادیة لأي بلد عن طریق المربع السحري ) 19- 2(یلخص لنا الشكل 
. زان الحسابات الخارجیةرصید می ،معدل التضخم ،معدل البطالة ،مؤشرات هي معدل النمو الاقتصادي

یمكن دراسة و  ،ا النموذج تكون الوضعیة الاقتصادیة لأي بلد أفضل كلما كانت مساحة المربع اكبرووفقا لهذ
التطورات الحاصلة من رصد محور الزمن للبلد محل الدراسة و  ه الأهداف بإجراء مقارنة علىمدى تحقیق هذ

أو یكون تحقیق بعضها على حساب الأخر التي  ،ه الأهداف مجتمعةسنة لأخرى ومدى إمكانیة تحقق هذ
ثر السیاسة المالیة على كل فیما یلي سنقوم بدراسة أو  ؤشرات الاقتصاد الكلي لأي بلدتمثل مؤشر من م
  .)1(متغیر على حدى

  العمالة الكاملة تحقیق أثر السیاسة المالیة على: مطلب الأولال
خطر مشاكل واحدة من أ أصبحتلم تعد مشكلة البطالة في الوقت الراهن مشكلة العالم الثالث فقط بل 

مطمحا هاما للسیاسة المالیة التي تسعى من خلال روفة على مستوى الاقتصاد الكلي و الدول المتقدمة المع
 إمكانیةالتي تحد من ن یعتبر تكلفة بالنسبة للمجتمع و ن تعویض البطالیالبحث عن التشغیل الكامل لأ أدواتها

 الإنتاجالاستعمال الكامل لكل عوامل  إلىالتشغیل الكامل بمفهومه الواسع ینصرف  نأ إلاالنمو الاقتصادي، 
  .التي من بینها طبعا العملو 
  :تمییز بینلتقدیر حجم البطالة في المجتمع یتم الو 

  غیر النشطین+ النشطین = إجمالي السكان            
  .عاطلین إلىعاملین و  إلىینقسم السكان النشطون اقتصادیا و 

یقبله عند كل فرد قادر على العمل وراغب فیه و یبحث عنه و : العاطلیعرف مكتب العمل الدولي 
  :نإمنه فو  لكن دون جدوىالسائد و  الأجرمستوى 

  مجموع السكان النشطین/ عدد العاطلین = معدل البطالة           
  :هي أنواعثلاثة  إلىلقد قسم الاقتصادیون البطالة و 

تحدث عندما وعدم الطلب الكلي و  الأعمالهي البطالة الناتجة عن الركود في قطاع : البطالة الاحتكاریة -1
  .الإجماليینكمش الناتج القومي و  الأعمالتتناقص مبیعات قطاع 

                                         
.95 :ولید عبد الحمید عایب، مرجع سبق ذكره، ص  :(1)  
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هي البطالة الناشئة عن التغیرات الثابتة في الاقتصاد تمنع العمال المؤهلین : البطالة الاحتكاكیة -2
هي تحدث نتیجة نقص المعلومات الكاملة لكل من الباحثین ن الالتحاق بفرص العمل المتاحة و العاطلین م

  .عن فرص العمل المتاحة
ة تمس الاقتصاد القومي كالتغیر في یالة تحدث بسبب تغیرات هیكلهي نوع من البطو : البطالة الهیكلیة - 3

منه لصناعات للتوطن في أماكن جدیدة و أو انتقال ا الإنتاجي الإنفاقهیكل الطلب على المنتجات، أو تغییر 
یحدث هذا النوع من البطالة نتیجة انخفاض الطلب على نوعیات معینة من العمالة بسبب الكساد الذي لحق 

سلع  لإنتاجظهور الطلب على نوعیات معینة من المهارات اللازمة لصناعات التي كانوا یعملون بها و با
 . )1(معینة لصناعات في طور الازدهار

معدل تشغیل القوة العاملة  نأدرجة التوظیف الكامل لا تعني بالضرورة  إلىوصول اقتصاد ما  إن
لا را من البطالة یوجد في كل لحظة و هناك قد نأمعدل البطالة یساوي الصفر ذلك  نأ أو %100یساوي 

ي الذي یسود عندئذ معدل البطالة الطبیعو  ة الدوریةیمكن ذهابه، فعند مستوى التوظیف الكامل تختفي البطال
هو غیر وق العمل و دل عن السیر العادي لسبالتالي یعبر هذا المعو ة الاحتكاكیة والبطالة الهیكلیة یضم البطال

  .قابل للضغط
 دور السیاسة المالیة في تحقیق العمالة  

سات عندما تم التأكد أن التغیر في السیاسة المصرفیة لم یكن فعال، تبنى الكثیر من الإقتصادیین سیا
من خلال  سیاسة المالیة أن تمتص الإدخاراتأنه على الالأشغال العامة وأولویة منح إنفاق حكومي كحل، و 

  . )2(نفقات الحكومیة المستمدة من الأموال المقترضةال
  تخفیض الضرائب كتدبیر مالي: أولا

في أیدي الأفراد إن التخفیض في معدلات الضرائب في فترات الكساد یشجع على الإنفاق بترك النقود 
الموارد كاملة تخفیض الضرائب مؤسس بصفة أولیة على إعتبار أنه لو لم تستعمل للإستهلاك والإستثمار، و 

إن في إقتصاد قوي تدفع نحو الكساد، بالتالي إذا نشأ مطلوبة لتقلیل الإنفاق الخاص، و  فلیست الضرائب

                                         
الطبعة الأولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع،  ،تطبیقيالإقتصاد الكلي تحلیل نظري و  محمد حسین الوادي، كاظم جاسم العساوي،: )1(

  .164: ، ص2007عمان، 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة أثر السیاسة المالیة على سلوك بعض متغیرات الإقتصاد الكلي الجزائريمحفوظ فاطمة ، : )2(

  .44: ، ص2015-2014 ر، جامعة البویرة،سییتالعلوم الماستر في العلوم التجاریة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة و 
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تشجیع الأسواق یمكن أن یتم بواسطة خفض الضرائب، أما إذا كان التضخم متوقع فیمكن محاربته بزیادة 
  .الضرائب

یتطلب ضوابط مباشرة على الأجور لأمر إذا كان التوظیف ینخفض بینما الأسعار ترتفع فإن ا
  .أو برنامج یؤثر مباشرة على التوظیف مثل الأشغال العامة الأسعارو 

  زیادة النفقات الحكومیة: ثانیا
تبعتها الدول النامیة في السابق كانت عبارة عن اإن طریقة السیاسة المالیة لمعالجة الكساد التي 

یتم ذلك الإنفاق الإجمالي في الإقتصاد، و برنامج زیادات متنوعة في النفقات الحكومیة مصممة لرفع مستوى 
راد في صور متعددة فیمكن توزیعها كمنح مباشرة للمستهلك لا تضم بذاتها شراء موارد بل تقدم كأموال للأف

  .غیرها من أشكال الإعاناتالمعاشات و لإنفاقها، وكذالك 
ومة من خلال الضرائب، الإقتراض إن التوسع المباشر في العمالة الكاملة ینشأ عندما تقوم الحك

یمكن التأثیر على العمالة الكاملة بعمل غیر مباشر من نوع یزید من النشاط الإقتصادي، و هذا الوالإنفاق، و 
ات في تشجیع الإستثمار الخاص كوسیلة لتوفیر العمالة الكاملة الصعوبیع الإستثمار الخاص، و خلال تشج

یوجد الكثیر من هذا الخلاف ولیس حول الرغبة فیه، و  اق حول كیفیة تشجیع الإستثمارتكمن في عدم الإنف
  .لأن الإستثمار الخاص سوف یتأثر بأي عمل من الأعمال الحكومیة

  ضخمالت أثر السیاسة المالیة في ضبط: المطلب الثاني
لتحكم في معدل التضخم یؤدي إلى تشویه المؤشرات الاقتصادیة الأخرى المعتمدة لإتخاذ اإن عدم 

لا یوجد ه یمكن أن یتحول إلى تضخم جامح و القرارات الإقتصادیة، كما أن تضخما زاحفا إذا لم یتم التحكم فی
من الحالات تختلف حسب حول ماهیة التضخم لأن هذا المصطلح یستعمل لوصف العدید هناك أي إتفاق 

إرتفاع التكالیف، مفرط في المستوى العام للأسعار وارتفاع الدخول النقدیة و مصدر التضخم، مثل الإرتفاع ال
لذي ینتج عنه مثل تضخم الأسعار وتضخم ولإزالة اللبس من الأفضل تعریف التضخم بإضافة المصدر ا

التضخم هو الزیادة المستمرة في  :اریف التضخممن أبرز تعو  ،الأرباح وتضخم التكالیف تضخمالأجور و 
غیر أن هذا التعریف العام هو محاولة لجمع مختلف تعاریف عار نتیجة زیادة في كمیة النقود، الأس

  .)1(هو الإرتفاع المتواصل للأسعارب كلها في المظهر العام للتضخم و الإقتصادیین التي تص

                                         
: ، ص2006، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، السیاسات النقدیةمحاضرات في النظریات و  بلعزوز بن علي،: )1(

149 .  
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السیاسة الضریبیة وسیاسة الإنفاق  :المالیة في ضبط التضخممن بین الوسائل التي تستخدمها السیاسة 
  .)1(كذلك القرض الحكوميالعام و 

  السیاسة الضریبیة في ضبط التضخم دور: أولا
الوسائل المهمة لمقاومة التضخم لأنها تقلل من السیولة النقدیة في أیدي  تعتبر الضریبة إذن من 

قلیل المسافة بین الحجم النقدي تعن طریق زیادة الأسعار و ولهم أو الأفراد عن طریق التحویلات في دخ
بصفة خاصة ینبغي مراعاة  الهدفلكن عند إستخدام السیاسة الضریبیة في تحقیق هذا والأموال الحقیقیة، و 
  .قیود العبء الضریبي

 ،مة في النفقات الحكومیة أحیانایزداد دور السیاسة الضریبیة أهمیة لقاء إحداث تخفیضات هاو 
بالتالي یكون أكثر التدابیر المالیة فعالیة لمقاومة التضخم في جانب الدخل هو السیاسة الضریبیة التي یبدو و 

  .الضرائب لها أثر إنكماشي أكبر من مصادر الإیرادات الأخرى أنحیث  لها أعظم إحتمالات النجاح، أن
ة شرائیة كانت فراد قو الضریبیة على الدخل تخفض الضغوظ التضخمیة عن طریق الإقتطاع من الأو 

الكثیر من الإقتصادیین یفضلون الإعتماد على تغیر المتحصلات الضریبیة كحل أولي ستنفق لولا ذلك، و 
جوهر عمل السیاسة الضریبیة في هذا المجال أنه إذا نشأت قوى تدفع نحو التضخم، و  أوضد الإنكماش 

فیمكن ضرائب، أما إذا كان التضخم سائدا الكساد فإن تشجیع الأسواق یمكن أن یتوفر بواسطة خفض ال
إذا أن تحارب كلا من التضخم والكساد في آن واحد، و لا یمكن للتغیرات الضریبیة محاربته بزیادة الضرائب، و 

الأسعار أو لأجور و كان التوظیف ینخفض بینما الأسعار ترتفع فإن الأمر یتطلب ضوابط مباشرة على ا
المالیة لا تستطیع ذا لا یعني أن الهیئات النقدیة و هف مثل الأشغال العامة، و ى التوظیبرنامج یؤثر مباشرة عل

  .أن تحارب التضخم أو الكساد بواسطة التغیرات الضریبیة
تظهر قدرة الضریبة في معالجة التضخم أن الضریبة ذات أثر إنكماشي، فلو كان المقصود بالتضخم و 

فائض التدفقات النقدیة عن التدفقات مواجهة الطلب الفعلي و لحقیقي في الفرق الذي یحدد عدم كفایة العرض ا
زیادة الأسعار تتجه لعلاج ذلك  الحقیقیة، فإن الضریبة بتقلیلها للطلب سواء بواسطة الإقتطاع من الدخل أو

افتراض أنها لن تكون مقیدة للتوزیع في ظروف مثل التي یعاد فیها خلق طلب معادل في شكل أو آخر، في و 
التي یمكن أن تكون بغیر تأثیر ریبة مرتبطة مع النفقات العامة و الض أنلة فإن الحقیقة المالیة تعني هذه الحا

                                         
ضبط للدخول، التنمیة الإجتماعیة و دل توزیع العاالالسیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة،  دور السید عطیة عبد الواحد،: )1(

  .554: ، ص1993الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،التضخم
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یمكن أیضا زیادته لو أن إعادة التوزیع خلقت طلبا إضافیا أعلى من الذي ألغي على الفارق التضخمي و 
یس واهر النفسیة، فالتضخم لفي حسابه الظ یؤخذلكن یلاحظ على التحلیل السابق أنه لا و  بواسطة الضریبة،

  .نه ظاهرة دینامیكیة تنتج عن تصرفات الأفرادفارقا بین الكمیات الكلیة فقط بل إ
  )1(دور الإنفاق العام في ضبط التضخم: ثانیا

دي إلى تقلیل بما أن إجمالي الإنفاق هو السبب الأول للتضخم فإن التخفیض في الإنفاق العمومي یؤ 
تحقیق الإستقرار الإقتصادي تغییرا في  تستهدفعندما تتضمن السیاسة المالیة التي الضغوط التضخمیة، و 

سة الإنفاقیة في تحقیق عندما تستخدم السیاج توزیع الدخل تكون قویة أیضا، و فإن نتائ الإنفاقمستوى 
لكنه یعتبر إنفاقا على بعض المشروعات التي و  ر منظم من النفقاتفإن ذلك لا یعتبر صنفا غی الإستقرار

مع ذلك فإن أخطر أنواع من بعضها الآخر و بطرق مختلفة، و یؤثر كل منها على بعض الأشخاص أكثر 
التضخم یحدث في فترات الإنفاق العالي، حیث لا یمكن فیه تخفیض الأصناف الكبیرة من الإنفاق إذا كانت 

  .في مثل هذه الفتراتالمعتبرة ذات أهمیة أو لا  الأهداف
بعاد التبدید في إدارة لإستك فإن وجود تضخم یجعل من الأهمیة إعادة فحص برامج الإنفاق لذل

لكنها لیست مضمونة في ررات في فترات التوظیف المنخفض و إیقاف البرامج التي كانت لها مبالأنشطة و 
  .التوظیف الكامل

على المستوى الوطني شروعات من أنواع معینة سواء یمكن تقلیل الضغوظ التضخمیة إذا تم القیام بمو 
تعطي یمكن للمنح أن تقلل الضغوط التضخمیة بزیادة إنتاج السلع الإستراتیجیة كما یمكن أن أو المحلي، و 

هذه لطلب، و لإستخدام الناتج لبرامج الإنفاق لتقویة حجم االتخطیط الضروري لمنتجي السلع الإستهلاكیة و 
 هدفالإستقرار بینما تخدم  هدفسینها لأنها عندئذ سوف لا تكون قادرة على تحقیق البرامج لا یمكن تح

  .مفیدتوفیر رأس مال إجتماعي جوهري و 
أثیر على إجمالي الناتج الوطني والتوظیف الكساد سوف یكون للتفي حالة الرئیسي للإنفاق  الهدفإن 

المختلفة من عجز الطلب الخاص،  الفجوةهذا یعني أن طلب الحكومة یتمثل في سد جزء من بشكل كامل، و 
  :لكي یكون الإنفاق ذا فعالیة فیتعین أن یوجه في المقام الأول إلىو 
 ادیة التي یوجد بها موارد عاطلة؛القطاعات الإقتص -

                                         
  .555:المرجع السابق، ص: )1(
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قد یحدث أنه بالرغم من وجود كساد عام لإعادة الإنفاق مرتفعا نسبیا، و  القطاعات التي یكون فیها المیل -
 .قطاعات معینة من الاقتصاد تظل قویةفإن 
  )1(سدادهأثر القرض الحكومي و : ثالثا

تثبیت مستقلة عن أدوات تسدید الدین لا یشكلان في حد ذاتهما أدوات إن الإقتراض الحكومي و 
  .الإنفاقب و تسدید الدین نتیجة لمدى إستخدام أدوات الضرائالضرائب والإنفاق، ویعتبر الإقتراض و 

ل مستقل للتأثیر على حجم الطلب مصادر الأموال المستغلة معالجتها بشكالاقتراض و  ویمكن لأشكال
التضخم، كما أن إختیار  ضبطبالمثل فإن قرار سداد الدین أو عدم سداده من الفائض الجاري یؤثر في و 

سیاسة ستقل عن إستخدام م فرص لتعدیل الظروف الإقتصادیة بشكل میحائزي الدین الذین یدفع لهم تقد
  .  سیاسة الإنفاقالضرائب و 

  أثر السیاسة المالیة على النمو الإقتصادي: المطلب الثالث
یث یتعلق بارتفاع مستمر للناتج والمداخیل وثروة یعتبر النمو الاقتصادي الهدف الأكثر عمومیة، ح

ذا القیاس یطرح مشاكل الناتج المحلي الخام كأداة لقیاس النمو، إلا أن هیتم اعتماد زیادة  عادة ماالأمة و 
حقل  تتعلق بمضمون الناتج المحلي الخام كأداة لقیاس النمو نتیجة إختلاف نظم المحاسبة الوطنیة في تحدید

 .)2(الانتاج
  :یمكننا التعبیر عن الناتج المحلي الخام بالعلاقة التالیةو 

      مجموع + مجموع التراكم الخام للأصول الثابثة + مجموع الإستهلاك النهائي = الناتج المحلي الخام 
  .مجموع الواردات –مجموع الصادرات + تغیر المخزون 

یمیز هذا ما الإنتاج خلال فترة طویلة نسبیا و بالتالي فإن النمو الإقتصادي في بلد ما یتجسد بزیادة و 
وتمثل ة الناتج ثلاث مجمعات إقتصادیو یعد الإنتاج الصناعي، الدخل الوطني المتقدمة و إقتصادیات الدول 

، كما تجدر الإشارة أنه إذا كان معدل النمو یساوي معدل النشاط الاقتصادي لبلد ما ومدى إتساع النمو
الناتج المحلي الحقیقي و رنة بین الناتج التغیر في الناتج المحلي الخام الحقیقي فإنه من الضروري  القیام بالمقا

ة الانتاجیة المحلي المحتمل أو الكامن الذي یعبر عن مستوى الإنتاج، القابل للتحقیق باستخدام كامل الطاق

                                         
  .556: المرجع السابق، ص: )1(
  .34 :ص ،2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  إلى السیاسات الإقتصادیة الكلیة،، المدخل عبد المجید قدي: )2(



  الإقتصاديأثر السیاسة المالیة على الإستقرار  :الفصل الثاني
 

90 
 

من هنا فإن الناتج المحلي الخام الكامن هو الناتج المحلي الخام العمل و  خاصةبصفة لكل عوامل الإنتاج و 
  .الذي یضمن التشغیل الكامل

  :صول على معدل النمو لدولة ما خلال فترة زمنیة معینة من خلال العلاقة التالیةیمكننا الحو 
  
  

  : حیث
PIB t : الناتج المحلي الخام خلال الفترةt.     

PIB t-1 : الناتج المحلي الخام خلال الفترة t-1. 

حیث أن في جمیع الإقتصادیات تلعب مكونات الطلب الكلي دورا أساسیا في تحدید معدل النمو و 
                                  :صاد الكلي هو ضرورة تساوي الإستخدامات مع الموارد وفق المعادلة التالیةالقاعدة الأساسیة في الإق

Y +M = Cm + Cad + I + S + X          

 
  :حیث

Y :الناتج                                                
Cm : الخاص(الاستهلاك العائلي(                     
Cad :الاستهلاك العام                                   

I :الاستثمار الخاص   
M :الواردات         
S : المخزونالتغیر في   
X :الصادرات                                                 

عد الحرب حققت مجموعة من الدول النامیة قدرا لا بأس به من النمو الإقتصادي في فترة ما بحیث 
في ظل هذا الإزدهار ، و 1970-1945الإقتصاد العالمي  هایهي الفترة التي ازدهر فو  العالمیة الثانیة

ما رافقها من نمو إقتصادي حیث زاد الطلب العالمي على ان من إنتعاش التجارة الخارجیة و هذه البلداستفادت 
لكن مع حلول فترة الثمانینیات اعتمدت الدول النامیة على النمو المتزاید للنفقات التي تصدرها، و  الأولیةالمواد 

ذي یمكن قیاسه بنسبة هذا الإنفاق إلى الناتج الق العام الجاري أو الإستثماري، و العامة سواء في مجال الإنفا
السیادیة  الإیراداتمعدلات الضرائب لیساهم ذلك في نتج عنه في المقابل زیادة حجم و  الإجمالي المحلي، مما

R= (PIB t – PIB t-1 )/ PIB t-1  
     

     Y = Cm + Cad + I + S + ( X – M ) 
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ة حجم الدین العام الداخلي، بل الذي تم تمویله عن طریق زیادو  لذي یواكب نمو النفقات العامةللدولة بالشكل ا
ة من المدخرات المتاحإلى تحویل قدر مهم من الموارد و  ام طریقة التمویل التضخمي مما أدىأیضا باستخدو 

  .ستثمارات الخاصة المنفذةإضعاف حجم الإو  الخاص إلى الحكومة والقطاع العامالقطاع 
التغیر الذي یتمثل في ي التأثیر على النمو الاقتصادي و من هنا یتضح لنا دور السیاسة المالیة فو 
الإقتصادیة وعلى رأسها الإستقرار الإقتصادي  الأهدافالضرائب من أجل تحقیق ط للإنفاق الحكومي و المخط

لناتج الوطني في الضرائب في تحفیز النمو في احیث یتم استخدام الإنفاق العام و توزیع الدخل، و  التوظیفو 
زیادة الإنفاق العام أو بة و أوقات البطالة وإنخفاض المستوى العام للأسعار، وذلك من خلال تخفیض الضری

خفض ك من خلال رفع الضریبة و ذلني في حالة إرتفاع معدل التضخم وانخفاض البطالة و خفض الناتج الوط
  .)1(الضرائب في نفس الاتجاهالعام و  الإنفاقفي حالة تغیر كل من العام، و  الإنفاق

  :)2(الشكل التاليالنمو الاقتصادي في العام و  الإنفاقالعلاقة بین  إظهاریمكن و 
  النمو الاقتصادية بین الإنفاق و العلاق): 19-2(الشكل 

  
  
 
 
 
 
  

 
في العلوم  ستیرماج رسالة ،)دراسة حالة الجزائر(الاقتصادي ، دراسة تأثیر النفقات العامة على معدل النمو محمد لامي: المصدر

  .80: ، ص2011- 2010، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، )غیر منشورة( الإقتصادیة

                                         
في العلوم  اهدكتور ، أطروحة 1992دورها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في لیبیا منذ عام السیاسة المالیة و أبو بكر أطبقیة، أمال  :)1(

  .28: ، ص2011، جامعة القاهرة، الاقتصاددراسات الإفریقیة، قسم السیاسة و ال، معهد البحث و )غیر منشورة(الإقتصادیة 
 في العلوم الإقتصادیة ستیرماج رسالة ،)دراسة حالة الجزائر(دراسة تأثیر النفقات العامة على معدل النمو الاقتصادي ، محمد لامي: )2(
  .80: ، ص2011-2010، 3التسییر، جامعة الجزائرعلوم والتجاریة و  ، كلیة العلوم الاقتصادیة )غیر منشورة(
  

معدل النمو 
 الاقتصادي

 نسبة الإنفاق العام إلى
الناتج الوطني   

 _4  

_3  

 _2  

 _1  

60 40 20 
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نمو الاقتصادي یكون منخفضا ن معدل العام فإ إنفاقلم یكن هناك  إذانه ویظهر من الشكل السابق أ
كشبكة الاتصالات،  الإنتاجن الاقتصاد بحاجة بنى تحتیة تسهل حركة عوامل غیر بعید من الصفر، لأجدا و 

محددة، وذلك یظهر  أنظمةوالمؤسسات وتنظیم السوق وفق قوانین و  الأفرادحمایة الملكیة، الدفاع عن ملكیة 
 الإنفاقصادي كلما ارتفع حجم تزاید معدل النمو الاقت إلىفي الارتفاع مشیرا  یبدأمن خلال المنحنى الذي 

العام  الإنفاقمن النمو الاقتصادي الذي یقابله حجم  الأقصىغایة بلوغ الحد  إلىالناتج الوطني  إلىالعام 
الناتج الوطني یفوق  إلىالعام  الإنفاقارتفاع في نسبة  أين فإ بعدها، و %15الناتج الوطني حوالي  إلى
العام  الإنفاقانخفاض النمو الاقتصادي بشكل یعكس وجود علاقة سلبیة بین  إلىن ذلك یؤدي فإ 15%

  .النمو الاقتصاديو 
ر عنها في شكل كان یعب إذالنمو الاقتصادي تكون موجبة العام و  الإنفاقالعلاقة بین  نأیظهر لنا و 

البلد المعني من بخصائص  یتأثرالعام على النمو الاقتصادي  الإنفاقثر عموما فإن أالتغییر السنوي، و 
المتغیرات كذلك بفترة الدراسة و  یتأثر، و الإنتاجيالكفاءة التكنولوجیة، المقدرة التنظیمیة والتخصص : الدراسة

 .التي تعكس حجم القطاع العام

  أثر السیاسة المالیة على میزان المدفوعات: المطلب الرابع
  مؤشراتهتعریف میزان المدفوعات و : أولا

  العالم الخارجي الاقتصادیة القائمة بین الوطن و  المدفوعات عبارة عن ملخص لكل الصفقاتإن میزان 
  .)1(الواردات و تدفقات رأس المال المختلفةخلال فترة زمنیة معینة وتشمل الصفقات على الصادرات و 

  : )2(من المؤشرات الاقتصادیة لتحلیل میزان المدفوعات مایليو 
  إلى الدیون نسبة الإحتیاطي الأجنبي -1

في الأوقات الحرجة لذا فإن إرتفاع هذه  تعبر عن مدى قدرة الاقتصاد على مواجهة أعباء المدیونیةو 
النسبة یدل على وفرة في السیولة الخارجیة، لأن الإحتیاطي هو بمثابة هامش أمان تلجأ إلیه السلطات 

ظرفیة إلا أن الإرتفاع المفرط لهذه یستخدم لمواجهة الإختلالات اللصرف و للحفاظ على إستقرار أسعار ا
  .بالتالي فهو تضییع لفرص إستثمارهاسبة هو مؤشر على تجمید الأموال و الن

  

                                         
  .13: ص، مرجع سبق ذكرهعمر صخري، : )1(
  .89: ، صمرجع سبق ذكره عبد الحمید عایب،ولید : )2(
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  الطاقة الإسترادیة للإقتصاد -
  : و یعبر عنها بالعلاقة التالیة

           Cm = [ ( X + F ) – ( D + P ) ] / B  
  : حیث
Cm :الطاقة الكلیة للإستراد                                  

X :الصادرات                                                
F :قروض وتحویلات(لأجنبیة المحصلة حجم الأموال ا(  
P :تحویلات نحو الخارج  
D :خدمات الدین كمدفوعات  
B :متوسط سعر الوحدة من الواردات  
  نسبة الدین الخارجي إلى الصادرات -

المتوسط فإنه بقدر تسدید الدیون على المدى الطویل و استنادا لكون الصادرات هي المصدر الرئیسي ل
لهذا تحرص القومي خطر التوقف عن التسدید، و ما تكون نسبة خدمة الدین مرتفعة بقدر ما یواجه الاقتصاد 

  .)1(%50الدولة على أن لا تتجاوز هذه النسبة 
  )2(على میزان المدفوعاتأثر السیاسة المالیة : ثانیا 

المطلوب من السیاسة المالیة هو كبح تصاعد الدخل الوطني بغیة تخفیض حجم الواردات، إن  الهدف
، تدل هذه العلاقة على النسبة التي على رادیبواسطة المیل الحدي للإستالصلة بین تدني الواردات هي مؤمنة 

مقدار ما یكون هذا المیل ثابتا لشراء السلع المستوردة بأساسها تكون كل زیادة في الدخل الوطني مخصصة 
الدخل الوطني یمارس تأثیرا معیدا لتوازن ) أو كبح إرتفاع(تدني  نأیدل دون أي غموض على  إیجابیا وعلیهو 

  .المیزان التجاري
كز سوف نر ، و ةالمالیعلى السلطات العامة في سبیل كبح الدخل الوطني أن تستعمل أدوات السیاسة 

  .سیاسة الإنفاق العامإهتمامنا على سیاسة الضرائب و 
  

                                         
  .44: مرجع سبق ذكره، ص، عبد المجید قدي: )1(
، دار الیازوري للنشر والتوزیع، انعكاسها على میزان المدفوعاتفائدة و العلاقة التبادلیة بین سعر الصرف و السمیرة فخري نعمة،  :)2(

  .420: ، ص2011عمان، 
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  استعمال سیاسة الضرائب -1
  . ن أثر السیاسة الضریبیةاسوف یتم الاستعانة بالشكل التالي لتبی 

  استعمال سیاسة الضرائب ):20-2(الشكل 
  
  
  
  
  
  

  
التوزیع، دار الیازوري للنشر و انعكاسها على میزان المدفوعات، علاقة التبادلیة بین سعر الصرف والفائدة و ، السمیرة فخري نعمة: المصدر
  .420، 2011عمان، 

السیاسة بإنقاص  الإنفاق العام، تتجسد هذهسیاسة الضرائب و ني أسالیب تأثیر یصور الرسم البیا
كما هو مألوف بإنقاص تزایدها لأنه من الصعب إنقاص المبلغ الإجمالي للنفقات العامة من (النفقات العامة 

  .بزیادة الواردات من الضرائب ، أو)سنة لأخرى
دخل الوطني الذي یجر معه زیادة واردات الضرائب انخفاض في الیولد إنقاص النفقات العامة و 

  :)1(تأثیرین
 .رادیتخفیض الواردات بواسطة المیل الحدي للإست -
هبوط الطلب على العملة لداعي العملیات الذي یولد هبوطا في معدلات الفائدة في أصل خروج محتمل  -

 .لرؤوس الأموال
لكن خروج رؤوس الأموال یمارس تخفیض الواردات تأثیر ایجابي على إعادة توازن المیزان التجاري، 

  .یولد على العكس تأثیر سلبي على میزان المدفوعات
  )الامتصاص(عاب یأسلوب الاست -2

الذي ق التوازن في میزان المدفوعات، و كما هناك إتجاه آخر فیما یتعلق بدور السیاسة المالیة في تحقی
دام مصطلح یعود استخالكینزي، و اتج أساسا من التحلیل النو  )الإمتصاص(على أسلوب الإستیعاب یعتمد 

                                         
  .420: المرجع السابق، ص: )1(

نقص النفقات 
العامة 

ارتفاع و 
واردات 
 الضرائب

 

 

تدني الدخل 
 الوطني

 هبوط الواردات 

نقص كمیة النقود 
 المطلوبة للعملیات

انخفاض 
 معدلات الفائدة
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یقوم هذا الأسلوب على عدة مبادئ من طرف مجموعة من الإقتصادیین، و  1952عاب إلى سنة یالإست
  :)1(أهمها

    Y= C + I + X – M:إن معادلة الدخل في إقتصاد مفتوح تأخد الشكل التالي
 :بحیث
:Y الإنتاج أو الدخل  

M : الخدماتالواردات من السلع و 
X: ت من السلع والخدماتالصادرا  
C: الإستهلاك الخاص  
I :الإستثمار المحلي الخاص  
 .عن طریق السیاسة المالیة ات أو سیاسات تغیر الإنفاق العامینطلق هذا الأسلوب من مبدأ إجراء -
یعبر الذي و  ل، فهو یهتم بالمیزان التجاريسوق رأس الماویهمل سوق النقد و  یهتم الأسلوب بسوق السلع -

 .عن الأداة التي من خلالها یتأثر میزان المدفوعات
 .یركز الأسلوب على المتغیرات المشكلة لمعادلة الدخل الوطني لدى كینز -

  :كما یقوم الأسلوب على جملة من الإفتراضات، أهمها
 توى أقل من مستوى التوظیف الكامل؛یمكن للإقتصاد أن یتوازن عند مس -
 أسعار الفائدة؛جور الاسمیة و الأثبات أسعار السلع و  -
 أي بمعنى وجود حركیة في الإقتصاد؛لیس المخزونات د الصادرات على الإنتاج الجاري و اعتما -
 .العملات الأجنبیةوجود إحتیاطات من الذهب و  -

  )2(تحلیل الأسلوب
  Y= C + I + X – M ……… (01):                        انطلاقا من معادلة الدخل

  :هما المعادلة تتكون من شقین أساسیننلاحظ أن 
                                               ……………(2)  A= C + I 

                                             B= X – M…………..(3)      

 : بحیث أنو 
                                         

، 1989، المؤسسة الجامعیة، القاهرة، الأولى، ترجمة عبد الأمیر إبراهیم شمس الدین، الطبعة أصول الإقتصاد الكليبرینه إسیمون، : )1(
  .414: ص

  .61: محفوظ فاطمة، مرجع سبق ذكره، ص: )2(
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A:  الإستثمار بالإضافة إلى الحكوميوتمثل الإستهلاك الخاص و  )الإستیعاب(هي الطلب الداخلي  
B :تمثل الطلب الخارجي  
  Y = A + B………..(04):                  نجد أن) 03(، )02(، )01(علیه من المعادلة و 
  :نجد) 04(من المعادلة و 

                                                                B = Y – A ……………(05)  

  :ثلاث حالاتمن هنا یمكن التمیز بین و 
 ).A( أكبر من قیمة الطلب المحلي) Y(أي أن الدخل ): B>0(الطلب الخارجي أكبر من الصفر - 1
 .)A( أقل من قیمة الطلب المحلي) Y(أي أن الدخل : )B<0(الطلب الخارجي أقل من الصفر -2
 ).A( مع قیمة الإستعاب) Y(أي تساوي الدخل الوطني  ): (B=0الطلب الخارجي یساوي الصفر -3

ئه اختلال میزان المدفوعات هو من وراالمیزان التجاري و  الإختلال في مما سبق نخلص أن سبب
  ). A(عاب یالطلب الداخلي أو الإستو  (Y)  اختلال ما بین الدخل

  كیفیة مواجهة الإختلال وفق هذا الأسلوب
  :یأخد میزان المدفوعات إحدى الحالتین التالیتین عادة ما

 ).Y<A(بمعنى أن الدخل أقل من الطلب الداخلي : میزان المدفوعاتحالة عجز  -1
التأثیر على  تستهدفعن طریق سیاسة مالیة ا الوضع أمام الدولة صاحبة العجز یتم لتصحیح هذو 

  :هذا كما یليو  إحدى المتغیرین إما الدخل أو الطلب الداخلي
بدوره إلى زیادة حجم  الذي یؤدي الكلي أي إتباع سیاسة مالیة توسعیة تمكن من زیادة الطلب زیادة الدخل -

  .من ثم الزیادة في الدخلالإنتاج، وبالتالي زیادة الصادرات و 
ؤدي إلى التأثیر على التي تو  باعتماد سیاسة مالیة انكماشیةالعمل على تخفیض قیم مكونات الطلب الكلي  -

  .ثمار، كأن تقوم مثلا برفع الضرائب أو الرسومالإستالإستهلاك و 
في هذه الحالة ، و )Y>A(أي أن الدخل أقل من الطلب الداخلي: حالة الفائض في میزان المدفوعات -2

  :)1(ذلك بما یليالطلب الداخلي، و ین أي الدخل و یمكن التصرف أیضا من خلال المتغیرین السابق
یتم ذلك سیاسة إنكماشیة، و  بإتباعلمالیة من خلال قیام القائمین على السیاسة ا التأثیر على الدخل الوطني -
  ینخفض مستوى الدخل؛جم الصادرات و بالتالي یتقلص حن طریق تخفیض مستویات الإنتاج، و ع
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فراد على الإستثمار ذلك بتشجیع الأأي تطبیق سیاسة توسعیة، و یادته التأثیر على الطلب الكلي بز  -
  الإستهلاك؛و 

 ط الضوء على جوانب التحلیل الكليمن حیث قدرته على تسلی یعتبر هذا الأسلوب خطوة متقدمة
لإحداث التسویة أو التصحیح في میزان المدفوعات عن طریق التسویة في المیزان التجاري، إلا أن هذا 

  :)1(نذكر منها لأسلوب تعتریه مجموعة من النقائصا
 الكینزي البسیط؛ النموذجماده على اعت -
 الإقتصار على المیزان التجاري؛و  إهمال الجوانب الأخرى المكونة لمیزان المدفوعات -
وجود كمیات كافیة للدفع مثل ثبات الأسعار و یها الأسلوب عدم واقعیة بعض الفرضیات التي یبنى عل -

 .الخارجي
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 :الخلاصة
أهمیة بالغة من قبل إن تحدید فعالیة السیاسة المالیة من عدمها یعتبر موضوعا متشعبا حیث لاقى 

الإقتصادي في أي الداعم الأساسي للإستقرار لسیاسة المالیة المحرك الرئیسي و بحیث تعد ا ،الاقتصادیین
تي یراد الوصول إلیها لأهداف الیا لهذا الأخیر لابد من وجود وضوح رؤ من أجل تحقیق دولة من الدول و 

  .مؤشرات معینةو  وضعها في خطط ترتبط بزمن محددبعد ذلك یتم و 
العمالة ة تنعدم في ظروف الرواج الشدید و ففي ظل الاقتصاد المغلق خلصنا أن فعالیة السیاسة المالی

فعالیة في حیث یكون أثر مزاحمة الإنفاق الحكومي للإستثمار الخاص كاملا، بینما تكون كاملة ال الكاملة
إستنتجنا أن سیاسة الإنفاق الحكومي تكون أكثر د حیث یكون أثر المزاحمة معدوم و ظروف الكساد الشدی

تكون كذلك أكثر فعالیة في حالة مرونة دالة الطلب على مرونة الاستثمار لسعر الفائدة و  فعالیة في حالة
  .النقود لسعر الفائدة

 أن فعالیة السیاسة المالیة تكون فعالة في حالة حركة قویةأما في ظل الإقتصاد المفتوح خلصنا إلى 
سیاسة مالیة غیر فعالة في حالة حركة ضعیفة لرؤوس موال في ظل نظام الصرف الثابت و لرؤوس الأ

الأموال في نظام الصرف الثابت، أما في حالة نظام الصرف المعوم تكون فعالیة السیاسة المالیة فعالة في 
  .تكون غیر فعالة في حالة حركة قویة لرؤوس الأموالؤوس الأموال و حالة حركة ضعیفة لر 

في للسیاسة الإقتصادیة و الأهداف الكبرى من بین كالدور  سمتغیرات المربع السحري لنیكولاتعتبر و 
نفس الوقت فهي تمثل مؤشرات تنافسیة في الدول، حیث تسعى كل الدول سواء المتقدمة منها أو النامیة إلى 

تها المختلفة من أجل الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة، تحقیق اقیق هذه الأهداف من خلال سیاسمحاولة تح
  .كبح التضخملعمل على تحقیق التوظیف الكامل و امیزان المدفوعات، خفض البطالة و  التوازن في

 ذجالنماكذلك ساسیة الخاصة بالسیاسة المالیة و بعد التعرف على مختلف المفاهیم الأفي الأخیر و و 
الاستقرار المالیة و الأساسیة للإستقرار الإقتصادي، یتم الإنتقال في الفصل الثالث إلى دراسة علاقة السیاسة 

  .تحلیل وضعیتها في الجزائرالاقتصادي و 
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  تمهید
  

إن الجزائر من بین الدول النامیة التي تعتمد بشكل كبیر على أدوات السیاسة المالیة في تشجیع النمو 
الجزائري في نهایة الاستقرار الاقتصادي بشكل خاص، حیث شهد الاقتصاد عام و بشكل  الاقتصادي

نتیجة أسعار البترول  لانخفاضذلك و  القرن العشرین إختلالات متعددة ات منبدایة التسعینات و الثمانین
الكلیة، مما دفع  الاقتصادیةهذا ما أحدث عدة إختلالات في المؤشرات ، 1986زمة النفطیة الحادة سنة الأ

تطبیق تمدید آجال الدفع مقابل دولي من أجل الحصول على القروض و بالجزائر إلى اللجوء لصندوق النقد ال
بع لتطور السیاسة المالیة في الجزائر یلاحظ بأنها مرت بمرحلتین أساسیتین تالمتبرامج إصلاحات صارمة، و 

، كان 1998-1989 التي امتدت منو  ي كانت عبارة عن برامج تقشفیةالتو  الاقتصادیةمرحلة الإصلاحات 
توسعیة من خلال برامج المرحلة الثانیة تمثلت في برامج الكلیة و  الاقتصادیةالهدف منها إعادة التوازنات 

  .الاقتصاديتحفیز النمو ي كانت تهدف إلى إعادة الإنعاش و التو  2001من  إبتداء الاقتصاديالإنعاش 
الجزائري حفزتنا على دراسة أثر أدوات السیاسة المالیة  الاقتصادإن هذه التغیرات التي طرأت على 

للإلمام بجوانب هذا الفصل إرتأینا ، و 2014-1990الكلیة خلال الفترة  الاقتصادیةیرات على بعض المتغ
  :إلى تقسیم فصلنا إلى ثلاث مباحث كالأتي

  2014- 1990ي الجزائر خلال الفترة ف الاقتصادیةمسار الإصلاحات : المبحث الأول
  2014-1990الفترة  تحلیل تطور أدوات السیاسة المالیة في الجزائر خلال: المبحث الثاني
  2014-1990الكلیة  الاقتصادیةدراسة تحلیلیة لأثر السیاسة المالیة على بعض المتغیرات : المبحث الثالث
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  2014- 1990مسار الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر خلال الفترة : المبحث الأول
الاقتصادیة في الجزائر خلال الفترة  قبل التطرق إلى أهم الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها السیاسة

  :1989 سنة سنعرج باختصار إلى أهم المراحل التي مرت علیها مند الاستقلال إلى غایة 2014- 1990
التخریب الاستعماري الذي قلال وضعا مؤلما من جراء الحرب و واجهت الحكومة الجزائریة بعد الاست

الاقتصاد كانت خاضعة تماما لحاجات  اكذنلاقتصادیة آكما أن المنظمة ا ،دمر معظم الهیاكل الاقتصادیة
من الواردات تأتي منها،  %80من الصادرات موجهة لفرنسا و %85حیث كان ما یقارب  ،الفرنسي

نهج  متعویضه بالوقف العمل بالمنهج الرأسمالي  و  لوضعیة شرعت الدولة الجزائریة علىه اهذللتخلص من و 
وحات طمة و تبني التخطیط المركزي كأداة لتحقیق الأهداف التنمویالتأمیم و لك على ذالاشتراكي معتمدة في 

علیه قامت الدولة برسم سیاسة تنمویة طویلة و  ،القضاء على التخلفالشعب الجزائري في الحریة والاستقلال و 
تم تنفیذها عن طریق الاستثمارات الضخمة المرتكزة  1980إلى غایة سنة  1965المدى ممتدة من سنة 

ساسا على الصناعة الثقیلة لما لها من تأثیر على باقي القطاعات الأخرى تمثلت في المخطط الثلاثي الأول أ
 ،البشریة لانجاز المخططات المقبلةمنه هو تحضیر الوسائل المادیة و  الذي كان الهدف 1967- 1969

عات الثقیلة التخطیط نحو الصنا الذي حددت فیه اتجاهات 1973-1970المخطط الرباعي الأول و 
ثمار حیث تم الذي سلك نفس الاتجاه في الاست 9197-1974المحروقات متبوعا بالمخطط الرباعي الثاني و 

ه التجربة بأنها مكلفة هذقد حكم على و  ،)1(إكمال المشاریع المتبقیة من المخطط السابقالاهتمام بالصناعة و 
  .مولدة للتبذیروقلیلة الفعالیة و 

القیام تیجیة التنمیة المنتهجة و من القرن الماضي شرعت الدولة بتغییر إسترا وفي بدایة الثمانینات
المخطط و  1984-1980خطط الخماسي الأول الم ،بسلسلة من الإصلاحات بتطبیق مخططین خماسیین

لكن الدولة في  ،دیموقرطیة الاقتصادمتوخیة منهما تحقیق اللامركزیة و  1989-1985الخماسي الثاني 
مكن من تنفیذ مجمل المشاریع التي تضمنها المخطط الخماسي الثاني بسبب انخفاض أسعار الواقع لم تت

                                         
دة ، مذكرة مقدمة لنیل شها)2013-1990(واقع میزان المدفوعات الجزائري في  ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة العربي سواكر، : )1(

، ص 2013- 1990علوم التسییر، جامعة الشهید محمد لخضر، الوادي، العلوم الاقتصادیة والتجاریة و جاریة، كلیة في العلوم الت الماستر
35. 
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التي ستكون و  2014-1989لاحات طیلة الفترة أدى إلى اعتماد برنامج موسع للإص ا ماهذو  ،)1(البترول
  .ا المبحثموضوع دراستنا في هذ

  1995-1989ر خلال الفترة برامج الاستقرار الاقتصادي المطبقة في الجزائ :المطلب الأول
ثر مما أ 1986فاض أسعار البترول سنة عرفت فترة الثمانینات أوضاع اقتصادیة صعبة نتیجة انخ

لوضع أدى ا اهذ ،على مختلف المؤشرات الاقتصادیة باعتبار أن إیرادات الجزائر تعتمد على المحروقات
ق استنفدت جمیع الطر  نأتلالات الاقتصادیة بعد لجة الاخبالجزائر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لمعا

  .لك بعقد عدة اتفاقیات معهذفي الحصول على أموال خارجیة و
  30/05/1990إلى  31/05/1989من  *برنامج الاستعداد الائتماني الأول :الفرع الأول

التي و  1988تحدیدا سنة النقد الدولي نهایة الثمانینات و كانت بدایة تعاملات الجزائر مع صندوق 
لك على ذو شهدت أحداثا أثرت سلبا على الاقتصاد الجزائري نتیجة الاستیراد المكثف للسلع الاستهلاكیة

بالإضافة إلى الانخفاض الكبیر لأسعار  ،ضعفت المرودیةالاستثمار والتشغیل فعمت البطالة و حساب 
دولار أي بنسبة ملیار  7.26 قل منملیار دولار إلى أ 12.27لمحروقات حیث انخفضت قیمتها من ا

43%)2( .  
ه الظروف لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التثبیت الاقتصادي وفي ظل هذ

 ،تیجة زیادة المدیونیة الخارجیةالرضوخ للمبادئ العامة للصندوق نحاملة رسالة النیة و  1989ول ماي الأ
تخفیض  ،شروطه خاصة الصرامة في تطبیق السیاسة النقدیةالمنهج مع علمها لصعوبة ا هذسارت في و 

 ،)3(القرضوعلیه تم صدور قانون النقد و  الفتح التدریجي للأسواق المالیة الدولیةسعر الصرف  وقیمة الدینار و 

  .مراقبة المنظومة البنكیةالقروض إلى المؤسسات العمومیة و  الذي یهدف إلى الحد من زیادة

                                         
  .221:أمال معط االله، مرجع سبق ذكره، ص: )1(
 ،الطباعةدار هومة للنشر والتوزیع و  ،على القطاع الخاص في الجزائرالاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساتھ  ،إكرام سیاسي :)2(

  .182 :ص ،2011 ،الجزائر
  .برنامج التثبیث الإقتصادي الأولیطلق علیه أیضا * 

 18 صادرة بتاریخ ،16العدد  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،افریل المتعلق بالنقد والقرض 14المؤرخ في  10-90رقم  القانون :)3(
  .1990افریل 

  .دولار أمریكي 1.456234تعادل ما قیمته  DTSوحدة حقوق السحب الخاصة  *
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بمعدل فائدة منخفض مقارنة طویلة و لجزائر بالحصول على سیولة لفترة مفاوضات له الهذسمحت 
ملیون وحدة حقوق سحب  155.7قدم صندوق النقد الدولي  حوالي و  ،بالمعدلات المطبقة في الأسواق المالیة

كذلك تم و  ،1990ماي  30قد استخدم المبلغ كلیا في و  Stand By""في إطار اتفاق  DTS *خاصة
حدة حقوق سحب خاصة بسبب ملیون و  351 ب لطارئ والذي قدراتسهیل التمویل التعویضي و ول على الحص

   .)1(ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولیةمداخیل الصادرات من المحروقات و  انخفاض

 نتائج برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني الأول
 :)2(مجموعة من النتائج من بینهانجرت عنه  إتثبیت الاقتصادي الأول إن تنفیذ برنامج ال

حیث  1990بالمقارنة مع سنة  1989سنة  %1.8-  بسجل المیزان الكلي للمیزانیة رصیدا سالبا قدر  -
  .%3.6 بسجل رصید موجب قدر 

بلیون دولار سنة  1.6بلیون دولار لترتفع الى 0.9ما یقارب  1991بلغت الاحتیاطات الرسمیة سنة  -
1992.  

بلیون دج سنة  844بینما ارتفعت إلى  1989بلیون دج سنة  423الناتج المحلي حوالي بلغ إجمالي  -
1991.  

  30/03/1992إلى  03/06/1991برنامج الاستعداد الائتماني الثاني من  :الفرع الثاني
إلى  أالاقتصاد الجزائري مما جعلها تلجستقرار إجل أالمقدرة بسنة لم تكن كافیة من  إن مدة الاتفاق

جل إیجاد ات من أق النقد الدولي مرة أخرى للحصول على الأموال الكافیة لمواصلة سلسلة الإصلاحصندو 
 3علیه توصلت الجزائر إلى عقد اتفاق ثاني مع صندوق النقد الدولي في و  ،التوازنات على المستوى الكلي

الإجراءات یمكن اتفقت معه على بعض و  ،1991فریل أ 21ریر رسالة النیة في حیث تم تح 1991جوان 
  :)3(تلخیصها فیما یلي

  إصلاح المنظومة المالیة؛ -
  ة الاعتبار للدینار الجزائري؛إعادتخفیض قیمة سعر الصرف و  -

                                         
.236ص  ،مرجع سبق ذكره ،أمال معط االله  :(1) 

- 21 :، ص ص1998، صندوق النقد الدولي، واشنطن، التحول إلى اقتصاد السوقتحقیق الاستقرار و : الجزائركریم النشاشیبي، : )2(
22.  

ر في ت، رسالة ماجیسدراسة قیاسیة تحلیلیة حالة الجزائر- المتغیرات الاقتصادیة الكلیة على معدل البطالة ثرأ قیاس سلیم عقون،: )3(
  49-48 :، ص ص2010-2009علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، 
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  العمل على رفع صادرات النفط؛تحریر التجارة الخارجیة والداخلیة و  -
واسعة الاستهلاك بتقلیل ضبط عملیة دعم السلع التحریر أسعار السلع والخدمات والحد من تدخل الدولة و  -

   الإعانات؛
حدة حقوق سحب خاصة أي ما یعادل ملیون و  300 بعلى قرض یقدر  الاتفاقا هذحصلت الجزائر بموجب 

 .1992و 1990ملیار دولار سنتي  6 بملیون دولار مع خدمة دین تقدر  403
 نتائج برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني الثاني  
لك نتیجة لارتفاع أسعار ذملیار دولار و 4.3بلغ حوالي  1993تحقیق فائض في المیزان التجاري سنة  -

  .ملیار دولار 8.03قیمة الواردات ملیار دولار و  1.73 البترول حیث بلغت قیمة الصادرات
 1990سنة ملیار دولار  25.28إلى  1989ملیار دولار سنة  859.26انتقال المدیونیة الخارجیة من  -

ملیار دولار  1لك بسبب ارتفاع خدمة الدین الخارجي إلى حوالي ذ، و1991ملیار دولار سنة  27.67إلى
  .من قیمة الصادرات %80لنفس الفترة حیث التهمت أكثر من 

رغم تطبیقها لسیاسة  1993من الناتج المحلي الإجمالي سنة  %9.2ارتفاع عجز میزانیة الدولة إلى  -
عام  %8إلى  1991عام  %6من الطلب الإجمالي وارتفاع نسبة الاستثمار الحكومي من  التقشف والحد

1994)1(.  
  1995إلى مارس  1994فریل أالاستعداد الائتماني الثالث من  برنامج :الفرع الثالث

ي الثاني أثبتت فشل الدولة الجزائریة في تجاوز ق برنامج الاستعداد الائتمانیت تطبإن الفترة التي تل
مما دفع بها إلى اللجوء  ،الاختلالات الاقتصادیة خاصة في ظل الأوضاع السیاسیة الصعبة خلال تلك الفترة

معه  أبرمتو  آل إلیه الاقتصاد الجزائريولي لإصلاح الوضع السیئ الذي مرة أخرى إلى صندوق النقد الد
قین اللذان تم تنفیذهما في سریة ي الثالث بشكل علني على عكس الاتفاقین الساباتفاق الاستعداد الائتمان

ا هذ وقد تمحورت أهداف ،)2(البرنامج في إطار إعادة الجدولة للدیون الخارجیةا هذإعداد  وقد تم ،تامة
  :)3(تفاق حول مایليالإ

   دیدة في  قطاعي الصناعة والفلاحة؛بعث وتیرة النمو مع خلق مناصب  شغل ج -
  تشجیع الاستثمار في قطاع السكن؛ -

                                         
  .89 :ص ،مرجع سبق ذكره، یمان حملاويإ :)1(
  .49: سبق ذكره، صسلیم عقون، مرجع : )2(
  .92: إیمان حملاوي، مرجع سبق ذكره، ص: )3(
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  . مساعدة الفئات الاجتماعیة المحرومة -
ملیون  731.5ه الإستراتیجیة بمنحة مساعدة مالیة مقدرة ب هذوعلیه وافق صندوق النقد الدولي على 

ملیار دولار لدعم برنامج  1وتخصیص  ،رملیون دولا 1037أي ما یعادل  DTSوحدة حقوق سحب خاصة 
حیث تم الاتفاق على إعادة  ،مما أدى بالجزائر إلى استرجاع ثقة المؤسسات المالیة العالمیة ،التعدیل الهیكلي

مما مكن  ،سنة في إطار نادي باریس 16 بحددت مدة التسدید و  1994الدیون الموقع علیها سنة  جدولة
رة كانت مع ایطالیا الأخیو  1994الأولى مع كندا في دیسمبر  ،اتفاقیة ثنائیة 17لك من إبرام ذالجزائر بعد 

  .1995في فیفري 
 نتائج برنامج الاستعداد الائتماني الثالث  
دینار إذ فقدت  36=دولار 1أي بمعدل  1994فریل أفي  %40.17 بتم تخفیض قیمة العملة المحلیة  -

التخفیض ارتفاع كبیر لأسعار المواد الغذائیة قدر ا هذكما رافق  ،من قیمتها خلال سنة واحدة %60أكثر من 
  .)1(ا یترجم تقلیص الدعم لتخفیض عجز المیزانیةهذو  %15 بالمحروقات و  %40 ب
یرجع و  %0.4محلي الحقیقي إلى نمو سلبي بلغ حیث وصل الناتج ال ،%3 بعدم تحقیق النمو المقدر  -
إضافة إلى  %5كذلك انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة و  ،الأمنیةوالسیاسیة و  لك إلى الظروف الاقتصادیةذ

  ؛%2.5انخفاض الإنتاج في قطاع المحروقات بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالصیانة إلى 
  متوقعة في البرنامج؛ %38مقابل  %29وصول معدل التضخم إلى حدود  -
  ملیار دولار؛ 22ام المصرفي بمبلغ تخفیض مدیونیة الدولة اتجاه النظ -
المقدرة في  %5.7مقابل %4.4قلیص العجز الكلي في المیزانیة العامة بالنسبة للناتج المحلي إلى ت -

  .)2(البرنامج

  1998 - 1995صحیح الهیكلي الت اتفاق: المطلب الثاني
فشلها في تحقیق التنمیة في السنوات السابقة من خلال الإصلاحات إن تدهور الوضع في الجزائر و 

حالة عدم حتى السیاسي مما جعلها تعیش انعكست على المجال الاقتصادي والاجتماعي و التي قامت بها 
بالتالي لجأت الجزائر إلى طلب مساعدات صندوق النقد الدولي، حیث وجهت رسالة الاستقرار الاقتصادي، و 

                                         
دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، ، التجربة الجزائریة-الاقتصادي وسیاسة التشغیل الإصلاح ،دني بن شھرةم :)1(

  .142-141 :، ص ص2009
  .92: إیمان حملاوي، مرجع سبق ذكره، ص: )2(
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 ،بیقهاسات التي تنوي الجزائر تطذلك بغرض دعم السیاو  إلى صندوق النقد الدولي 1995 مارس 30نیة في 
إطار برنامج  في 1995صندوق النقد الدولي في ماي م اتفاق بین السلطات الجزائریة و بذلك تم إبراو 

وافق صندوق النقد الدولي على  ،1998إلى ماي  1995سنوات من ماي  03هذا لمدة و  التصحیح الهیكلي
نهایة تنفیذ إتفاقیة برنامج ، و ذلك بعد 1998-1995إتفاق القرض الموسع مع الجزائر الممتد خلال الفترة 

بشكل مرض، كما ینص الاتفاق على إعادة جدولة ثانیة ) 1995مارس  -1994أفریل (التثبیت لمدة سنة 
 ببموجب هذا الاتفاق تم الحصول على مبلغ یقدرولندن،  باریسالطویلة مع نادي للقروض المتوسطة و 

من حصة الجزائر في % 127.9 یعادل أي ما ،DTSملیون وحدة حقوق سحب خاصة  1.169
  .)1(الصندوق

  التعریف ببرنامج التعدیل الهیكلي: الفرع الأول
لمحافظة على مستوى یأتي هذا البرنامج كخطوة ثانیة ضمن إتفاقیات التصحیح الهیكلي من أجل ا

العمل على ضمان الحمایة اللازمة ات الهیكلیة للمؤسسات الصناعیة و مواصلة تعمیق الإصلاحتشغیل دائم و 
، حیث تضمن هذا الاتفاق إستفادة الجزائر من الدعم المالي في إطار الإصلاحاتللفئات المتضررة من هذه 

تخفیض معدل خدمة ملیار دولار و  15تي مست أكثر من التسهیل التمویلي الموسع لإعادة جدولة دیونها ال
 %84التي عاودت الإرتفاع ثانیة لتصل إلى ، و 1994سنة  من عائدات الصادرات %53.3الدین لحوالي 

نادي باریس ، مما اضطرت الجزائر إلى طلب إعادة جدولة الدیون العمومیة مرة أخرى مع 1995سنة 
  .)2(ملیار دولار للدیون الخاصة مع نادي لندن 3.2و ملیار دولار 7لحوالي 

  في إطار برنامج التعدیل الهیكلي حكومة الجزائریةمشروطیة صندوق النقد الدولي اتجاه ال: الفرع الثاني
إن تنفیذ الجزائر لبرنامج التعدیل الهیكلي ألزمها القبول بشروط صندوق النقد الدولي فیما یخص إحداث 

  : )3(یرات على مستوى الاقتصاد الكلي نذكرها فيیتغ
أن تكون بغرض تشجیع في المؤسسات العمومیة، وأن أي زیادة فیها لابد  مواصلة تجمید الأجور - 1

  ك بسبب ضعف العرض الوطني المحلي؛و لیس توسیع الاستهلا الادخار

                                         
   .239: ، صمرجع سبق ذكرهمعط االله أمال، : )1(
  ، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة1998-1986علاقته بصندوق النقد الدولي واقع الاقتصاد الجزائري و ي سمیرة، بطال: )2(
  .131: ، ص2002، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإداریةالعلاقات الدولیة، و 
ستیر في ماج، رسالة 2005-1989في الجزائر من  الاجتماعيتأثیر المؤسسات المالیة الدولیة على الوضع زایدي عبد العزیز، : )3(

  .64: ، ص2006، جامعة الجزائر، الإداریةالسیاسیة و كلیة العلوم العلاقات الدولیة، العلوم السیاسیة و 
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  ؛1995سنة  %0.6إلى  %5بتخفیض دعمها من  كلي للقیود المفروضة على الأسعارالإلغاء ال - 2
لا یتحقق إلا بضمان معدل نمو سنوي  الذيو  1996 سنة %10تخفیض معدل التضخم إلى حدود  - 3

  خارج قطاع المحروقات؛ %5للناتج المحلي الإجمالي قدره 
العمل على تسویته تمهیدا و  جوة بین الرسمي والموازي منهتخفیض سعر صرف الدینار بهدف تضییق الف - 4

  ؛ها الحریة في عرضها أمام زبائنهالإنشاء سوق ما بین البنوك للعملة الصعبة تكون لدی
  .تنمیة القطاع الخاصإصلاح المؤسسات العمومیة و  - 5

  أهداف برنامج التعدیل الهیكلي: ثالفرع الثال
مدتها الجزائر فترة الأشمل بین البرامج التنمویة التي اعتبرنامج التعدیل الهیكلي الأوسع و یعتبر 

  : )1(یلي من بین أهداف هذا البرنامج نذكر ماسنوات و  3الإصلاح خلال 
  و كذا ضبط سلوك میزان المدفوعات؛قتصادي في إطار الإستقرار المالي تحقیق نمو إ - 1
  المرفق بإنشاء سوق ما بین البنوك؛و  واستقرارهالعمل على إرساء نظام الصرف  - 2
  تحریر التجارة الخارجیة؛ لاستمرارالضریبیة كیة و التخفیف من الإجراءات الجمر  - 3
حیث سینخفض العجز من  جي لعجز المیزان التجاري الخارجيتدرییهدف البرنامج إلى التخفیض ال - 4

  ؛1998-1997الفترة خلال  %2.2إلى  1995- 1994 خلال الفترة 9.6%
  موارد مع مراعاة القطاع الإنتاجي؛توزیع ال - 5
  .یعادل النمو السكاني على الأقل اقتصاديإحداث نمو  - 6

  یها الإجراءات المصاحبةبرنامج التعدیل الهیكلي بما فالإجراءات الموضوعة للجزائر ضمن : الفرع الرابع
  : منهاتطبیق برنامج التعدیل الهیكلي و  ت على عاتقها بعض الإصلاحات خلال مرحلةالجزائر أخد إن
تعمل على الموجه إلى إقتصاد السوق جعل الجزائر  الاقتصادإن الإنتقال من : إصلاح المنظومة المالیة -1

  : )2(الإجراءات التالیة اتخذتقد ة المالیة و على المنظوم جذریةإدخال تغیرات 
  سعار من خلال تخفیض قیمة الدینار؛إعادة التوازن النسبي للأ -

                                         
كلیة العلوم رسالة ماجستیر في علوم التسییر، ، على السیاسة النقدیة في الجزائر الاقتصادیةأثر الإصلاحات عیسى الزاوي، : )1(

  .69-68: ، ص ص2004جامعة الجزائر،  الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،
(2)  :Rapport Préliminaire sur les Effets Economiques et Sociaux de P.A.S; Bulletin officiel N06; Douzième Session; 
Page:192. 
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من رفع الضریبة  1997خاصة على المنتجات البترولیة سنة عاء الرسوم على القیمة المضافة و توسیع و  -
إلغاء كل و إلى توحید إزدواجیة ضریبة الشركات، بالنظر  %33إلى  %5على الأرباح المعاد إستثمارها من 
  د المحصل علیها من سندات الخزینة؛الإعفاءات على الضریبة على الفوائ

  سیاسة نقدیة محكمة؛ إلغاء إعانات الاستهلاك وإتباع -
إن تقلیص النفقات جعل ، 1996بنك العالمي بدایة من سنة فحص جمیع النفقات العامة بالتعاون مع ال -

  ؛1997لسنة  %2.4إلى  1993من الناتج الداخلي الخام لسنة  %8.7ز الكلي للخزینة ینتقل من العج
  دج؛ 1200 بالة بنظام ذو منفعة حددت قیمتها إستبدال علاوة البط -
  .)1(إلغاء تعویضات التسریحدوق الوطني للتأمین عن البطالة و إنشاء الصن -
سعار برنامج التعدیل في هذا الجانب على الإجراءات المتعلقة بأحیث ارتكز  :الماليالإصلاح النقدي و  -2

  .إضافة إلى تنظیف القطاع الماليالفائدة أي تكالیف النقود 
مواد البناء، كما دأت الجزائر تحرر معظم الأسعار ومنها الأسعار الفلاحیة الوسیطة و ب :تحریر الأسعار -3

الحبوب، الزیت، اللوازم  السكر،(الأسعار ماعدا خمس مواد ألغت مراقبة هوامش الربح المؤقتة لجمیع 
تم إلغاء مراقبة هوامش الربح وإلغاء تقنین أسعار  1995أما في سنة ، 1994في سنة ) الأدواتالمدرسیة و 

 1996- 1994 الفترة على هذا الأساس نجد أن بینلقمح، الزیت، اللوازم المدرسیة و الحبوب عدا االسكر و 
تماشیا مع الأسعار العالمیة بعدما كانت  %200البترولیة إلى ما یقارب الغذائیة و لمنتجات ارتفعت أسعار ا

  .یسودها نظام الأسعار المدعمة 1990هذه المنتجات قبل 
 حیثإن تسویة سعر الصرف من أهم المعاییر الأساسیة لبرنامج التعدیل الهیكلي : التجارة الخارجیة -4

إلغاء إحتكار لتمویل صفقات التجارة الخارجیة و اهتمامها على حریة دخول العملة الصعبة  )2(ركزت الجزائر
في متناول المتعاملین  الاستیرادراد المواد الإستراتیجیة إلى جانب تشجیع القروض من أجل یالدولة لعملیة است

  .الخواص الاقتصادیین
ون المالیة التكمیلي من خلال قان الجزائر هتبنت: إصلاح المؤسسات العمومیةو تنمیة القطاع الخاص  -5

لترخیص ببیع المؤسسات العمومیة ذلك بالسماح بالمشاركة الأجنبیة في البنوك التجاریة مع او  1994لسنة 

                                         
على الساعة  28/04/2017 :منتدیات الإكلیل، تاریخ الدخول ،برنامج وأثار سیاسات التعدیل الهیكلي في الجزائر مدني بن شهرة،: )1(

  .      www.aliklil.com .سا11:00
  .الصادرة من مصالح وزارة المالیة 18/08/1992المؤرخة في  625التعلیمة رقم : )2(
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هذا في حدود في رأس مال المؤسسات العمومیة و  مساهمة الخواصلتنازل عنها لصالح مسیرین خواص و او 
  .)1(غیر محدودة من خلال قانون الخوصصة أصبحتثم وسعت هذه المساهمة و  49%
یتجلى ذلك من خلال الاهتمام بهذا القطاع و جزائر هو لل ةمن بین البرامج الموصوف: قطاع الفلاحة - 6

  .)2( 1997 برنامج الحكومة لسنة
  .قطاع  السكن -7

  2014-2001لحكومي المدعمة للنمو الاقتصادي برامج الإنفاق ا :المطلب الثالث
للأوضاع الاقتصادیة التي تشهدها الجزائر مند بدایة العقد الأول من القرن الحالي یدرك أن إن المتتبع 

البلاد بصدد خوض تجربة تنمویة جدیدة اتضحت معالمها من خلال شروع الحكومة في تنفیذ سیاسة 
عاش التي یمكن تسمیتها بسیاسة الإنالسیاسة و  هذه اقتصادیة جدیدة تختلف عن تلك التي طبقت سابقا

قد تم النمو الاقتصادي  و  ملیار دولار تهدف أساسا إلى رفع معدل 432الاقتصادي خصص لها ما یقارب 
  .تجسیدها من خلال تنفیذ ثلاثة برامج تنمویة

  2004-2001م الإنعاش الاقتصاديبرنامج دع :الفرع الأول
هو ما ملیار دولار أمریكي و  7البرنامج قدرت القیمة الإجمالیة للاعتمادات المالیة التي خصصت لهدا 

ت مبلغا قیاسیا نظرا لوضعیة الجزائر في تلك الفترة االاعتماد هذه تمثلو  ،ملیار دینار جزائري 525یعادل 
 هذا تم التركیز خلالو  ،ملیار دولار أمریكي 11.2حوالي  2001حیث بلغ احتیاطي الصرف الأجنبي سنة 

خلق آلیة لدعم النمو و لال تعزیز دور الإنفاق العام كالبرنامج على ضرورة تنشیط الطلب الكلي من خ
قد تضمن و  ،مناصب الشغل بجانب تعزیز الهیاكل القاعدیة باعتبارها ركیزة أساسیة لتنشیط الاقتصاد الوطني

جیة إضافة إلى تعزیز دعم القطاعات الإنتاترتبط بتعزیز التنمیة البشریة و  البرنامج المجالات الأساسیة التي
   .)3(الهیاكل القاعدیةو تطویر الخدمات العامة ت و الإصلاحا
كل برنامج  ،الإطار یمكن تقسیم برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي إلى أربع برامج رئیسیة هذا فيو 

  :لكذالجدول التالي یوضح و  ،كل قطاع رئیسي یتكون من قطاعات فرعیةیخص قطاع رئیسي معین و 

                                         
  .المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 26/08/1995المؤرخ في  22-95تنفیذي رقم المرسوم ال: )1(
  .88: ، ص1997أوت  17الشعبي الوطني یوم  مجلسالبرنامج الحكومة الموافق علیه من طرف : )2(
الملتقى مداخلة ضمن ، 2014-2001في الجزائر مع الاشارة لبرامج الانعاش الاقتصادي واقع المناخ الاستثماري علام عثمان،  :)3(

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة  حول العقود الاقتصادیة الجدیدة بین المشروعات والثبات التشریعي، الأولالعربي 
  .2015جانفي  25/28 ،البویرة
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  2004-2001 دعم الإنعاش الاقتصاديي لبرنامج التوزیع القطاع :)1-3(الجدول 
  دجملیار  :الوحدة                                                                                        

السنوات                           
  القطاعات  

  النسبة المئویة  المجموع  2004  2003  2002  2001

  % 40.1  210.5  2  37.6  70.2  100.7  هیاكل قاعدیةأشغال كبرى و 
  % 38.8  204.2  6.5  53.1  72.8  71.8  بشریةتنمیة محلیة و 
  % 12.4  65.4  12  22.5  20.3  10.6  الصید البحريقطاع الفلاحة و 
  % 8.6  45  -      -      15  30  دعم الإصلاحات

  % 100  525  20.5  113.9  185.9  205.4  المجموع
  .87 :ص ،2001الاجتماعي للجزائر خلال السداسي الثاني من سنة الاقتصادي و  المجلس الوطني :المصدر

  :إن الجدول أعلاه یبین لنا
ن قطاع الأشغال الكبرى والهیاكل القاعدیة قد خصصت له اكبر نسبة من إجمالي مبلغ البرنامج أي أ 

یة بغیة توفیر نتاجیة الوطنعاش المؤسسات الإإنوسعت من خلاله الحكومة إلى ملیار دج،  210.5 بیقدر  ما
رفع معدلات الاستثمار المحلیة والأجنبیة من خلال ة وبالتالي تقلیص نسبة البطالة و مناصب عمل جدید

ملیار دج لقطاع التنمیة المحلیة والبشریة  204.2بینما خصص مبلغ  ،الاستثمار في مجال الهیاكل القاعدیة
ما یؤكد سعي الحكومة إلى تحسین الإطار المعیشي للمواطن وتحقیق التوازن الجهوي ورفع معدلات  هذاو 

 65.4ل إلا مبلغ ما قطاع الفلاحة والصید البحري فلم ینأ ،التنمیة البشریة وتخفیض نسبة الفقر في المجتمع
 2000ي للتنمیة الفلاحیة لسنة القطاع قد استفاد أیضا من البرنامج الوطنهذا لك إلى أن ذملیار دج ویعود 

وفیما یخص المبلغ المخصص لدعم الإصلاحات  ،وهو برنامج مستقل عن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي
البرنامج  وتهدف إلى  هذاملیار دج وقد وجه أساسا لتمویل الإجراءات والسیاسات المصاحبة ل 45فقد قدر ب 

  .امة والخاصةدعم القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة الع
 2004-2001نتائج برنامج الإنعاش الاقتصادي  

بإنعاش مكثف للتنمیة الاقتصادیة رافق استعادة الأمن عبر ربوع  2004-2001تمیزت السنوات 
  :)1(ما یليدیدة هامة نذكر منها على الخصوص الإنعاش من خلال نتائج ع هذا الوطن، وقد تجسد

                                         
العدد ، أبحاث إقتصادیة وإداریة، 2009-2001التنمیة المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الإقتصادي كریم،  زرمان :)1(

 204: صبسكرة، ، جامعة محمد خیضر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 2010السابع جوان 
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 أيملیار دولار  30منها حوالي  ،ملیار دینار 3700أي ملیار دولار  46ار إجمالي بحوالي استثم -
  مومي؛الع نفاقالإملیار دینار من  2.350

 ؛2003في سنة  %6.8طوال السنوات الخمس بنسبة  %3.8نمو اقتصادي مستمر یساوي في المتوسط  -
   ؛%24إلى  %29تراجع في البطالة من  -

 .القاعدیة وكذلك بناء وتسلیم الآلاف من المساكن الجاهزة تلمنشآمن ا انجاز الآلاف -
 هذا ومع ،ار سهل بالنسبة لبلد كالجزائرمخطط إلى اقتصاد السوق لیس باختی إن المرور من اقتصاد

 ،ن التوازنات الاقتصادیة الكلیة قد استرجعتأ ذإالتجربة إزاء مقرضي المال  هذه فلقد خرجت بسلام من
ملیار دولار في  32.9واحتیاطات صرف قدرها  %6.8 بنسبة نمو قدرت  2003وحققت الجزائر في سنة 
ملیار دولار  22ملیار دولار إلى  28.3ن دیون الجزائر الخارجیة قد انخفضت من إزیادة مستمرة، وبالمقابل ف

ملیار دج في  911إلى  1999دج في سنة  ملیار 1059كما تقلصت الدیون العمومیة الداخلیة للدولة من 
  .)1(2003سنة 

ف المجالات ولكن من الطبیعي البرنامج سیحل كل المشاكل العالقة المسجلة في مختل هذا لم یقال إن
زمة عمیقة ویخلق الظروف الملائمة لإستراتیجیة لأنه أن یخفف من الانعكاسات الفاسدة أنه من شأجدا 

  .)2(حقیقیة للتنمیة المستدامة
  2009- 2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو : الثانيالفرع 

ي الذي عكفت منعطفا حاسما في مسار التقویم الوطن 2004أفریل  للقد شكلت الإنتخابات الرئاسیة 
تكثیف بمواصلة و  "عبد العزیز بوتفلیقة"حیث سجل إلتزام السید رئیس الجمهوریة  الجزائر على انتهاجه،

زیادة على ذلك فقد تم تأكید هذا الإلتزام بالتعلیمة الرئاسیة في إعادة بناء الإقتصاد الوطني، و  المسار المتمثل
ى لذلك ركزت الحكومة علضیر برنامج تكمیلي لدعم النمو، و التي وجهها للحكومة فور تنصیبها من أجل تح

في تحولها  نتاج الوطنیةتكثیفه في جمیع قطاعات النشاط ومرافقة أداة الإمواصلة مجهود إنعاش النمو و 
  .)3(لإنفتاح على الإقتصاد العالميالحتمي لتكون مستعدة ل

  
  

                                         
ملتقى وطني حول التحولات  مداخلة ضمن لتحقیق التنمیة المستدامة، جهود الجزائر في الألفیة الثالثةعبو عمر، عبو هودة،  :)1(

  .2008، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الشلف، واقع وتحدیات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائر
  .205: زرمان كریم، مرجع سبق ذكره، ص: )2(
  .205 :نفس المرجع، ص :)3(
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   2009-2005التكمیلي لدعم النمو أهداف البرنامج : أولا

  : )1(نامج التكمیلي لدعم النمو لتحقیق جملة من الأهداف نذكر منهاوضع البر 
ات سواء كانت الأزمة الجزائر خلال فترة التسعینرت به حیث أن ما م :تحدیث و توسیع الخدمات العامة -1

توسیعها ضرورة لبا على نوع وحجم الخدمات العامة بشكل جعل من تحدیثها و السیاسیة أو الإقتصادیة أثر س
من جهة كتكملة لنشاط القطاع الخاص في سبیل ازدهار تحسین الإطار المعیشي من جهة، و  ملحة قصد

  .الإقتصاد الوطني
لأفراد سواء ا ین الجوانب المؤثرة على نمط معیشةوذلك من خلال تحس :وى معیشة الأفرادتحسین مست -2

  .الأمني أو التعلیميكان الجانب الصحي أو 
البنى ه كلا من الموارد البشریة و لعبوذلك راجع للدور الذي ت: البنى التحتیةتطویر الموارد البشریة و  -3

قتصادیة في الوقت تعتبر الموارد البشریة من أهم الموارد الإالتحتیة في تطویر النشاط الإقتصادي، إذ 
ن طریق ترقیة المستوى رة التي تتمیز بها الموارد التقلیدیة علنذن تطویرها المتواصل یجنب مشكلة االحالي، لأ
الإستعانة بالتكنولوجیا في ذلك، كما أن البنى التحتیة لها دور هام جدا في تطویر اد و المعرفي للأفر التعلیمي و 

من خلال تسهیل عملیة المواصلات وإنتقال النشاط الإنتاجي وبالخصوص في دعم إنتاجیة القطاع الخاص 
  .عوامل الإنتاجالسلع والخدمات و 

للبرنامج التكمیلي صادي الهدف النهائي یعتبر رفع معدلات النمو الإقت: رفع معدل النمو الإقتصادي -4
  .هو الهدف الذي تصب فیه كل الأهداف السابقة الذكرو  لدعم النمو

  2009-2005التكمیلي لدعم النمو مضمون البرنامج : اثانی
في التي بلغت في تاریخ الجزائر من حیث قیمته و یعتبر البرنامج التكمیلي لدعم النمو برنامجا  غیر مسبوق 

یشمل هذا البرنامج الضخم في مضمونه خمسة محاور رئیسیة كبرى ملیار دج، و  4203الأصلي شكله 
  :  كالآتي

  
  

                                         
النمو الاقتصادي خلال آثار برامج الإستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل والاستثمار و ، تقییم فتیحة شصالحي نجیة، مخنا :)1(

برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكمیلي  مداخلة ضمن ملتقى أبحاث المؤتمر الدولي حول تقییم آثار ،2014-2001الفترة 
، جامعة نحو تحدیات أفاق النمو الاقتصادي الفعلي المستدام 2014-2001لى النمو الاقتصادي لدعم النمو وبرنامج التنمیة الخماسي ع

  .6: ، ص12/3/2013-11، 1سطیف
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  و الاقتصاديالتوزیع القطاعي للبرنامج التكمیلي لدعم النم): 2-3( الجدول
 دجملیار  :الوحدة                                                                                        

المبالغ المخصصة   البرنامج 
  للبرنامج

نسبة مئویة من 
  إجمالي البرنامج

  : برنامج تحسین ظروف معیشة السكن -1
  السكن -
  التعلیم العالي، التكوین المهني التربیة، -
  برنامج البلدیة للتنمیة -
  تنمیة مناطق الهضاب العلیا والمناطق الجنوبیة -
  الكهرباء، الغازء، تزوید السكان بالما -
  باقي القطاعات -
  : برنامج تطویر الهیاكل القاعدیة -2
  قطاع الأشغال العمومیة والنقل -
  قطاع المیاه -
  قطاع التهیئة العمرانیة -

1908.5  
555  

399.5  
200  
250  

192.5  
311.5  

1703.1  
1300  
393  

10.15  

45.5%  
  
  
  
  
  
  
40.5%  
  
  
  

  :برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة -3
  الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري -
  الصناعة وترقیة الاستثمار -
  الحرفالسیاحة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و  -

337.2  
312  
18  
7.2  

8%  

  : برنامج تطویر الخدمة العمومیة -4
  الداخلیةالعدالة و  -
  لتجارة وباقي الإدارات العمومياالمسالمة و  -
  الحدیثة للإتصاللتكنولوجیا االبرید و -
  الإتصالالتكنولوجیات الحدیثة للإعلام و  برنامج تطویر -5

203.9  
9.9  
88.6  
16.3  
50  

4.8%  
  
  
  
1.2%  

أبحاث إقتصادیة  ،2010-2000خلال الفترة یمیة لسیاسة الإنعاش الاقتصادیة المطبقة في الجزائر ی، دراسة تقنبیل بوفلیح: المصدر
  .254: ، ص2012الجزائر، -، جامعة الشلف2012دیسمبر ي عشر إداریة، العدد الثانو 
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  :)1(أن القطاعات المستفادة من البرنامج التكمیلي تتمثل في) 2- 3(یبین الجدول رقم 
، ما یمثل ملیار دج 1908.5إلى استفاد من برنامج خاص یصل  :البشریةقطاع التنمیة المحلیة و  -1

  من إجمالي البرنامج التكمیلي؛ %45.5نسبة 
ملیار دج، أي  1703.1یقدر المبلغ المخصص له  :الهیاكل القاعدیةقطاع الأشغال العمومیة و  -2

  من إجمالي البرنامج؛ 40.5%
من  %8هو ما یمثل ملیار دج، و  337.2إستفادت من : قطاعات الصناعة، الفلاحة، الصید البحري -3

  إجمالي البرنامج؛
إصلاح أهم الهیئات الحكومیة على غرار امج خاص لتطویر و رناستفاد من ب :القطاع الإداري الحكومي -4

من إجمالي  %4.8ما یعادل نسبة  أي ملیار دج إلى 203.9تصل قیمته ، و الداخلیة، العدالة، المالیة
  البرنامج التكمیلي؛

من  %1.2ما یعادل نسبة أي ملیار دج  50من  استفاد: الإتصالالتكنولوجیات الحدیثة للإعلام و  قطاع -5
  . لبرنامج التكمیليا

  2014- 2010برنامج توطید النمو : الفرع الثالث
ماعي الإجتق البرنامج الخماسي الإقتصادي و عن انطلا 24/05/2010أعلنت الرئاسة الجمهوریة یوم 

 2009-2004یأتي هذا البرنامج بعد انتهاء مدة البرنامج الخماسي السابق ، و 2014-2010للفترة ما بین 
ینامیكیة الإعمار هو ما یعكس الإرادة السیاسیة في مواصلة دلتعزیز التنمیة الشاملة و  الرامیة في إطار الجهود

  : )2(الوطني من خلال
المیاه خصوص في قطاعات السكة الحدیدیة والطرق و استكمال المشاریع الكبرى الجاري إنجازها على ال -

  ملیار دولار؛ 130ما یعادل أي ملیار دج  9700بمبلغ 
  .ملیار دولار 156ملیار دج أي ما یعادل حوالي  11534ق مشاریع جدیدة بمبلغ انطلا -

ر أي ما یعادل ملیار دینا 21.214الملاحظ أن برنامج توطید النمو خصص له مبلغ إجمالي قدر ب و 
تطویر الإقتصاد الوطني ضمن إطار شامل ما یعكس حرص الحكومة على تثمین و هو ملیار دولار و  286

تمام بمختلف المتطلبات التنمویة للمواطن، فالبرنامج یهدف إلى تدعیم النمو الإقتصادي من یتضمن الإه
                                         

  .255: المرجع السابق، ص: )1(
: ، ص ص2014-2010المتضمن الموافقة على برنامج التنمیة الخماسي  24/5/2010بیان إجتماع مجلس الوزراء الصادر بتاریخ  :)2(

8-21.  
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یهدف شكل كامل مع الإقتصاد العالمي، و تحضیره للإندماج بل تعمیق تنوع الإقتصاد الوطني وتنافسیته و خلا
ن السیاسات عن طریق عدد م 2001بشكل أساسي إلى استكمال جهود التنمیة الشاملة التي بدأت سنة 

  : المعتمدة من خلال البرنامج أهمها ما یلي
  ملایین منصب عمل؛ 3بطالة عبر خلق الحد من ال -
  تعزیز قدرات الأفراد؛التنمیة البشریة من خلال تأهیل و دعم  -
  تحسین المناخ العام للاستثمار؛ترقیة اقتصاد المعرفة و  -
  تفعیل آلیات الحكم الجید؛تطویر الإدارة و  -
  .الصناعات التقلیدیةودعم القطاع الفلاحي وترقیة السیاحة و  الموارد الطاقویة والمنجمیة ینتثم -

ما یتعلق بتعزیز التنمیة البشریة ة خلال هذه الفترة أولویة قصوى بالعمومی اتوقد أولى برنامج الاستثمار 
العیش اللائق، حیث تم و  الصحةریة وهي التعلیم و للتنمیة البش ةمن خلال التركیز على الأبعاد الثلاث

تخصیص ما یقارب من نصف القیمة الإجمالیة من الإستثمارات العمومیة لتعزیز التنمیة البشریة، إضافة إلى 
ذلك مثلما التنمیة الإقتصادیة و الخدمة العمومیة و لأساسیة الأخرى كالبنى التحتیة و المجالات التنمویة ا

  : یوضحه الجدول التالي
  2014-2010الیة للبرنامج الخماسي المالجهود ): 3-3(جدول 

  ملیار دج :الوحدة                                                                         
  المبلغ  البرامج

  9386  التنمیة البشریة
  379  الخدمة العمومیة 

  6447  القاعدیة المنشآت
  895 أكثر من  الحمایة المدنیةالجماعات المحلیة والأمن و 

والتكنولوجیا الجدیدة للإعلام البحث العلمي 
  الاتصال و 

250  

، ص 2014-2010على برنامج التنمیة الخماسي المتضمن الموافقة  24/5/2010بتاریخ  ماع مجلس الوزراء الصادرتإجبیان : المصدر
  .21-8: ص

ة أعطى العزیز بوتفلیقأن السید رئیس الجمهوریة السید عبد ) 3- 3(نلاحظ من خلال الجدول رقم 
لتنمیة البشریة باعتبارها الركیزة الأساسیة لمواصلة مسار إعادة الإعمار الوطني حیث مكانة متزایدة الأهمیة ل

ملیار دج لقطاع العدالة  379تم تخصیص حوالي ملیار دج للتنمیة البشریة، و  10000تم تخصیص قرابة 
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ملیار دج خصیصا إلى  379ووجه مبلغ  هذا البرنامج  ومیة التي جاء بهافي إطار تحسین الخدمة العم
عصرنة وسائل مؤسسة عقابیة إلى جانب  120أزید من س تكوینیة و مدار مجلس قضاء ومحاكم و  110إنشاء 

 القاعدیة  المنشآتملیار دج لتطویر  6447كذلك تم تخصیص میزانیة شاملة بقیمة و  العمل بقطاع العدالة،
ملیار  895خصص كذلك غلافا مالیا فاق  تعزیز المنشآت الأساسیة، كماو  لمناطقلفك العزلة عن كل ا

الحمایة المدنیة لأنه سیعرف إصلاحات كبرى خلال لتنمیة قطاع الجماعات المحلیة والأمن الوطني و  دینار
في إطار استكمال مكتسبات المخططات السابقة باعتباره یشكل قاعدة اللامركزیة، و السنوات الخمس 

مبلغا مالیا  2014- 2010الإجتماعیة مج العمومي للتنمیة الإقتصادیة و ولة في إطار البرناخصصت الد
الإتصال، وبالتالي فإن قطاع البحث العلمي والتكنولوجیا الجدیدة للإعلام و ملیار دج لتنمیة  250بقیمة 

ترقیة إقتصاد قائم ذلك مرهون لا محالة بو تحریر الجزائر من تبعیتها للمحروقات جعلها تفرض نفسها أكثر 
  .على المعرفة تحظى فیه الجامعة بدور محوري

 2014- 1990تحلیل تطور أدوات السیاسة المالیة في الجزائر خلال الفترة  :المبحث الثاني
رادیة  یتنفذه الدولة مستخدمة فیه مصادرها الاما هي إلا البرنامج الذي تخططه و إن السیاسة المالیة 

لمبحث إلى تحلیل التطورات التي ا هذا سنتعرض في لكلذو ،لإحداث التوازن في الاقتصادبرامجها الانفاقیة و 
-1990سیاسة الموازنة العامة خلال الفترة سیاسة النفقات العامة و  ،عرفتها كل من سیاسة الإیرادات العامة

2014.  

  الجزائر سیاسة الإیرادات العامة في  :المطلب الأول
كما تعد المالي للدولة لمحور النشاط الاقتصادي و  في الجزائر عنصر أساسيتعتبر الإیرادات العامة 

یقودنا الحدیث عن الإیرادات العامة إلى التركیز على أهم الأداة الرئیسیة لرسم وتنفیذ السیاسة المالیة للدولة، و 
انطلاقا من سنة  خاصةالاستقلال و  مننالأخیر  هذا إذ شهد ،الأحداث ذات الصلة بالنظام الضریبي الجزائري

التي أدت إلى إعادة صیاغة و  1992ا من الإصلاحات التي شرع فیها سنة عدة تغییرات زادت عمق 1988
  .        الهیكل الضریبي الجزائري
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  نیف الإیرادات العامة في الجزائرتص :الفرع الأول
  :)1(الجزائر إلى مایليیصنف القانون المتعلق بقوانین المالیة إیرادات المیزانیة العامة في 

  حاصل الغرامات؛ كذات ذات الطابع الجبائي و الإیرادا -
  مداخیل الأملاك التابعة للدولة؛ -
  الأتاوى؛المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و التكالیف  -
  الهبات؛الأموال المخصصة للمساهمات والهدایا و  -
ائد المترتبة الفو  كذاو  الدولة من المیزانیة العامة التسبیقات الممنوحة من طرفالتسدید بالرأسمال للقروض و  -

  عنها؛
  یة التي ینص القانون على تحصیلها؛مختلف حواصل المیزان -
  لمالیة للدولة المرخص بها قانونا؛مداخیل المساهمات ا -
  .المدفوعات التي تقوم بها صنادیق المساهمة بصدد تسییر حافظة الأسهم التي تسندها لها الدولة -
  :)2(إیرادات المیزانیة العامة إلى قسمیننه یمكن تصنیف أفحص الإیرادات السابقة یتبین بتو 

  )الإیرادات الضریبیة(الإجباریة  الإیرادات :أولا
  .الضرائب غیر المباشرةتتكون من الضرائب المباشرة و  :الجبایة العادیة -اً

الضرائب الضرائب على الدخل الإجمالي و (ل تتضمن الضرائب التي تستهدف الدخو  :الضرائب المباشرة -1
 ).الطابعحقوق التسجیل و (رائب التي تستهدف رؤوس الأموال والثروات الض ،)على أرباح الشركات

الرسوم الجمركیة بالإضافة إلى ن من الرسم على القیمة المضافة و تتكو و  :الضرائب غیر المباشرة -2
  .التبغعلى استهلاك الكحول و جات كالرسم الضرائب المفروضة على بعض المنت

  .المحروقات الأتاوى المنصوص علیها في قانونتتكون من الرسوم و و  :الجبایة البترولیة -ب
 )الإیرادات غیر الضریبیة(تیاریة الإیرادات الاخ :ثانیا

  :تضم أربعة أنواع من القطاعات هيو 

                                         
، 28، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 11المتعلق بقوانین المالیة، المادة  1984یولیو  7المؤرخ في  17-84القانون رقم : )1(

  .1984یولیو 10الصادرة بتاریخ 
علوم الإقتصادیة والتجاریة و  ، رسالة ماجیستیر في العلوم الإقتصادیة ، كلیة العلومالضغط الضریبي في الجزائرحروشي جلول، : )2(

  .89-88: ، ص ص2001-2000التسییر، جامعة الجزائر، 
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الدولة المتمثلة في حصیلة استغلال أو تأجیر أو بیع أملاك  كملاهو عبارة عن إیرادات أ :الدومین -1
  .الأشخاص الدین یستغلون المناجمكالإتاوات المحصلة من الشركات و  الدولة

حصل علیها من تت بعض الرسوم التيكإیرادات بیع المجلات والمنشورات و  :الإیرادات المختلفة للمیزانیة -2
  .المناطق الأثریةالمرافق كالمتاحف و 

  .الغراماتبمقابل المخالفات و  المتمثلة في الإیرادات المتعلقة :الإیرادات النظامیة -3
الهبات الدخول و  المتمثلة في مساهمة الدفع التي یقدمها البنك المركزي وحقوق :الإیرادات الاستثنائیة -4

 .المقدمة من الخارج
  1992الإصلاح الضریبي في الجزائر :الفرع الثاني

الفترة سنعرج أولا إلى أهم الإصلاحات هذه قبل التطرق إلى تطور الإیرادات العامة في الجزائر خلال  
مها الإصلاح الضریبي لسنة لقد كان أهإطار التحول إلى اقتصاد السوق و  الضریبیة التي عرفتها الجزائر في

 :تالیةالذي أسفر عن بنیة جدیدة للنظام الضریبي یعتمد على العناصر الو  1992
 تلك العائدة للجماعات المحلیةصل بین الضرائب العائدة للدولة و الف: 

تمییز الجماعات  ،ا ضمن الاتجاهات العالمیة الرامیة إلى تعزیز لا مركزیة الحكم من جهةیدخل هذو 
الضرائب في مایلي نستعرض أهم و  ،المحلیة بمواردها الخاصة التي یمكن توجیهها نحو جهود التنمیة المحلیة

 :هي ثلاث ضرائب أساسیة تتمثل فيو  1992بي لعام التي تضمنها الإصلاح الضری
  )IRG(الضریبة على الدخل الإجمالي  -1

 1حیث تنص المادة رقم  ،1991أسست الضریبة على الدخل الإجمالي بموجب قانون المالیة لسنة 
ضریبة سنویة وحیدة على دخل الأشخاص  تؤسس :الرسوم المماثلة على مایليمن قانون الضرائب المباشرة و 

الضریبة على الدخل الصافي الإجمالي  هذه تفرضو  ،الطبیعیین تسمى الضریبة على الدخل الإجمالي
  .)1(98إلى  85للمكلف بالضریبة المحدد وفقا لأحكام المواد من 

 (IBS)الضریبة على أرباح الشركات  - 2
المؤرخ في  90/36في الجزائر بموجب القانون لقد تم تأسیس الضریبة على أرباح الشركات 

من قانون الضرائب المباشرة  135حیث نصت المادة  1991المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/1990
ضریبة سنویة على مجمل الأرباح والمداخیل التي تحققها الشركات  تؤسس :یلي الرسوم المماثلة على ماو 

                                         
  .2013 لسنة م المماثلةو الرسقانون الضرائب المباشرة و من  01لمادة رقم ا: )1(
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ه الضریبة بالضریبة على أرباح تسمى هذو  136یهم في المادة إل غیرها من الأشخاص المعنویین المشارو 
  .)1(الشركات

  )TVA(الرسم على القیمة المضافة  -3
لغي النظام بالمقابل أ ،1991أسس الرسم على القیمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالیة لسنة 

الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة و  (TUGP)السابق المتشكل من الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج 
مته مع ءعدم ملالك نتیجة المشاكل التي شهدها هذا النظام من حیث تعقده و ذو ،(TUGPS)الخدمات 

 .)2( الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني
  3(الجبایة العادیةالفصل بین الجبایة البترولیة و( 

الأولى عدم استقرار  إلىلك في إطار السعي إلى إحلال الجبایة البترولیة بالجبایة العادیة بالنظر ذو
 ،1986خضوعها لمتغیرات كثیرة خارج سیطرة السلطة خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطیة سنة و 
ن الإصلاح إلا أ ،طیةمن أهم أهداف الإصلاح الضریبي تقلیص تبعیة المیزانیة العامة للمعطیات النفو 

  :ه الأخیرة من خصائصلجبایة البترولیة لما تتمتع به هذلم یراجع ا 1992الضریبي لسنة 
  ترتبط بتطور تقنیات الاستكشاف والاستغلال في المجال النفطي؛ مراجعة الجبایة البترولیة -
المنتهجة من قبل منظمة عامة ترتبط بالقواعد الالجبایة البترولیة تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة و  -

  ى استهلاك الطاقة؛الممارسة الضریبیة في الدول الصناعیة عل تعتمد الأوبك لهذا
أساس فرض الضرائب البترولیة هو كونها مقابل الترخیص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض  -

في حین أن أساس فرض الضرائب العادیة هو المساهمة في الأعباء  ،التي تعتبر ملكا للجماعة الوطنیة
 .العامة للدولة دون مقابل مباشر

  
  
  
  
  

                                         
  .1991من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  136و 135المادتین : )1(
  .32-24: ، ص ص2003، 02، مجلة الباحث، جامعة البلیدة، العدد الضریبیة في الجزائرالإصلاحات ناصر مراد، : )2(
  .258: أمال معط االله، مرجع سبق ذكره، ص :)3(
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  1420-1990الجزائر خلال الفترة تطور الإیرادات العامة في  :)4-3(الجدول 
  ملیار دج :الوحدة                                                                                        

  مجموع  نوع الإیرادات  السنوات
  الإیرادات غیر الجبائیة  الجبایة العادیة  الجبایة البترولیة  الإیرادات الجبائیة  الإیرادات

1990  147300  76200  71100  5200  152500  
1991  244200  82700  82700  4700  248900  
1992  302664  108864  108864  9200  311864  
1993  300687  121469  121469  13262  313949  
1994  398350  176174  176174  78831  477181  
1995  378140  241992  241992  33591  611731  
1996  786600  290603  290603  38557  825157  
1997  878778  314013  314013  47890  926688  
1998  708384  329828  329828  66127  774511  
1999  874888  314767  314767  75608  950496  
2000  1522739  349502  349502  55422  1578161  
2001  1354627  956389  398238  150899  1505526  
2002  1425800  942904  482896  177388  1603188  
2003  1809900  1284975  524925  164566  1974466  
2004  2066110  1485699  580411  163789  2229899  
2005  2908308  2267836  640472  174520  3082828  
2006  3434884  2714000  720884  205041  3639925  
2007  3478600  2711850  766750  209300  3687900  
2008  2680689  1715400  665289  221759  2902448  
2009  3073612  1927000  1146612  201750  3275362  
2010  2799644  1501700  1297944  275000  3074644  
2011  2978298  1529400  1448898  424810  3403108  
2012  3503340  1519450  1983890  301160  3804500  
2013  3646919  1615900  2031019  248396  3895315  
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2014  3669186  1577730  2091456  258562  3927748  
  .17:00على الساعة  30/4/2017، تاریخ الدخول )2011-1962(حوصلة إحصائیة  ONSالدیوان الوطني للإحصائیات : المصدر

 http://www.ons.dz 
  http://www.mf.gov.dz .16:00على الساعة  1/5/2017وزارة المالیة، تاریخ الدخول

  2014- 1990في إیرادات الموازنة  مساهمة الجبایة البترولیة :)5-3(الجدول 

 نسبة مئویة: لوحدةا                                                                                 
  نسبة المساهمة   الجبایة البترولیة  الإیرادات الكلیة  السنوات

1990  152500  76200  49.97  
1991  248900  161500          64.88  
1992  311864  193800  62.14  
1993  313949  179218  57.08  
1994  477181  222176  46.56  
1995  611731  336148  54.95  
1996  825157  495997  60.10  
1997  926688  564765  60.94  
1998  774511  378556  48.87  
1999  950496      560121  58.92  
2000      1578161    1173237        74.34  
2001  1505526  956389  63.52     
2002  1603188  942904  58.81  
2003  1974466  1284975  65.07  
2004  2229899  1485699  66.62  
2005  3082828  2267836  73.56  
2006  3639925  2714000  74.56  
2007  3687900  2711850  73.53  
2008  2902448  1715400  59.10  
2009  3275362  1927000  58.83  
2010  3074644  1501700  48.84  
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2011  3403108  1529400  44.94  
2012  3804500  1519450  39.93  
2013  3895315  1615900  41.48  
2014  3927748  1577730  40.16  

 ).4-3(من إعداد الطالبتین اعتمادا على معطیات الجدول  :المصدر

نلاحظ أن الإیرادات الكلیة في الجزائر عرفت ارتفاعا  )4-3( الجدولخلال من : 2000-1990الفترة 
 152500حوالي  1999فقد بلغت الإیرادات الكلیة في سنة  ،1997إلى غایة سنة  1990مستمرا من سنة 

فقد سنة فقد شهدت تراجعا  1998أما سنة  ،دج ملیار 926688وصلت إلى  2007في سنة و  ،دجملیار 
 ،2000و 1999لتعاود الارتفاع مرة أخرى سنتي  ،دجملیار  774511في الإیرادات الكلیة حیث بلغت 

التي تهدف في مجملها إلى تحقیق المبرمة مع صندوق النقد الدولي و ا راجع بالأساس إلى الاتفاقیات وهذ
ضافة قامت الحكومة بتوسیع الرسم على القیمة الم 1997-1990ة فخلال الفتر  ،فائض في الموازنة العامة

  .إعادة هیكلة معدلات ضریبة الدخل و زیادة الوعاء الضریبيوزیادة الحصیلة الضریبیة و 
فیوضح الهیمنة التي تحظى بها الجبایة البترولیة في الهیكل الضریبي حیث ) 5 -3(أما الجدول رقم 

هي هي نسبة كبیرة خلال كل السنوات و البترولیة في تكوین الإیرادات الكلیة یلاحظ أن نسبة مشاركة الجبایة 
 %48التي لم تتجاوز فیهما نسبة المشاركة  1998و 1990ا تم غض النظر عن سنتي إذ %50تتجاوز 

بالتالي تشكل الجبایة البترولیة موردا رئیسیا و  %34.74نسبة كبیرة قدرت ب  2000في حین سجلت سنة 
ا المورد لا ترتكز بحیث أن تقدیرات هذ ،إلا أن الوضع لا یساهم في فعالیة النظام الضریبي ،ولةلخزینة الد

على عوامل داخلیة بل هي رهینة عوامل خارجیة تتمثل أساسا في أسعار المحروقات التي تخضع للتقلبات 
  .السعریة في الأسواق الدولیة

نلاحظ أن الإیرادات الكلیة في تزاید  ،)5- 3(و) 4- 3(من خلال معطیات الجدولین  :2014-2001الفترة 
ملیار دج بینما سجلت سنة  1505526 2001حیث بلغت قیمتها سنة  2007- 2001مستمر خلال الفترة 

ویرجع هذا التحسن في  ،دجملیار  2182374قیمة ملیار دج أي بزیادة معتبرة قدرها  3687900 2007
 ،رتفاع في أسعار البترول الذي شهده سوق النفط خلال هذه الفترةإجمالي الإیرادات بالدرجة الأولى إلى الا

دولار  74.40 2007دولار أمریكي في حین بلغت قیمته سنة  23.01 2001حیث بلغ سعر البرمیل سنة 
  .أمریكي
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ملیار  2902448فقد عرفت الإیرادات الكلیة تراجعا في قیمتها حیث سجلت قیمة  2008أما في سنة 
لكن هذا الانخفاض لم یدم طویلا فقد عاودت الارتفاع  ،2008بالأزمة المالیة العالمیة لسنة  ذلك تأثرادج و 

وصلت قیمتها إلى أي بزیادة دج ملیار  3275362أین سجلت قیمة  2009مرة أخرى ابتداء من سنة 
ولیة الهیمنة الواضحة للجبایة البتر  2009- 2001وما یمكن ملاحظته خلال الفترة  ،ملیار دج 372914

بلغ متوسط نسبة ادات الكلیة و على حساب الجبایة العادیة حیث ساهمت بنسبة كبیرة في تشكیل الإیر 
  .%65.95مساهمتها 

 3927748حیث وصلت قیمتها  2014استمر الارتفاع المسجل في الإیرادات الكلیة إلى غایة سنة 
في الجبایة العادیة من جهة أخرى خلال ملیار دج وهذا نتیجة لارتفاع الجبایة البترولیة من جهة وارتفاع 

ه الأخیرة على الجبایة البترولیة ولقد هیمنت هذ ،)4-3(كما هو مبین في الجدول رقم  2014- 2009الفترة 
ملیار دج مقارنة  2091456 2014حیث بلغت قیمتها سنة  ،2014 ،2013 ،2012خلال السنوات 

لك إلى عودة الصدمة خلال نفس السنة ویرجع ذ ملیار دج 1577730بالجبایة البترولیة التي حققت 
  .2014البترولیة سنة 

اب ارتفاع الإیرادات نحاول معرفة أسب %50بما أن نسبة مشاركة الإیرادات البترولیة كبیرة تتجاوز و 
  .لك من خلال معرفة أسعار النفطالبترولیة وذ

   2014-1990البترول خلال الفترة تطورات أسعار  :)6-3(الجدول 
   دولار أمریكي :الوحدة                                                                  

  البرمیل سعر  السنوات
1990  34.24  
1991  04.21  
1992  03.20  
1993  50.17  
1994  19.16  
1995  41.17  
1996  47.17  
1997  21  
1998  85.12  
1999  22.13  
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2000  28.07  
2001  23.01  
2002  24.03  
2003  28.02 

2004  38.06 

2005  54.4 

2006  65.4 

2007  74.4 

2008  99.97 

2009  62.2 

2010  80.2 

2011  112.9 

2012  111.51 

2013  109.38 

2014  100.2 
دكتوراه دولة في العلوم  ،)2004- 1990(دورها في تحقیق التوازن الاقتصادي للفترة السیاسة المالیة و  ،دراوسي مسعود :المصدر

  .405 :ص،2006-2005 ،جامعة الجزائر ،الاقتصادیة
  .2014 ،2010، 2008 ،2003 ،2002التقاریر السنویة لبنك الجزائر 

انخفاضا خلال الفترة لاه أن أسعار النفط غیر مستقرة وتشهد ارتفاعا و نلاحظ من خلال الجدول أع
ى الجبایة البترولیة الأمر الذي له انعكاسات عل ،تحدیدهالك لوجود عدة عوامل تؤثر في ذو 2000- 1990

كان سعر البرمیل من  1990نه في سنة فنلاحظ أ ،إیرادات المیزانیة العامة بصفة عامةبصفة خاصة و 
بینما نلاحظ خلال سنتي  ،دولار أمریكي 13قل من انخفض إلى أ 1998وفي سنة  24.34 بالبترول یقدر 

دولار أمریكي سنة  13.22حیث بلغ سعر البرمیل  ،ظا في أسعار النفطارتفاعا ملحو  2000و 1999
نه یصعب التنبؤ بأسعار النفط یمكن ملاحظته أ ماو  ،دولار أمریكي 28.07 2000لیصبح في سنة  1999

الأمر الذي دفع الدولة إلى انتهاج إصلاحات ضریبیة التي تعرف نوعا من الاستقرار مقارنة بالجبایة 
                                                                                                              .)1(البترولیة

                                         
، رسالة ماجیستیر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم حالة الجزائر-دورها في تفعیل الإستثمارالسیاسة المالیة و أریا عبد االله، : )1(

  .69: ، ص2011-2010، 3والتجاریة والتسییر، جامعة الجزائرالإقتصادیة 
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دولار للبرمیل الواحد  23‚31إلى  2001نلاحظ من خلال الجدول أن سعر البرمیل انخفض سنة كما 
دولار  112‚9باقي السنوات لیصل إلى استمر في الارتفاع خلال و  2002د الارتفاع ابتداء من سنة لیعاو 

 111‚51بمقدار 2014و 2013و 2012 ثم سجل انخفاضا طفیفا خلال سنوات 2011أمریكي سنة 
  .)1(دولار أمریكي على التوالي 100‚2و  109.38و

  2014-1990تطور الإیرادات الإجمالیة في الجزائر في الفترة ): 1-3(الشكل 

  
  . )4-3( باعتماد على معطیات الجدولمن إعداد الطالبتین : المصدر

  السیاسة الإنفاقیة في الجزائر: يالمطلب الثان
هذه الأخیرة أشار إلیها المشرع الجزائري بیرة في إطار المیزانیة العامة و تحظى النفقات بأهمیة ك

الجزائر ستثمار، و للسنة المدینة مجموع الإیرادات والنفقات الخاصة بالتسییر والإبإعتبارها الوثیقة التي تقدر 
  .كغیرها من الدول تعتمد تصنیفا خاصا بها لنفقاتها الحكومیة في إطار المیزانیة العامة

  تصنیف النفقات العامة في الجزائر: الفرع الأول
  : تقسم النفقات العامة في الجزائر إلى

الخاص  1984جویلیة  7المؤرخ في  17-84إستنادا إلى القانون رقم  :نفقات التجهیزنفقات التسییر و  -1
مصاریف مصاریف التسییر و : امة إلى نوعینالمتمم، یمكن تقسیم النفقات العبقوانیین المالیة المعدل و 

  ).42 إلى 24المواد من (الإستثمار

                                         
  .73: المرجع السابق، ص: )1(



                   ر الإقتصادي في الجزائر التحلیل الوصفي لأثر السیاسة المالیة على مؤشرات الإستقرا: الفصل الثالث
2014-1990خلال الفترة   

126 
 

  نفقات التسییر: أولا
طبقا لقانون المالیة  الوزاریة كل واحدة على إنفرادئر هي الإعتمادات المالیة المخصصة لكل الدواو 
رئیس الجمهوریة أو رئیس (ي السلطة التنفیذیة فكل وزارة لها إعتماد مالي خاص بها، ثم تأت معینةللسنة ال
  .)1(لتوزیع هذه الإعتمادات داخل كل وزارة معنیة) الحكومة
  : تجمع نفقات التسییر في أربعة أبواب هيو 

یشمل هذا الباب من الإعتمادات الضروریة : النفقات المحسومة من الإیراداتالعمومي و  أعباء الدین -1
   .للتكفل بأعباء الدین العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإیرادات

غیرها، المجلس یر المؤسسات العمومیة السیاسیة و تمثل نفقات تسی :سلطات العمومیةتخصیصات ال -2
  .هذه النفقات مشتركة بین الوزاراتالخ و ..... مة، المجلس الدستوري الوطني، مجلس الأالشعبي 

ئل التسییر تشمل كل الإعتمادات التي توفر لجمیع المصالح وساو : النفقات الخاصة بوسائل المصالح -3
  .المعداتالمتعلقة بالموظفین و 

تتعلق بنفقات التحویل التي هي بدورها تقسم بین مختلف أصناف التحویلات حسب  :التدخلات العمومیة -4
  .عملیات التضامنصادي و الإقتها كالنشاط الثقافي، الإجتماعي و الأهداف المختلفة لعملیات

  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

                                         
  .46: ص ،مرجع سبق ذكره ،أعمر یحیاوي: )1(
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  .  حسب كل دائرة وزاریة 2014توزیع الاعتمادات بعنوان میزانیة التسییر لسنة ): 7-3(الجدول 

  .2014ملحق بقانون المالیة ) ب(الجدول : المصدر       
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  نفقات التجهیز: ثانیا 
التجهیز توزع على سییر توزع على الدوائر الوزاریة فإن نفقات الاستثمار أو إذا كانت نفقات الت

نفقات قائمة میزانیة إن  السیاحة،، مثل الزراعة، الأشغال والبناء النقل و )1(قطاعات النشاطات المختلفة
لا یمكن لأي عملیة أن سیة للمیزانیة لعملیات التجهیز والاستثمار، و التجهیز تمثل الوثیقة الأساالاستثمار و 

تجدر الإشارة إلى أنه تختلف الإعتمادات المفتوحة لتغطیة نفقات التسییر عن ت مسجلة و تنجز إلا إذا كان
المفتوحة بالنسبة إلى المیزانیة العامة ووفقا  تلك التي تخصص لسد نفقات الاستثمار حیث تجمع الإعتمادات

  :)2(للمخطط الإنمائي السنوي لتغطیة نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب هي
  المنفذة من قبل الدولة؛الواقعة و الاستثمارات  - 1
  الخاص؛ل الدولة والقطاع العام و الممنوحة من قبإعانات الإستثمار و  - 2
  .فقات الأخرى بالرأسمالالن - 3

تعتمد علیه هو التصنیف الوظیفي الذي یسمح لها بإعطاء وضوحا أكثر حول تأثیر  التصنیف الذيو 
  :  )3(منه تقسم نفقات التجهیز بدورها إلىة الاستثماري و نشاط الدول

یة ووفقا انلقد نص المشرع الجزائري على أنه تجمع الإعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى المیز : العناوین  -  أ
  :هيو ) عناوین(ستثمار وفق ثلاث أبوابلتغطیة نفقات الإ للمخطط الإنمائي السنوي

  الإعانات المنفدة من قبل الدولة؛ -
  لإستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛إعانات ا -
  .النفقات الأخرى بالرأسمال -

المخصصة للنفقات ذات الطابع النهائي القطاعات للإعتمادات المفتوحة و  یحدد التوزیع بین: القطاعات -ب
) ج(دولتظهر میزانیة التجهیز في قانون المالیة بعنوان الجط السنوي بموجب قانون المالیة، و من المخط

یوضحه  ذلك مایة محددة من طرف قانون المالیة و یتضمن توزیع اعتمادات مالیة على قطاعات اقتصادو 

                                         
  .49- 48: المرجع السابق، ص ص:)1(
  .7/7/1984المؤرخ في  المتعلق بقانون المالیة 84/17ن القانون رقم م 35المادة : )2(
سیاسة الإنفاق العام بإتباع منهج الإنظباط بالأهداف، دراسة تحلیلیة قیاسیة لدور الإنفاق العام في تحقیق ترشید بن عزة محمد، : )3(

كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، أهداف السیاسة الإقتصادیة في الجزائر
  . 199-198: ص ، ص2015- 2014 ، جامعة تلمسان،علوم التسییر
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بحیث تظهر القطاعات والإعتمادات المخصصة لها  2014لسنة خاص بمیزانیة التجهیز الالجدول الموالي 
   .بالمقابل

حسب  2014توزیع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة (تجهیزلمیزانیة ال نموذج): 8-3(الجدول 
  .)القطاعات

  
  .2014الملحق بقانون المالیة ) ج(الجدول : المصدر      

الجدول أعلاه إلى بدورها تقسم القطاعات الموضحة في و : الموادالقطاعات الفرعیة، الفصول، و  - ج
  .مواد مرفوقة كلها بالإعتمادات المخصصة لهاقطاعات فرعیة وفصول و 

یقوم هذا التقسیم على أساس معیار المقابل المباشر للإنفاق : النفقات التحویلیةمصالح و قات النف -2
الأدوات المقدمة للإدارة، أما النفقات الخدمات و ات المصالح إلى مكافأة المنافع و الحكومي، حیث تهدف نفق

تمثل نوعا من العدالة في توزیع الدخل القومي، فقد أقر المفهوم لیة فهي تؤدى بدون مقابل مباشر و التحوی
الحدیث للدولة بالوظیفة الإجتماعیة للهیئات العمومیة، حیث أصبح مقبولا أن یجرى الإنفاق الحكومي بدون 
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تعویضات الضمان ماعیة، كالمنح للأشخاص المسنین والمنح العائلیة و اف التنمیة الإجتمقابل من أجل أهد
   .)1(الإجتماعي

  جمالي للنفقات العامة في الجزائرالتطور الإ: الفرع الثاني
هذا تصاعد معدل نمو الإنفاق العام و لجزائر خلال الفترة محل الدراسة بتمیزت السیاسة الإنفاقیة  في ا

طا وثیقا تصاعد معدلاته إرتبا، حیث یرتبط نمو الإنفاق العام و علیها بالسیاسة الإنفاقیة التوسعیةما یطلق 
یمكن توضیح ذلك من ي شهدتها الجزائر خلال الفترة، و السیاسیة التجتماعیة و الإبالتطورات الإقتصادیة و 

ئر متزایدة كأي دولة، غیر أن الذي یتبین منه أن النفقات في الجزا) 9-3(لال تحلیل بیانات الجدول رقم خ
روف ذلك بحسب الظو  ترتفع هذه النسبة وأحیانا تنخفض خرى فأحیانانسبة الزیادة تختلف من سنة لأ

  . السیاسات التي تنتهجها الدولةالإقتصادیة السائدة و 
  2014- 1990ور النفقات العامة في الجزائر للفترة تط): 9-3(الجدول  

  
  السنوات

  
  یرینفقات التس

  
  نفقات التجهیز

  
النفقات العامة 

  الإجمالیة

نسبة نفقات 
التسییر إلى 

إجمالي النفقات 
  العامة

نسبة نفقات 
التجهیز إلى 

إجمالي النفقات 
  العامة

1990  88800  47700  136500  65.05  34.95  
1991  153800  58300  212100  72.51  27.49  
1992  276131  144000  420131  65.72  34.28  
1993  291417  185210  476627  61.14  38.86  
1994  330403  235926  566329  58.34  41.66  
1995  473694  285923  759617  62.36  37.64  
1996  550596  174013  724609  75.99  24.01  
1997  643555  201641  845196  76.14  23.86  
1998  663855  211884  875739  75.81  24.19  
1999  774695  186987  961682  80.56  19.44  

                                         
  .38: ، ص2004التوزیع، الجزائر، ، دار الفجر للنشر و ، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال: )1(
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2000  856193  321929  1178122  72.67  27.33  
2001  963633   357395  1321028  72.95  27.05  
2002  1097716  452930  1550646  70.79  29.21  
2003  1122761  516504  1639265  68.49  31.51  
2004  1250894  638036  1888930  66.22  33.78  
2005  1245132  806905  2052037  60.68  39.32  
2006  1437870  1015144  2453014  58.62  41.38  
2007  1674031  1434638  3108669  53.85  46.15  
2008  2217775  1973278  4191053  52.92  47.08  
2009  2300023  1946311  4246334  54.16  45.84  
2010  2659078  1807862  4466940  59.53  40.47  
2011  3797252  1934500  5731407  66.25  33.75  
2012  4691340  2363010  7054350  66.50  33.49  
2013  4156360  2479260  6635620  62.63  37.36  
2014  4542040  2611000  7153040  63.49  36.50  

   18:00على الساعة  28/04/2017تاریخ الدخول ، 2011-1962 ، حوصلة الإحصائیاتonsالدیوان الوطني للإحصائیات  :المصدر 
http://www.ons.dz 
www.ons.dz/imag/pdf/ch12-finances-publiques-arabe.pdf. 

                                                                                          18:30على الساعة  28/04/2017وزارة المالیة، تاریخ الدخول 
www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/pdf/rétrospective/budget 2013.pdf.                                           
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  2014-1990الفترة  فيالجزائر تطور النفقات العامة الإجمالیة في ): 2-3( الشكل

  
  ).12-3(عتماد على معطیات الجدول رقم من إعداد الطالبتین بالإ: المصدر        

  : عبر فترتین 2014-1990على هذا الأساس سنقوم بتحلیل نفقات الجزائر خلال الفترة و 
ارتفاع معدلاته سواء الإنفاقیة بنمو الإنفاق العام و  في ظل هذه الفترة تمیزت السیاسة: 1999- 1990الفترة 

داد الإئتماني، بإتفاقات الإستع 1994- 1990نفقات التسییر منه أو نفقات التجهیز حیث تمیزت الفترة من 
فتمثل مرحلة الإصلاحات الهیكلیة المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي  1999- 1995بینما الفترة ما بین 

حیث نلاحظ أن زیادة النفقات  كال الدعم المقدمة من طرف الدولة،رفع أشتقلیص الإنفاق العام و الرامیة إلى 
دج  ملیار 136500إذ بلغت  1990ا ما في سنة ضعة نوعكانت متوا 1994-1990العامة في الفترة من 

تزاید حجم الإنفاق على الرواتب والأجور یرجع ذلك أساسا إلى دج و ملیار  566329 ب 1994تى سنة ح
فقد تزایدت النفقات العامة من  1999-1995كذلك تسدید المدیونیة العامة، أما في الفترة ما بین و 

ذلك بسبب إرتفاع أسعار البترول ، و 1999دج سنة ملیار  961682إلى  1995دج سنة ملیار  759617
بالإضافة طهیر المالي للمؤسسات العمومیة، التي عرفت إنتعاشا ملحوظا، كما تم تخصیص مبالغ ضخمة للت

تمثلة في دعم الفئات المتمثلة في إنشاء الشبكة الإجتماعیة المابیر التي اتخدت في هذه الفترة و إلى التد
ذلك ن خلال نفقات المیزانیة العامة و التي تمول بصفة مستمرة موتواصل عجز الهیئات العمومیة و المحرومة، 

عدم الاعتماد على الطرق الحدیثة في ر الرشید للموارد المالیة، ضعف وسوء التسییر و ب الاستعمال غیببس
 1996إنخفاضا طفیفا سنة بالتدقیق في نسب الزیادة نلاحظ و  نتشار الفساد في القطاع العام،االمجال و هذا 
مست جمیع القطاعات  یرجع إلى آثار الإصلاحات التيو  1995دج مقارنة بسنة ملیار  724609إلى 
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أن هناك إختلالا  بالنسبة لنفقات التسییر یكشف الجدول .)1(تطبیق برنامج التعدیل الهیكليالإقتصادیة و 
 1991سنة  %72.51فیها فقد بلغت نسبة  الحوظبین نفقات التجهیز، حیث نلاحظ ارتفاعا مهیكلیا بینها و 

أما إذا نظرنا إلى نفقات  %80.56بنسبة  1999قد بلغت أقصاها خلال سنة من إجمالي النفقات العامة و 
إلى  1990دج  سنة ملیار  88800التسییر كقیمة مطلقة نجد هناك تضخما كبیرا، حیث ارتفعت من 

 %29.78 ب 1990النمو السنوي لنفقات التسییر للفترة حیث قدر معدل  1999دج سنة ملیار  774695
دج أي بنسبة ملیار  47700البالغة و  1990لتجهیز رغم محدودیتها سنة أما بالنسبة لنفقات ا في المتوسط،

 تإلى أن وصل 1999- 1990من إجمالي النفقات العامة، نلاحظ أنها إنخفضت خلال الفترة  34.95%
أن قیمتها المطلقة بدأت هذا رغم من إجمالي النفقات العامة و  %19.44سبة بن 1999لها سنة  إلى أدنى حد

  .تتوسع إلى غایة نهایة التسعینیاتتتزاید و 
برنامج توطید النمو  تمثل هذه الفترة مرحلة تطبیق البرامج الإستثماریة المتمثلة في: 2014-2000الفترة 

خلال هذه الفترة حدثت زیادة متسارعة للإنفاق العام ، و 2014- 2010 التنمیة الخماسي برنامجالإقتصادي و 
 4246334إلى و  2004دج سنة ملیار  1888930إلى  2000دج سنة ملیار  1178122الذي انتقل من 

 ترجع هذه الزیادة إلى التسدید المسبقو  2012دج سنة ملیار  7058250، ثم إلى 2009دج سنة ملیار 
حیث  1998أسعار النفط في الأسواق العالمیة بعد انخفاضها سنة  إرتفاعو  2006للدیون الخارجیة في سنة 

السلطات  كذا قیام، و 2011للبرمیل سنة  $27.72للبرمیل خلال هذه السنة إلى $ 12.07انتقلت من 
دعم النمو الإقتصادي التي تقوم على أساس ضخ موارد مالیة ضخمة في بتسطیر برامج الإنعاش و 

نفقات لى ارتفاع كل من نفقات التسییر و إ اعات في نسبة الإنفاق العام راجعةفكل هذه الارتو . )2(الإقتصاد
دج، وذلك نتیجة إرتفاع ملیار  963633إلى  2001سنة التجهیز، فبخصوص نفقات التسییر فقد ارتفعت 

ارتفعت ، أما بالنسبة لنفقات التجهیز فقد )SNMG(الرواتب والمعاشات من جراء رفع الأجر القاعدي الأجور و 
یرجع ذلك إلى بدایة تجسید برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي الذي دج، و ملیار  357395 بنفس السنة  في

ت نفقات التجهیز لسنواو  الإرتفاعات في كل من نفقات التسییر تستمرو  ،2001قانون المالیة التكمیلي تضمنه
سییر وارتفعت نفقات ذه السنة إنخفضت نفقات التخلال هو  2005حتى سنة  2002،2003،2004

حیث  2009- 2005 ج التكمیلي لدعم النمو الإقتصاديتشكل هذه التطورات بدایة تنفیذ البرنامو  ،التجهیز
                                         

مذكرة نیل شهادة  ،)2013-1995(دراسة حالة الجزائر يأثر السیاسة المالیة التوسعیة على النمو الإقتصادعماري الیاقوت، : )1(
  .119، ص 2015-2014البویرة، الجزائر، جامعة كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، العلوم التجاریة،  الماستر في

  .278: معط االله أمال، مرجع سبق ذكره، ص :)2(
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كذا إلى إنخفاض التحویلات الجاریة و  یعود هذا التراجع أساسادج و ملیار  1245132فقات التسییر سجلت ن
تتعلق نسبة الزیادة هذه دج، و ملیار  806905ز فقات التجهیسجلت نخفاض الفوائد على الدین العام، و إن

استمرت و  والصید البحري، التربیة والتعلیم،لبنیة التحتیة الإقتصادیة الري والموارد المالیة بقطاعات ا
دج مقابل ملیار  6635620مستوى  2013الإرتفاعات في النفقات العامة إلى أن بلغت النفقات الكلیة في 

الإرتفاعات التي عرفتها  هذا الإنخفاض في النفقات الكلیةقد خص ، و 2012 دج في سنةملیار  7054350
النفقات الجاریة أكثر مما خص نفقات رأس المال إذ أدت الإرتفاعات العالیة للنفقات الجاریة خلال سنتي 

بالعكس فقد إنخفضت النفقات الجاریة في و إلى إجمالي الناتج الداخلي، ها إلى رفع نسبت 2012و 2011
دج ملیار  4691340لقد انتقلت النفقات الجاریة من و  2010ا أعلى مما كانت علیه في مع بقائه 2013

الإنخفاض في  قد نتج أساسا هذا الإنخفاض عن، و 2013دج في ملیار  4156360إلى  2012في 
بالغ یفسر تراجع هذه الأخیرة كون المقل عن انخفاض نفقات المستخدمین، و بقدر أو  التحویلات الجاریة

ظهر انخفاض و  عدة سنوات زیادات في الأجورالمدفوعة بموجب هذه النفقات قد احتوت الأثر الرجعي على 
سا الجماعات المحلیة أسا(بند التحویلات الأخرى  التحویلات الجاریة أساسا على الإنخفاض في نفقات

ات سالمؤسدعم المستشفیات و نفقات (فاض في نفقات الخدمات الإداریة یقدر أقل عن الإنخ، و )التحویلاتو 
لتستقر  2008إلى  2005فیما یخص نفقات التجهیز فقد ارتفعت بقوة من و  ،)العمومیة ذات الطابع الإداري

ملیار  2479260ترتفع إلى قبل أن  2012ملیار دج في سنة  2363010بلغت ، و 2011و 2008بین 
الإداریة في حین عرفت باقي بنود الاقتصادیة و قات البنیة التحتیة یرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع نفو دج، 

  .نحو الإرتفاع قلیل الأهمیةت التجهیز توجهات نحو الإنخفاض و نفقا
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  نسبة إلى الناتج المحلي الإجماليتطور نسبة النفقات العامة بال: الفرع الثالث
  2014- 1990لناتج الإجمالي المحلي حصة النفقات العامة من ا): 10-3(الجدول 

  ملیون دج: الوحدة

نسبة النفقات العامة   الناتج المحلي الخام   النفقات العامة   السنوات
 %للناتج المحلي الخام 

1990  136500  554388.1  24.6  
1995  759617  2004994.7  37.9  
2000  1178122  4123513.9  28.6  
2005  2052037  7561984.3  27.1  
2010  4466940  12034399.0  37.1  
2011  5731407  14481007.8  39.6  
2012  7054350  16208698.4  43.5  
2013  6635620  16643833.6  39.9  
2014  7153040  17205106.3  41.6  

 :الآتیةتم إعداد هذا الجدول بالاعتماد على البیانات الواردة في التقاریر : المصدر    
                                            .PUBLIQUES.Arabe.pdf-FINANCES-http://www.ons.dz/IMG/pdf/ch 12  

                                    .http://www.dgpp.mf.gov.dz/images/stories/pdf/rétrospective/budget2013.pdf  

یتبین من الجدول أعلاه أن حصة النفقات العامة في الجزائر من الناتج الخام في حدود الثلث، حیث 
في  %33.51في حدود و  في المتوسط %32.36ما نسبته  1999-1990قدرت هذه الحصة للفترة 

 %32.99أي ما نسبته  2011- 1990استقرت في نفس المستوى للفترة ، و 2011- 2000فترة المتوسط لل
، 2012سنة  %43.5قد ارتفعت هذه الحصة خلال هذه الفترة إلى مستوى مع ذلك ففي المتوسط، و 

ة معتبرة من النفقات العامة في الجزائر تمثل نسبعلى الرغم من كون و  ،2014سنة  %41.6استقرت عند و 
 الاجتماعیة للأفراد، فهناك العدید منال لا تحقق الأهداف الاقتصادیة و إلا أنها لا تز  الناتج المحلي الخام
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القطاعات لا تحظى إلا بالجزء القلیل من مجموع النفقات، كما أنه هناك نقص في الخدمات المجانیة المقدمة 
  .  )1(مات الصحة خاصة رغم أن هدف النفقات في عصرنا أصبح إجتماعیا أكثر منه إقتصادیاللأفراد كخد

دج ملیار  135570.6أما فیما یتعلق بنصیب الفرد من الناتج المحلي الداخلي الخام فقد ارتفع من 
في المتوسط للفترة  %10.67، أي بمعدل نمو سنوي 2011دج سنة ملیار  397323.6إلى  2000سنة 

دج ملیار  282636.5إلى  2008دج سنة  ملیار 319265.2، حیث شهد انخفاض من 2011- 2000
  .%11.47بنسبة  2009سنة 

  نفقات العامة بالجبایة بالترولیةعلاقة ال: الفرع الرابع
ث ، مما یدفعنا إلى البحن الجزائر من الدول التي تأتي أكبر نسبة من إیراداتها من الجبایة البترولیةإ
  : ح ذلك من خلال الجدول الأتيیمكن توضالعلاقة بین هذه الأخیرة والنفقات العامة ومحول 

  2014-1990قات العامة في الجزائر نسبة تغطیة الجبایة البترولیة للنف): 11-3( الجدول
  ملیون دج: الوحدة

نسبة الجبایة البترولیة   الجبایة البترولیة  النفقات العامة  السنوات
  للنفقات العامة

1990  136500  76200.0 56  
1995  759617  336148.0  44  
2000  1178122  1173237.0  100  
2005  2052037  2267836.0  111  
2010  4466940  1501700.0  34  
2011  5731407  15294000  27  
2012  7054350  1519040.0  22  
2013  6635620  1615900.0  24  
2014  7153040  1577730.0  22  

  ).13-3(المراجع المعتمدة في الجدول س نف: المصدر   

                                         
الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، فرع التحلیل ، رسالة النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الإقتصادیةبصدیق محمد، : )1(

  .114: ، ص2009-2008الإقتصادي، جامعة الجزائر، 
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یتضح من خلال الجدول أن الجبایة البترولیة تعتبر أهم مصدر تمویل النفقات العامة في الجزائر، 
-1990متوسط و ذلك للفترة في ال %69حیث بلغت نسبة تغطیة الجبایة البترولیة للنفقات العامة ما یفوق 

سنة  %111العامة إلى أقصى معدل لها خلال هذه الفترة بما یفوق قد بلغت نسبة التغطیة للنفقات ، و 2007
، لأن معدل نمو الجبایة البترولیة أكبر من معدل نمو النفقات العامة بالرغم من اتجاه الإرتفاع 2006

سنة  %22المستمر للنفقات العامة في هذه النسبة، بعدها بدأت النسبة في التراجع إلى أن وصلت إلى 
للفترة  %96ما یتعلق بنسبة تغطیة الجبایة البترولیة لنفقات التسییر فقد بلغت ما یفوق ، أما فی2004
سنة  %40.3حتى وصلت إلى أدناها بنسبة  2006سنة  %189قد ارتفعت إلى ، و 2011- 1990
2011)1(.  

  2014-1990 هیكل النفقات العامة في الجزائر تحلیل: الفرع الخامس
نفقات التجهیز إلى النفقات العامة الإجمالیة في نفقات التسییر و  تطور نسبة كل من): 3-3(الشكل 
   2014-1990 الجزائر

  ).12-3(عتماد على معطیات الجدول رقم من إعداد الطالبتین بالإ: المصدر   
  یریتحلیل تطور هیكل نفقات التس -1

الوظائف التي تقوم المهام و مستمرا، مما یعكس تزاید لقد عرفت نفقات التسییر خلال فترة الدراسة تزایدا 
إذ أن نفقات التسییر قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها  حظ أنها تتزاید من سنة إلى أخرى،بها الدولة، حیث نلا

                                         
المجلة الجزائریة للتنمیة  ،تحلیل الأثر الكمي للإنفاق العام على النمو الإقتصادي في الجزائر ،العمریة لعجال، محمد یعقوبي: )1(

  .209 :، ص2016دیسمبر / 5العدد  ،الإقتصادیة
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ق علیها بین الحكومة الجزائریة هذا ما یوضح أثر الإصلاحات الهیكلیة المتف، و 1999سنة  %80.56بنسبة 
إحداث برنامج الشبكة الاجتماعیة ارتفاع الأجور والرواتب والمنح و وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي و 

في المتوسط للفترة  %65.5وبلغت نسبة نفقات التسییر إلى النفقات العامة  ،1992ابتداء من قانون المالیة 
، لتعرف بعدها اتجاه %70ما یقارب  1999-1990، في حین سجلت نفس النسبة للفترة 2011- 1990

ط للفترة في المتوس %63.1إلى  تذلك بإعطاء الأولویة لنفقات التجهیز حیث وصلو  ومنحنى تنازلي
ن مبالغ أما فیما یتعلق بالقیم المطلقة فع ،2008سنة  %47.08انخفضت إلى مستوى  ثم 2011- 2000

ملیار  88800ارتفعت من  من إختلاف معدل النمو السنوي إذ نفقات التسییر تبقى في تزاید مستمر بالرغم
، ثم تواصلت بالارتفاع بوتیرة أقل تسارعا حیث بلغت 2000دج سنة ملیار  856193إلى  1990ج سنة د

شهدت هذه الفترة مراجعة الأجور والتحویلات ومنح المجاهدین ، حیث 2004دج سنة ملیار  1250894
ي مستوى البطالة بالتالي تدنضافة إلى فتح مناصب شغل جدیدة و رفع مختلف الإعانات بالإوالمنح العائلیة و 

نلاحظ ارتفاع قدر  2012في سنة و  2011دج سنة ملیار  3797252، ثم ارتفعت إلى 2004-2003في 
دج ثم ملیار  4156360 بقدر  2013دج ثم تراجع طفیف في نفقات التسییر سنة ملیار  4691340 ب

في نمو وارتفاع نتیجة ت التسییر من حیث حجمها لا تزال نفقاو  ملیار دج، 4542040ب  2014سنة  تزداد
ما یتعلق بمنح المجاهدین، أما ارتفاع نسبة تحویلات الجاریة ونفقات المستخدمین و المتمثلة في الأصنافها و 

إن هذا و ل عن ارتفاع نفقات المستخدمین، ارتفاع التحویلات الجاریة بدرجة أقالنفقات الجاریة فقد نتج عن 
تفاع التحویلات جم عن ارتفاع الخدمة العمومیة بل كان ناجما عن ار الارتفاع في نسبة النفقات الجاریة لم ین
  .)1(كذلك یرجع إلى قانون المالیة التكمیليبما فیها الدعم وارتفاع دخل الموظفین و 

أخیرا نصل إلى أن التوسع المیزاني خلال سنوات الألفینات قد أدى إلى ظهور نوعین من التحدیات 
العامة على المدى المتوسط صاد الوطني، یتعلق الأول بقابلیة إستمراریة المالیة الكبیرة اللذان یواجهان الاقت

  .یتعلق الثاني بأثر النفقات العمومیة على النشاط الاقتصاديلأجل و ا
   تحلیل تطور هیكل نفقات التجهیز -2

ملیار  285923لترتفع إلى ما یقارب  1990دج سنة ملیار  47700سجلت نفقات التجهیز ما قیمته 
بمعدل ، حتى تعاد الانطلاقة من جدید و 1999، بعدما شهدت تذبذب بالانخفاض لغایة سنة 1995دج سنة 

ملیار  1807862 ب، لتعاود الارتفاع من جدید 2007دج سنة ملیار  1434638مرتفع لتصل إلى ما قیمته 
                                         

  .208: ، صلمرجع السابقا :)1(
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 ،2013 ،2012نلاحظ تزاید متواصل سنة  ثم، 2011 دج سنةملیار  1934500إلى  2010دج سنة 
على التوالي، نتیجة للأوضاع الخارجیة ملیار دج  2611000 ،2479260 ،2363010بما قیمته  2014

سبب انخفاض الجبایة التي تؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي حیث انخفضت الإیرادات العامة ب
الزیادة في  امج للتنمیة فهذهمع الظروف الاقتصادیة الداخلیة وما تتضمنه من بر من جهة تماشیا البترولیة، و 

انتهاج سیاسة انفاقیة توسعیة إلى نفقات قطاع السكن ونفقات البنیة التحتیة و  نفقات التجهیز أساسا ترجع
عرفت النفقات لإستثماریة العمومیة الكبرى وقد تهدف إلى تنشیط الطلب الكلي من خلال تحفیز المشاریع ا

  . قات التجهیز تطورات متباینةالأخرى ذات الوزن المعتبر في مجموع نف
یجدر التذكیر هنا بأن الارتفاع في نفقات التجهیز منذ بدایة سنوات الألفینات كان أهم عنصر في و 

كذا قطاع الخدمات المسوقة التي أدت إلى اط الاقتصادي في قطاعات البناء والأشغال العمومیة و ارتفاع النش
ن الحفاظ على علیه فإلب على العمل من طرف المؤسسات، و الطلنمو الاقتصادي خارج المحروقات و ارتفاع ا

المبالغ المتوصل إلیها في هذا النوع من النفقات توافقا مع إمكانیات الامتصاص المتاحة للاقتصاد الوطني 
  .)1(كذا تحسین الخدمات العمومیة یستدعي كل الاهتمامدعم وتحفیز النشاط الاقتصادي و  لمواصلة

  سیاسة الموازنة العامة: المطلب الثالث
من مارسة الدیموقراطیة في المجتمع و تعتبر الموازنة العامة في الجزائر أداة مهمة لقیاس مدى تطور الم

خلالها تقوم الحكومة بتخصیص الموارد المتاحة لتغطیة النفقات اللازمة لإشباع الحاجات العامة، كما تعد 
وإعادة توزیع ضمان تحقیق التشغیل الكامل تقرار الإقتصادي و في تحقیق الإس من أهم أدوات السیاسة المالیة

  .الثرواتالدخل و 
-84حیث عرف التشریع الجزائري الموازنة العامة على أساس قانون المالیة من خلال اعتبار قانون 

فقات النانیة بأنها تتشكل من الإیرادات و المیز  06المادة  تالمجسد لقانون المیزانیة في الجزائر حیث عرف 17
التنظیمیة المعمول الموزعة وفق الأحكام التشریعیة و النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة و 

  .)2(بها

                                         
  .208: صالمرجع السابق، :)1(
  . المجسد لقانون المیزانیة في الجزائر 84/17من القانون  06المادة : )2(
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للسنة المالیة المتعلق بالمحاسبة العمومیة المیزانیة بأنها الوثیقة التي تقدر  21- 90كما یعرف القانون 
ز الداخلیة والنفقات بالرأسمال منها نفقات التجهیوالإستثمار و الخاصة بالتسییر النفقات مجموع الإیرادات و 

  .)1(ترخص بهاو 
وثیقة تشریعیة " من خلال التعریفین السابقین یمكن تعریف الموازنة العامة للدولة في الجزائر هي و  

  ."ترخص بها بهدف تسییر وتجهیز المرافق العمومیة النفقات النهائیة للدولة و و  اردسنویة تقرر المو 
النفقات المتوقعة للدولة، عة و أما عجز الموازنة العامة فهو عبارة عن حدوث فجوة بین الإیرادات المتوق

  :یأخذ عجز الموازنة العامة شكلینو 
عدم قدرة الإیرادات العامة ملاحقة عن ضعف الجهاز الإنتاجي للدولة و أحدهما أن یكون العجز ناتجا 

الجزائر واحدة منها، أما الشكل الثاني النامیة و  الذي یصیب الدول ذا هوهو اید في النفقات العامة للدولة، التز 
هذا ما هذا العجز في الموازنة العامة، و للعجز فیكون ناتجا عن إتباع إحدى السیاسات الإقتصادیة التي تخلق 

وضاع التوازن بأ وامل الإختلال الأساسیة التي تعبثبالتالي یعد أحد عر في إقتصادیات الدول المتقدمة و یظه
  .الإقتصادي العام الداخلي

عجزا مزامنا یرجع أساسا إلى توسع  2014-1990في الجزائر تكبدت مالیة الدولة خلال الفترة و 
جبائیة الإقتصادیة هذا من جهة، الإنفاق العام بوتیرة أسرع تفوق معدل سرعة الزیادة في قاعدة الإیرادات ال

العامة في الجزائر قد تأثر بدرجة كبیرة بإیرادات الجبایة البترولیة التي من جهة أخرى فإن توازن المیزانیة و 
قد زادت تبعیة المیزانیة العامة للجبایة الفترة، و  خلال هذه %50ساهمت في الإیرادات العامة بنسبة تزید عن 

غیر عقلاني قد رافق ذلك تسییر وإشباع الحاجة الإجتماعیة خاصة و  یة من حدة مشكل تمویل التنمیةالبترول
  .للنفقات العمومیة

نعتمد على الجدول  2014-1990ة على وضع الموازنة العامة في الجزائر خلال الفتر وللوقوف أكثر 
  :التالي

  
  
  
  

                                         
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 90/21القانون : )1(
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         2014- 1990ي الجزائر خلال الفترة تطور رصید الموازنة العامة ف): 12-3(الجدول 
  النسبة إلى الناتج  الخامالناتج المحلي   رصید الموازنة العامة  السنوات
1990  16000  554388.1 2.88  
1991  36800  8444999 4.26  
1992  108267-  1048200  10.7 -  
1993  162678-  1165999  13.67-  
1994  89148-  1491500  6 -  
1995  147886-  2004994.7  7.37 -  
1996  100566  100566  3.91  
1997  87472  87472  3.14  
1998  101189-  -101189  3.57 -  
1999  11186-  -11186  0.34 -  
2000  400039  4123513  9.7  
2001  184498  4225113  4.3  
2002  52542  4522773  1.16  
2003  284291  5252321  5.41  
2004  338291  6149116  5.5  
2005  1030791  7561984  13.63  
2006  1186911  8501635  13.96  
2007  579231  9352886  6.19  
2008  1288603 -  11043703  11.66-  
2009  970972-  9968025  9.74 -  
2010  1392296 -  11994563  11.61-  
2011  2328293 -  14588531  16.03-  
2012  3249850 -  16208698  20.5 -  
2013  2740305 -  16643833  16.46-  
2014  2707872 -  17205106  15.73-  

  mondiale.org-http://www.banque. 15:30على الساعة  30/04/2017البنك الدولي، تاریخ الدخول، : المصدر      
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حقق رصید  1990نلاحظ أنه في سنة ) 12-3(رقم من خلال معطیات الجدول : 2000- 1990الفترة 
 ،من الناتج الداخلي الإجمالي %1.88أي مانسبته دج ملیار  16000المیزانیة العامة فائض معتبر قدره 

التي حققت من ورائها زیادة في الجزائر خلال بدایة التسعینیات و  كان هذا نتیجة الإصلاحات التي انتهجتهاو 
ملیار دج من  76200منها دج لیار م 152500 1990الإیرادات العامة حیث بلغت هذه الأخیرة سنة 

هو و دج ملیار  36800یصل إلى حدود ل 1991الإرتفاع سنة قد استمر هذا الفائض في الجبایة البترولیة و 
اعف إیرادات الجبایة ویعود ذلك في الأساس إلى تض ،من الناتج الداخلي الإجمالي %4.26ما یمثل نسبة 

نة لم یستمر طویلا فقد شهدت س ولكن هذا الفائضدج ملیار  161500 1991سنة  التي بلغتالبترولیة و 
 ،من إجمالي الناتج الداخلي %10.33أي بنسبة دج ملیار  10827 بقدر  العامةعجز في المیزانیة  1992

هذا بسبب الإنخفاض الملحوظ في أسعار ملیار دج و  162678حیث سجل  1993 تواصل هذا العجز سنةو 
 1990دولار أمریكي سنة  24.34ل دولار أمریكي مقاب 16.19إلى  1993النفط أین بلغ سعر البرمیل سنة 

في سنة، و خلال نفس ال دج  ملیار 476627بسبب الإرتفاع في النفقات العامة التي بلغت قیمتها كذلك و 
السبب في ذلك هي و  %6ملیار دج أي ما نسبته  89418تقلص العجز في الموازنة العامة إلى  1994سنة 

لكن هذا العجز لم یكلیة، المتمثلة في تعمیق الإصلاحات الهلتي انتهجتها الدولة الجزائریة و الإجراءات ا
ذلك بسبب تزاید حجم النفقات العامة بوتیرة ملیار دج و  147886حیث بلغ  1995 سنة اتفاقم مجددیتوقف و 

بینما زادت  1995سنة  %34.13حیث ارتفعت النفقات العامة بنسبة  ،أسرع من تزاید الإیرادات العامة
فقد شهدت المیزانیة العامة  1997و 1996ي ، أما سنت%28.20الإیرادات العامة خلال نفس السنة بمقدار 

هذا راجع إلى ارتفاع إیرادات الجبایة البترولیة دج على التوالي و ملیار  87472 100566 بفائضا قدر 
 1997- 1996دولار أمریكي خلال سنتي  21و 17.47خلال هذه الفترة نظرا لإرتفاع أسعار البترول إلى 

دولار  12.85إلى  1998ة فلقد انخفضت أسعار البترول سن على حالهي، إلا أن الوضع لم یبقى على التوال
بالتالي دولار أمریكي للبرمیل و  13.22لغ حیث ب 1999استمر أثره خلال السداسي الأول من سنة أمریكي و 

  . ملیار دج على الترتیب 11185و 101069 ب العجز خلال هاتین السنتین رقد
لمالیة مهما في أوضاع امن القرن الحالي تحسنا كبیرا و عرفت السنوات الأولى : 2014-2000الفترة 

جمالي سجلت المیزانیة العامة فائضا معتبرا في الرصید الإ 2000مع حلول سنة العامة في الجزائر، حیث و 
السبب في ذلك یرجع إجمالي الناتج الداخلي و  من %9.7الذي یمثل نسبة ملیار دج و  400039بمقدار 

بالتالي ارتفاع إجمالي ل الجبایة البترولیة بسبب تحسن وارتفاع أسعار النفط و اسا إلى ارتفاع مداخیأس
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قد استمر هذا الفائض في رصید المیزانیة إلى غایة سنة ، و دجملیار  1578161ى العامة إل الإیرادات
أدى تراكم  داخلي،إلى إجمالي الناتج ال %6.19ملیار دج، أي ما نسبته  579231  ب ، حیث قدر2007

صندوق ضبط الإیرادات حیث بلغ فائض هذا الصندوق سنة  تغذیةإلى  2000هذه الفوائض منذ سنة 
من  لكن ابتداء البنك،ملیار دج في شكل مخزون الإدخارات المالیة للخزینة مودعة لدى  4280مبلغ  2008
صیدا سلبیا، حیث وصلت قیمة هذا ر  سجلت المیزانیة العامة في الجزائر 2014إلى غایة سنة  2008سنة 

إلى الناتج الداخلي الإجمالي لیصل  %11.66أي ما نسبته  ملیار دج 1288603إلى  2009العجز سنة 
یرجع السبب على إلى الناتج الداخلي الإجمالي، و  %15.73ملیار دج بنسبة  27078872 2014 سنة

متسارع خلال طیلة  الإرتفاع في النفقات العامة بمعدلیرادات الجبایة البترولیة و ي االعموم إلى الإنخفاض ف
استمرار الحكومة في ضخ الأموال العالمیة و المالیة البترول بسبب الأزمة  نتیجة إنخفاض أسعارهذه السنوات 
  . ستثمار المبرمجة خلال هذه الفترةالالتمویل برامج 

الفترات عجزا لازما لها في معظم  یتضح من كل ما سبق أن نمو المیزانیة العامة للدولة قد صاحبه
  : )1(من بینهاو  بالنظر لتراكم أسبابه

ا یستلزم إعادة النظر في صعوبة التحكم في حجم النفقات العمومیة التي تزداد تضخما سنة بعد أخرى مم -
  نجاعتها؛

عادیة بالنظر لما  هي إیرادات غیربایة البترولیة لتمویل العجز، و اعتماد المیزانیة العامة على عائدات الج -
التي لعالمیة من تقلبات أسعار النفط و یتمتع بها هذا المصدر من حساسیة عالیة لما یحدث في السوق ا

  س على إیرادات الجبایة البترولیة؛تنعك
قامة نظام من أجل إریبي، و ضعف حصیلة الجبایة العادیة لعدة أسباب تضعف من كفاءة النظام الض -

أدخلت خلال سنوات التسعینات إصلاحات عامة تمثلت في الرسم على القیمة  جبائي عصري في الجزائر
 الضریبة على أرباح الشركات، كما أندخل الإجمالي للأشخاص الطبیعین و المضافة، الضریبة على ال

تسییر النفقات یة في مداخیل المیزانیة العامة و رفع حصة الجبایة العادتحسین خدمات الإدارة الجبائیة و 
  بر من التحدیات التي ینبغي رفعها؛ئیة لقطاع المحروقات تعتالجبا

                                         
  .150-148: لعمارة جمال، مرجع سبق ذكره، ص ص: )1(
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سیاسة ي تفاقمها كون سیاسة المیزانیة و ثقل عبء الدیون العمومیة على المیزانیة العامة للدولة، مما زاد ف -
 ینجر عن ذلك حتما اندماجالنشاط الإقتصادي، و  القرض في الجزائر تشكلان المصادر الرئیسیة لتمویل

  .دیونیة بشكل قوي في الموازنةخدمة الم
  2014- 1990تطور رصید الموازنة العامة في الجزائر ): 4-3(الشكل 

  
  ).12-3(من إعداد الطالبتین بالاعتماد على الجدول : المصدر

في  الإستقرار الإقتصاديدراسة تحلیلیة لأثر السیاسة المالیة على متغیرات : المبحث الثالث
  2014- 1990الجزائر 

موقعه من الإصلاحات التي انتهجتها و  الوقوف على وضع الاستقرار الاقتصادي في الجزائربهدف 
ور مؤشرات ا المبحث بدراسة وتحلیل تطهذ سنقوم ضمن 2014-1990الحكومة الجزائریة خلال الفترة 

  .میزان المدفوعاتالتضخم و  ،البطالة ،النمو الاقتصادي :ساسا فيأالمتمثلة الاستقرار الاقتصادي و 

  ي الجزائر النمو الاقتصادي ف :المطلب الأول
، بحیث یعكس اقتصادهاتقدم ائر المؤشر الرئیسي لقیاس تطور و النمو الاقتصادي في الجز  یعتبر

المتتبع لتطور النمو الاقتصادي في الجزائر یدرك تبعیته الخدمات، و مقدار الزیادة في إنتاج الدولة من السلع و 
ا المؤشر مرتفع في فترة السبعینات عندما كانت هذحیث كان  ،النفط العالمیةحة لتطورات أسعار الواض

  ،1986نتیجة الأزمة النفطیة لسنة  سنوات التسعیناتعة لینخفض في نهایة الثمانینات و أسعار النفط مرتف
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 إلىسنتطرق أیضا و  2014-1990یلي سنقوم بدراسة تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة  في ماو 
  .ضرورة تنویعهاقتصادي في الجزائر و القطاعات المحركة للنمو الا أهم

  2014- 1990ائر خلال الفترة تطور معدلات النمو الاقتصادي في الجز  :الفرع الأول
لأزمة تفاقم اوطني نتیجة انهیار أسعار النفط و شهدت فترة التسعینات أزمة حقیقیة للاقتصاد ال

نعكس بالسلب على معدلات النمو الاقتصادي إمما  ،التي مست البلاد الأمنیةالاقتصادیة والاجتماعیة و 
  .بات حادة نتج عنها عدم استقرار في الاقتصاد الوطنيتذبذحلة حیث عرفت المر  هذهخلال 

  2014-1990الفترة تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال  :)13-3(الجدول 
  %نسبة مئویة :الوحدة                                                                   

  معدل النمو  السنوات
1990      0.80  
1991      -1.20  
1992      1.80  
1993       -2.10  

      1994    -0.90  
1995        3.80  
1996       4.10  
1997       1.10  
1998        5.10  
1999              3.20  
2000  2.20  
2001  4.61  
2002  5.60  
2003  7.20  
2004  4.30  
2005  5.90  
2006  1.70  
2007  3.40  
2008  2.00  
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2009  1.60  
2010  3.60  
2011  2.80  
2012  3.30  
2013  2.80  
2014  3.80  

  .11:00 على الساعة 05/05/201قاعدة بیانات البنك الدولي، تاریخ الدخول : المصدر

                                                                      http://data.albankadawli.org/country/algeria  
  2014-1990تطور معدلات النمو الإقتصادي خلال الفترة ): -3(الشكل 

  
  )13-3(إعداد الطالبتین إعتمادا على الجدول رقم  من: المصدر      

نلاحظ أن النمو الاقتصادي في الجزائر یشهد تقلبات من  من خلال ملاحظة الجدول: 2014-1990الفترة 
نه إوبالتالي ف ،لكذما شابه لعالم من تغیرات أسعار البترول و التي یشهدها ا لك راجع للأوضاعذفترة لأخرى و

 1994-1990فلقد عرفت معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة  ،بمعطیات الاقتصاد الدوليیتأثر 
راجع إلى مخلفات الأزمة  اهذو %0.32- الفترة  هذهنخفاضا ملحوظا حیث بلغ متوسط معدل النمو خلال إ

نتقال الاقتصاد الجزائري إلى إالمرحلة شهدت  هذه نأ كما ،1986التي عصفت بالاقتصاد الجزائري سنة 
  .تدهور معدلات النمو الاقتصادي رافقه ا الانتقالهذ البترولیة، قتصاد السوق عن طریق الصدمةإ
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حیث عرفت سنة  %3.44فقد بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي  1997-1995أما المرحلة الثانیة 
 ،%1.10إلى  1997سنة  ثم انخفض %4.10إلى  1996لیصل سنة  %3.80بلغ نتعاشا و إ 1995

تدهور الظروف المناخیة التي أدت إلى انخفاض و  لك إلى انخفاض معدلات الاستثمارذأرجع الخبراء و 
تعدد الشروط ختلف المؤسسات المالیة الدولیة و وكذلك إلى تعاقب الاتفاقیات مع م ،%24 بالإنتاج الزراعي 

ن اك إعادة التواز التعدیل الهیكلي والذي كانت أولویاته آنذن خلال برنامج التي قدمها صندوق النقد الدولي م
  .رتفاع معدلات التضخمإلمیزان المدفوعات والحد من 

حیث شهدت سنة  ،فقد عرفت معدلات النمو الاقتصادي نوعا من الاستقرار 1999-1998الفترة أما 
ا راجع هذو ،%3.20إلى انخفض مجددا ثم عاد و  %5.10في معدل النمو وصل إلى  ارتفاعا كبیرا 1998

ارتفاع أسعار البترول الذي دعم مكانة الجزائر الفترة و  هذه لإلى السیاسة الاقتصادیة التي اتبعتها الدولة خلا
  .في الساحة الدولیة

 2010-2000خلال الفترة ن النظرة الأولیة لمعدلات النمو الاقتصادي في الجزائر إ: 2014-2000 الفترة
ستدامته وتأثره بالعوامل الخارجیة، فلقد سجلت إا ما یدل على عدم هذمن سنة لأخرى و نه متذبذبتبین لنا أ

ین حققت الجزائر أ 1999مقارنة بسنة  %2.20 بقدر نخفاضا في معدل النمو الاقتصادي إ 2000سنة 
 سجلت الجزائر معدلات 2005، 2004، 2003، 2002، 2001، أما فیما یخص السنوات %3.20معدل 
الزیادة هو برنامج  هذهعلى التوالي وسبب  %5.90 ،%4.30 ،%7.20 ،%5.60 ،%4.61 بقدرت 

فقد انخفض معدل النمو إلى  2006أما في سنة  ،2001سنة  ادي الذي عرفته الجزائرالإنعاش الاقتص
بتسجیله  2009و 2008ثم انخفض مرة أخرى سنتي  ،%3.40إلى  2007سنة لارتفاع اود الیع 1.70%
  .2008لك إلى الأزمة المالیة العالمیة لسنة ذویعود السبب في  على التوالي % 1.60و %2 تمعدلا

 2011، أما في سنة %3.60 بارتفاعا قدر  2010ا الانخفاض سجل معدل النمو خلال سنة هذ بعد
ا هذ ویعود 2014 ،2013 ،2012لیتحسن مرة أخرى خلال سنوات  %2.80فقد انخفض مرة أخرى إلى 

والذي  2014-2010الانتعاش المالي الذي عرفته الجزائر بسبب تطبیق البرنامج الخماسي التحسن إلى 
قد توقعت السلطات الجزائریة استمرار ارتفاع معدلات ى نمو الناتج المحلي الإجمالي، و انعكس إیجابا عل

صاد ا یعني تحسن الاقتهذعلى التوالي و% 3.83 ،%3.99بنسب  2016و 2015النمو الاقتصادي سنتي 
  .الجزائري خلال السنوات المقبلة
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ومما سبق یمكن القول أن باستطاعة الجزائر تبني برامج تنمویة ذاتیة تمكنها من النهوض باقتصادها 
لك بتشجیع البرامج الاستثماریة خلال السنوات المقبلة والتي ذوتحقیقها لمعدلات عالیة من النمو الاقتصادي و

النسبة قد انخفضت بفضل برنامج  هذه إلا أن ،التسعینات تعاني منها منذتصاص البطالة التي نها امأمن ش
حققت ي و الاقتصادثر بالإیجاب على مؤشرات الاستقرار أنتعاشا مالیا إعرفت أین  الإنعاش الاقتصادي

  . معدلات نمو لم تكن لتحققها لو قامت باللجوء إلى مؤسسات مالیة دولیة كما فعلت في فترة التسعینات
  الناتج المحلي الإجمالي في الجزائرمساهمة القطاعات الاقتصادیة في  :الثاني الفرع

یعتبر الناتج في دولة معینة خلال مدة معینة و  یستعمل الناتج المحلي الإجمالي لقیاس الإنتاج المحلي
حد أهم العوامل أقتصاد الدولة كما یعتبر إكس صحة جدا لكل دولة فهو یعمهم GDP المحلي الإجمالي

  .المحددة إذا كان الاقتصاد في حالة ركود أم لا
  2014-2000تطور مكونات الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة  :)14-3(الجدول 

  ملیار دج :الوحدة                                                                                        
أشغال بناء و   الصناعة  الفلاحة  المحروقات  السنوات

  عمومیة
  خدمات خارج

  الإدارة العمومیة
  خدمات

  الإدارة العمومیة
2000  1616.3  346.2  294.5  335.0  832.3  424.5  
2001  1443.9  411.5  313.7  358.9  957.0  472.3  
2002  1477.0  417.2  336.6  409.9  1024.2  499.5  
2003  1868.9  515.3  350.5  445.2  1130.0  553.8  
2004  2319.8  580.5  390.5  508.0  1302.2  609.2  
2005  3352.9  581.6  420.1  564.4  1518.7  631.9  
2006  3882.2  641.3  444.4  674.3  1708.4  677.9  
2007  4089.3  704.2  463.7  825.1  1910.7  782.4  
2008  5000.1  722.8  483.0  967.8  2189.3  1034.3  
2009  3109.1  931.3  570.7  1094.8  2349.1  1197.2  
2010  4180.4  1015.3  617.4  1257.4  2586.3  1587.1  
2011  5242.1  1183.2  663.8  1333.3  2862.6  2386.6  
2012  5336.4  1421.7  728.6  1491.2  3205.6  2654.4  
2013  4968.0  1627.8  765.5  1620.2  3827.4  2524.5  
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2014  4657.8  1771.5  837.0  1794.0  4191.0  2715.4  
  

  . 2014،  2010،  2006،  2002تقاریر بنك الجزائر : المصدر

   :یلي یتضح لنا من خلال معطیات الجدول أعلاه ما
أن الإنتاج المحلي الإجمالي في الجزائر یتحدد بدرجة كبیرة بقطاع المحروقات حیث نلاحظ أن مساهمته  -

  .%47.01نسبة مساهمته في المتوسط فاقت مساهمة باقي القطاعات خلال جمیع سنوات الدراسة ومثلت 
خدمات الإدارات رج المحروقات بهیمنة الخدمات المسوقة و یتمیز هیكل الناتج المحلي الإجمالي خا -

  ؛المحلي الإجمالي خارج المحروقات حیث تمثلان معا أكثر من نصف الناتج ،العمومیة
 ،ت متواضعة بزیادة في قیمتهما المضافةداءاأالصناعة قد حققا قطاعي البناء والأشغال العمومیة و  أن -

حیث أن نقطة الضعف الرئیسیة لأداء الاقتصاد الوطني خارج المحروقات تبقى متمثلة في القطاع الصناعي 
ن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج إوبذلك ف ،%2الفترة في حدود  هذهالذي كانت نسبته المتوسطة خلال 
ا القطاع یعتبر المحرك الرئیسي للنمو هذ ضعیفة نسبیا على الرغم من أنالمحلي الإجمالي تبقى متذبذبة و 

  المستدام في مختلف الاقتصادیات المعاصرة؛
في الوقت  2007حققت ثلاث قطاعات نموا ایجابیا وأقوى من النتائج التي حققتها سنة  2008في سنة  -

فقد تمیز هیكل  2009سنة  ركود، أماحة وقطاع المحروقات في حالة الذي یتواجد فیه كل من قطاع الفلا
إلا أن قطاع  ،الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات بارتفاع مساهمة كل القطاعات بنسب متباینة

 5000.1 أین سجل 2008یار دج مقارنة بسنة مل 3109.1 بالمحروقات سجل انخفاضا في قیمته قدرت 
 ؛2008العالمیة لك یعود لتأثره  بالأزمة المالیة ذملیار دج و

باستثناء  %5.8داءات مرتفعة تفوق نسبة أنموا ایجابیا حیث حققت  2010سنة عرفت كل القطاعات  -
ات الأنشطة لكنه ضعیفا مقارنة یجابیا لكل قطاعإالنمو  یبقى هذاو  ،الصناعة التي عرفت ارتفاعا متواضعا

سجلت قطاعات الأنشطة واضح و  الصناعي والفلاحي تراجعا جدكما عرف كل من القطاع  ،2009سنة 
  ؛2011الأخرى خارج المحروقات باستثناء الخدمات المسوقة والفلاحة نموا معتبرا یفوق المسجل في سنة 

لا أن التوسع إ ،2012نتعاش الطفیف الذي سجله خلال سنة تباطؤ النمو الاقتصادي من جدید بعد الإ -
داءات الضعیفة لقطاع المحروقات الذي تمكن من تعویض الأالمعتبر في قطاع الفلاحة والخدمات والبناء لم ی

سجل تراجعا للسنة الثامنة على التوالي وانخفاض الاستثمارات العمومیة باستثناء قطاع المحروقات الذي 
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حیث تمیز كل من قطاع  ،على غرار ذلك حققت كل القطاعات الأخرى نموا ایجابیا ،یعیش مرحلة ركود قوي
  ؛2012داءات تفوق تلك المحققة سنة أقطاع الفلاحة بالخدمات المسوقة و 

عتباره تدهورا حقیقیا إوهو ما یمكن  ،2014و 2013سنتي التراجع في نمو قطاع المحروقات  لقد تواصل -
دفق الثروة وتساهم من ت %29فلم تعد تدر المحروقات سوى  ،نظرا لفقدان ما یزید عن ربع قیمته المضافة

من بین كل القطاعات حیث  2014نتاج الفلاحي فقد حقق نتائج معتبرة خلال سنة أما الإسلبا في النمو، 
  .)1(%8.82على نمو في الحجم بمعدل أحقق 

سبق یتضح أن هیكل الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر یعتمد بشكل كبیر وأساسي  من خلال ما
الناتج المحلي الإجمالي النصف بینما على قطاع المحروقات، حیث تقارب في المتوسط نسبة مساهمته في 

ن أالنتائج تعكس لنا ب هذه إن ،%7.19نجد في المرتبة الأخیرة قطاع الصناعة بنسبة ضعیفة جدا لا تتعدى 
أما بقیة القطاعات فنسبة مساهمتها في  ،الاقتصاد الجزائري لا یزال یعتمد بدرجة كبیرة على قطاع النفط

وهذا ما  ،ات المبذولة من طرف الدولة للخروج من تبعیة قطاع المحروقاتالإنتاج ضعیفة جدا رغم المجهود
وبالتالي على  ،یفسر عدم استقرار معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر بسبب تقلب أسعار النفط العالمیة

ات الدولة إتباع سیاسة التنویع الاقتصادي حتى تقلل من الاعتماد على قطاع النفط فقط والاهتمام بالقطاع
الفلاحة بهدف استقطاب فرص الاستثمار وتوسیع قاعدة الإیرادات ولیة الأخرى مثل قطاعي الصناعة و الأ

 .ورفع القیمة المضافة للقطاعات وبالتالي تحقیق الاستقرار في معدل النمو الاقتصادي

  في الجزائر البطالة: المطلب الثاني
ث عانت من نسب حی ،التي تعاني منها الدولة یعتبر مشكل البطالة في الجزائر من بین أهم المشاكل

في وقت سابق  الإستثمارات التي كانت بالتالي تقلصیرادات الدولة و ذلك نتیجة لتقلص إمرتفعة للبطالة و 
الجزائر كغیرها من الدول العربیة عملت على القضاء على البطالة منذ تمتص أعداد كبیرة من البطالین، و 

المخطط إلى عهدنا الحالي، حیث بات من الضروري إعادة النظر في السیاسات الإستقلال في ظل الاقتصاد 
ومة من طرف التصحیح الهیكلي المدعائر إلى تطبیق برامج الإستقرار و الإقتصادیة القائمة، فقد لجأت الجز 

رفت تبین الإحصائیات الرسمیة أن معدلات البطالة في الجزائر قد عصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، و 

                                         
، مذكرة 2014-1999تغیرات أسعار البترول بالإستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة علاقة  صبرینة بن عبدة، كریمة سلیم،: )1(

-52:، ص2016-2015مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة والتسییر، جامعة تبسة، 
53 .  
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الأزمات نسب متزایدة في بعض الأحیان خلال وقت مضى، حیث تعرضت إلى صدمة سلبیة جراء 
ت البطالة منه بلغنینات وعشریة التسعینیات، و اتي عرفها البلد خلال الثمال )البترولیة والمالیة(الاقتصادیة 

قبل البدء لألفینات، و تحسن إلا بعد مطلع ا لم تسجل هذه النسبة أي، و 1999سنة  %29.29ذروتها حدود 
إلى كیفیة قیاس معدلها في  بالإضافةفي تحلیل المعطیات سنلقي نظرة مختصرة على خصائص البطالة 

  .الجزائر
  خصائص البطالة في الجزائر: الأولالفرع 

دام دخل مستقر یعیش وضعیة المجتمع، فالفرد بالإضافة إلى انعلظاهرة البطالة تأثیر بالغ على الفرد و 
یؤدي إلى ضعف التماسك أما بالنسبة للمجتمع فتعتبر مصدر للتوترات داخله مما سیئة وتهمیشیة، 

  :)1(مهما یكن من أمر فإن البطالة في بلادنا أصبحت تكتسي الخصائص التالیةالإجتماعي، و 
رغم المخططات الوطنیة الموجهة للریف الجزائري لاسیما منها لة في الأریاف في ارتفاع مستمر و البطا -

اجهة الأعمال الریفیة یعود هذا إلى عزوف الشباب الجزائري عن مو و  ،المخطط الوطني للتنمیة الریفیة
  كالزراعة والتوجه نحو الأعمال الإداریة؛

  .سنة 19- 16بین  لم یسبق لهم العمل وتنحصر أعمارهم الجزائریینن من البطالی %69أكثر من  -
  . )2(من طالبي العمل %20.4سوى  الإناثلا تمثل فئة الین في الجزائر من فئة الذكور و أغلب البط -

  2014- 1990ل تطور معدلات البطالة تحلی: الفرع الثاني
الأسس المتبعة من طرف من الضروري أن نعرف القواعد و  ةقبل تحلیل المعطیات الخاصة بالبطال   

الدیوان الوطني للإحصاء یستخدم في حساب معدلات إن  الوطني للإحصاء لحساب معدلاتها، الدیوان
  :)3(البطالة العلاقة التالیة

عدد العاطلین عن العمل=  معدل البطالة 
 إجمالي القوة العاملة

 ∗ 100.  

                                         
لنیل شهادة  ة، مذكر الحد من ظاهرة البطالة دراسة میدانیة بولایة قسنطینةدور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في قندیرة سمیة، : )1(

  .37: ، ص2010-2009، الجزائر، في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر الماستر
 ة ضمن مداخل، 2014- 1990ل الفترة الفقر في الجزائر خلا سة التشغیل على البطالة و انعكاسات سیا، فعالیة و بوزاري صفیة: )2(

دیسمبر  08/09م سیاسات الإقلال من الفقر في الدول العربیة في ظل العولمة ، المركز الجامعي تیبازة الجزائر، یدولي حول تقیملتقى 
  .557: ، ص2014

ماجیستیر في العلوم ، رسالة 2012- 1988التضخم في الجزائر ى  معدلي البطالة و أثر الإنفاق الحكومي علمقراني حمدي، : )3(
  .103: ، ص2015-2014جامعة بومرداس،  كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الإقتصادیة،
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  : 2014- 1990ي الجزائر خلال الفترة الجدول الموالي یبین تطور معدلات البطالة فو 
  2014-1990تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة ): 15-3( الجدول

   %نسبة مئویة: الوحدة                                                                      
  معدل البطالة  السنوات
1990  19.7  
1991  21.2  
1992  23.8  
1993  23.2  
1994  24.36  
1995  28.1  
1996  27.99  
1997  26.41  
1998  28.13  
1999  29.29  
2000  28.89  
2001  27.3  
2002  25.66  
2003  23.72  
2004  17.65  
2005  15.25  
2006  12.27  
2007  13.79  
2008  11.33  
2009  10.17  
2010  9.96  
2011  9.96  
2012  10.97  
2013  9.83  
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2014  10.6  
  .لدیوان الوطني للإحصائیاتبالاعتماد على معطیات ا من إعداد الطالبتین: المصدر                   

  2014- 1990ت البطالة في الجزائر تطور معدلا): 6-3(ل الشك  

  
  ).15-3(على معطیات الجدول  اعتمادإ من إعداد الطالبتین :المصدر     

إلى  1990سنة  %19.7انتقلت من  الفترة ارتفاعا لمعدلات البطالة سجلت هذه :1999- 1990الفترة 
إلى عجز إبتداء من سنة  یلاحظ هذا من خلال تحول الفائض في میزانیة الدولة، و 1999سنة  29.29%
لناجمة عن انخفاض أسعار النفط وبالتالي انخفاض هذا نتیجة الضائقة المالیة التي مرت بها البلاد او  1992

ل الهیكلي مع التعدیلتطبیق حزمة برامج الاستقرار و ة أیضا كنتیجو  ،ل الجبایة البترولیة من جهةتقلص مداخیو 
كذلك أدى انعكاس الإصلاحات الهیكلیة التي و  روضة من قبل مؤسسات بروتن وودز،المفبدایة التسعینیات و 

مومیة قصد تقلیص تبنتها الحكومة الجزائریة خلال التسعینیات إلى التسریحات الجماعیة لعمال المؤسسات الع
ناصب الشغل عدم قدرتها على إحداث المزید من متالي عجز جل المؤسسات العمومیة و البنفقات الدولة، و 

عامل حسب  300000 1996- 1994إذ بلغ عدد العمال المسرحین خلال الفترة  الجدیدة من جهة أخرى،
ي رغم الإجراءات التي اتخدتها الدولة خلال نفس الفترة فأرقام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، و 

لة كالوكا م البطالة من خلال إنشاء هیئات وصنادیق خاصة بدعم التشغیلمحاولة منها للتقلیص من حج
الصندوق الوطني للتأمین على البطالة الذي ساهم في منح تعویضات للعمال و  الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

إن ذلك لم یساهم في مل، إدماجهم وفق متطلبات سوق العإعادة إلى إعادة تأهیلهم و المسرحین بالإضافة 
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سنة  %24.36العكس إذ ارتفع معدلها من هو ة بل ما یلاحظ من خلال المنحنى خفض معدل البطال
في ظل تحسن أما هذا الواقع الرهیب و  ،1999سنة  %29.29 بلیصل إلى مستویات قیاسیة  1994

صادي من أجل خفض نسبة المؤشرات الاقتصادیة الكلیة بادرت الحكومة بتطبیق سیاسة الإنعاش الاقت
  . البطالة

انتقالا فریدا من تراجع محسوبة و  خلال الفترات الأخیرة سجلت معدلات البطالة: 2014-2000الفترة من 
لینخفض عام  % 29.89معدل البطالة بلغ  2000نوعه مقارنة بنتائج الفترات السابقة، حیث نجد سنة 

جي معاهد التكوین یخر البطالة لدى طلبة الجامعات و  شارحیث تمیزت هذه الفترة بانت %27.3إلى  2001
بین ذلك بسبب هشاشة العلاقة و  2001شخص في سنة  140000حوالي إذ قدر عددهم المهني، 

المؤسسات التكوینیة خاصة عند اعتماد الجزائر سیاسة ترشید الموارد المالیة، المؤسسات الاقتصادیة للعمل و 
هو من متطلبات علاقات العمل دیة تخصیص أغلفة مالیة للتكوین، و صافلم یعد بإمكان المؤسسات الاقت

 2004الجدیدة حسب المعطیات الجدیدة للسوق التي تعتمد على المرونة الشدیدة في العمل، لتنخفض عام 
انطلاقا من هذه عمل من إجمالي المجتمع النشیط، و ملیون عاطل عن ال 1.672أي حوالي  %17.65إلى 

ملیون عاطل  1.374أي حوالي  %13.79ت البطالة في الإنخفاض إلى أن وصلت إلى النسبة بدأت معدلا
كذلك یلاحظ إنخفاض نسبة البطالین لیصل إلى ، و 2007مالي المجتمع النشیط سنة عن العمل من إج

ق یعود ذلك إلى تدخل الدولة لتعدیل مركبات سو ، و 2008بطالة سنة  116900أي ما یعادل  11.33%
كثیفة أدخلتها الوزارة الوطنیة في السیاسة التشغیلیة، ثم وصل الإنخفاض إجراءات عدیدة و  العمل عن طریق

یمكن إرجاع هذا الانخفاض في نسبة البطالة خلال السنوات الأخیرة بالدرجة ، و 2014سنة  %10.6إلى 
ي مع تحسن التي ساعدت على الاستقرار السیاس الاقتصادیة للبلادإلى تحسن الوضعیة الأمنیة و  الأولى

ضافة إلى الاجتماعیة التي ساهم فیها بقدر كبیر مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي، إالمؤشرات الاقتصادیة و 
 ،نتیجة إرتفاع أسعار البترول تحسن احتیاطات المیزانیة العامةتحسن الوضعیة المالیة والنقدیة العمومیة و 

زیادة الإنفاق العمومي لإنعاش إیراداتها بعد سیاسة توسعیة ب اتباع یرجع كذلك إلى توجه الجزائر إلىو 
التي سطرت أهداف معینة ذلك بإطلاق البرامج الخماسیة الواعدة ع الذي عرفته أسعار المحروقات، و الارتفا

من ثم خلق فرص عمل الة عن طریق زیادة الطلب الكلي و من بینها تخفیض معدلات البط لبلوغها وتحقیقها
  .جدیدة
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  في الجزائر التضخم: المطلب الثالث
ارتبط إقتصادها بالطلب العالمي لأسعار النفط، حیث شهد قد و  جزائر من الدول المصدرة للنفطتعتبر ال

ذلك بسبب القیود المفروضة و  ة خلال مرحلة الاقتصاد المخططالاقتصاد الجزائري معدلات تضخم مكبوت
مع نهایة عقد القدرة الشرائیة للمواطنیین، و ى على الأسعار التي كانت تتحدد بطریقة إداریة حفاظا عل

ما انعكس على التوازنات وهو  الكفاءة المتعارف علیها دولیاالثمانینیات أصبحت أغلب النشاطات لا تشتغل ب
زیادات المتتالیة في العرض الكلي لم یكن قادرا على مسایرة ال أنالمالیة الداخلیة للإقتصاد الجزائري، كما 

  . )1(تولد علیه ضغوط تضخمیة داخلیة مما الطلب الكلي
  2014-1990تحلیل تطور معدلات التضخم خلال الفترة : الفرع الأول

لتضخم طیلة الفترة محل الدراسة والتي تدل على من الجدول الآتي نلاحظ وجود تذبذبات في معدلات ا
لوحظ أنها التي التضخمیة و رامیة للحد من الضغوط المحاولات التفاوت الإجراءات والسیاسات المتبعة و 

  .فشلت في سنوات أخرىنجحت في بعض السنوات و 
  2014- 1990دل التضخم خلال الفترة تطور مع ):16-3(الجدول 

 %نسبة مئویة :الوحدة                                                                        
  معدل التضخم  السنوات
1990  17.88  
1991  25.9  
1992  31.68  
1993  20.52  
1994  29  
1995  29.79  
1996  18.7  
1997  5.7  
1998  5  
1999  2.59  
2000  0.3  

                                         
  .242: ولید عبد الحمید العایب، مرجع سبق ذكره، ص: )1(
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2001  4.2  
2002  1.43  
2003  4.26  
2004  3.97  
2005  1.38  
2006  2.31  
2007  3.67  
2008  4.85  
2009  5.74  
2010  3.91  
2011  4.52  
2012  8.89  
2013  3.26  
2014  2.9  

  .لى بیانات الدیوان الوطني للإحصائیاتمن إعداد الطالبتین بناءا ع :المصدر             

  2014- 1990لات التضخم في الجزائر تطور معد): 7-3(الشكل 

  
  ).16-3(على معطیات الجدول رقم إعتمادا من إعداد الطالبتین : المصدر     
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  : نلاحظ من الجدول أن التضخم عرف عدة مراحل

مستویات مرتفعة  1995-1990شهدت معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة : 1995-1990الفترة 
 %31.68إلى  1990سنة  %17.88حیث أخدت في الارتفاع من  1989جدا مقارنة بما كانت علیه سنة 

الأسباب ، و 1995سنة  %29.79 إلىثم تراجعت قلیلا  هي أكبر نسبة خلال سنوات الدراسةو  1992سنة 
إلى انتهاج سیاسة مالیة و  الذي كان یمول عجز المیزانیة في ذلك تعود إلى التوسع في الإصدار النقدي

، بالإضافة إلى 1992من سنة  ي في مجال الإستثمار خاصة إبتداءتوسعیة عن طریق زیادة الإنفاق الحكوم
لدعم المالي لمعظم المواد الأساسیة التي لاسیما منذ اتخاذ تدابیر حذف او  یات التحریر التدریجي للأسعارعمل

في  1994ة ازدادت حدة هذه العملیات بدایة من سنو  ،)1(1992كانت تستفید من دعم الخزینة حتى سنة
، 1994سنة  %40.17 بمعها إنخفاض قیمة الدینار  لإتفاقیات مع صندوق النقد الدولي مصاحبةإطار ا

الذي میز  یرجع ذلك إلى الركودو  %29.79معدل  1995النسبة في تزاید إذ بلغت سنة  حیث بقیت
ف إلى ذلك تخصیصات القروض الموجهة للإقتصاد التي لم یكن لها مقابل مستویات العرض الكلي ض

  .إنتاجي بالإضافة إلى ارتفاع وتیرة الطلب الكلي
التضخم كبیرا في معدل ة شهدت الجزائر انخفاضا ملحوظا و خلال هذه الفتر  :2000-1996الفترة من 

هذه النتائج تحققت بفضل برنامج الإصلاح و  %0.3بمعدل  2000حیث بلغ أصغر قیمة له سنة 
الذي كان یهدف إلى التخفیف من حدة الضغوط التضخمیة و  د الدولي،المبرم مع صندوق النقالإقتصادي 

الأساسي لبرنامج التي یعاني منها الإقتصاد الجزائري عن طریق تخفیض الطلب الكلي، حیث نجد أن الهدف 
فاع معدلات صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة هو الحد من ارتفاع معدلات التضخم مع السماح بارت

  :الذي یبین علاقة البطالة بالتضخمهو ما یوضحه الشكل الآتي البطالة و 
   
  
  
  

                                         
، مذكرة مقدمة 2014-1980خلال الفترة التضخم في الجزائر قة السببیة بین مشكلتي البطالة و ، دراسة العلاصحراوي محمد نجیب: )1(

  .30: ، ص2016-2015ورقلة، جامعة ، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،الماستر في العلوم الإقتصادیةلنیل شهادة 
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   2000-1996علاقة البطالة بالتضخم في الجزائر ): 8-3(الشكل  

  
  ).16-3(دول رقم الجو ) 15- 3(بناءا على معطیات الجدول رقم من إعداد الطالبتین : المصدر             

 %23.2حیث انتقلت من  1993من سنة  تداءنلاحظ ارتفاع معدل البطالة اب أعلاهمن خلال الشكل 
حیث انتقلت لك صاحبه إنخفاض في معدل التضخم ، مقابل ذ2000سنة  %28.89إلى  1993سنة 

ذلك نتیجة توصیات صندوق النقد الدولي التي ، و 2000سنة  %0.3إلى  1994سنة  %29النسبة من 
-1994هو ما حدث فعلا خلال الفترة و  خممن أجل التحكم في التضألزمت السلطات بتخفیض الطلب الكلي 

2000)1(.  
تغیرین، ود علاقة عكسیة بین المجنستخلص أنه في فترة التسعینیات و التحلیل لهذه الفترة  خلال منو 

من جهة أخرى ارتفاع متتالي لمعدلات البطالة و تحقق علاقة فلیبس تكاد تكون كلیا فمن جهة  أن نجدو 
  . انخفاض متتالي في معدلات التضخم

الجزائر من الدول الشریكة الأكثر أهمیة من خلال تحقیقها  بعدما أصبحت: 2014- 2001الفترة من 
، حیث 2001إلا أنه سرعان ما ارتفع هذا المعدل سنة  2000سنة  %0.3 بلمعدل تضخم منخفض قدر 

لكنها بأقل حدة من سنوات التسعینیات، حیث إنتقلت معدلات حظ عودة ظهور الموجات التضخمیة و لو 
یعود ذلك إلى تباطؤ وتیرة ارتفاع أسعار المواد ، و 2002سنة  %1.43إلى  2001سنة  %0.3التضخم من 

ثم بقیت  ارتفاع أسعار الإستهلاك،راجع إلى  %4.26إلى  2003سنة  الغذائیة، بینما نجد إرتفاعه في
ثم انخفضت سنة  %5.74إلى معدل  2009انخفاضا لتصل سنة عدلات التضخم في تذبذب ارتفاعا و م

                                         
  .243: ولید عبد الحمید العایب، مرجع سبق ذكره، ص: )1(
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ثم إلى  2011سنة  %4.52لكن بعدها بدأت في الإرتفاع مجددا لتصل إلى  %3.91لتصل إلى  2010
ذلك بسبب زیادة الأرصدة النقدیة الصافیة عة مقارنة بالنسبة السابقة، و رتفهي نسبة مو  2012سنة  8.89%

- 2001الإقتصادي ودعم النمو فیذ برنامجي الإنعاش الإنطلاق في تنالناجمة عن تحسن أسعار البترول و 
ترجع أهم العوامل التي تتولد عنها الضغوط التضخمیة في ، و 2014-2010البرنامج الخماسي كذا و  2009
في الفترة الأخیرة إلى التوسع في مكونات الإنفاق الكلي سواء إستهلاك العائلات أو الإستهلاك  الجزائر

الأثر ول على زیادة الطلب الإستهلاكي و الأثر الأ: هذا له أثرینوكذا زیادة الأجور والرواتب و الحكومي، 
بالإضافة إلى التوسع في الكتلة الخدمات، ثاني على زیادة تكالیف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع و ال

التي وجه جزء فائدة منخفضة جدا، و  النقدیة من خلال منح القروض للمشاریع الإستثماریة للشباب بمعدلات
عادة النظر في هذا مایستدعي من الدولة إو  هلاكي بدل الإنفاق الإستثماريكبیر منها إلى الإنفاق الإست

في معدلات التضخم، حتى تكون ملائمة لإحداث نمو إقتصادي حقیقي  المالیة لأجل التحكمالسیاسة النقدیة و 
 .مرتفع

  الجزائري  میزان المدفوعات :المطلب الرابع
لتحلیل وضعیة التوازن الخارجي بالجزائر سنقوم بدراسة تطور میزان المدفوعات بالجزائر خلال الفترة 

تصاد المركز الذي تحتله الدولة في الاق معرفةوسیلة مهمة للتحلیل الاقتصادي و  باعتباره ،2014- 1990
إذ  ،یشكل المیزان التجاري نقطة حساسة في توازن میزان المدفوعات من عدمهو  العالمي في المدى القصیر،

علیه تتحسن وضعیة میزان وائض في الحساب الجاري  و أن حدوث فوائض في المیزان التجاري یحدث ف
  . في الحساب الجاري مؤدیا إلى عجز في میزان المدفوعات عند حدوث عجز فیه یحدث عجزو  ،المدفوعات

سنقوم بدراسة  2014-1990إذا أردنا معرفة تقدم العلاقات الاقتصادیة الدولیة الجزائریة خلال الفترة و 
  :تطور عناصر میزان المدفوعات من خلال الجدول التالي
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  2014-1990لجزائري خلال الفترة تطور میزان المدفوعات ا :)17-3(دول الج
  ملیار دولار :الوحدة                                                                                      

میزان المدفوعات   السنوات
  الجاریة

المیزان 
  التجاري

میزان حساب   الواردات  الصادرات
  رأس المال

میزان 
  المدفوعات

1990  1.35  3.11  12.88  9.77 -  3.3-  0.084  
1991  2.39  4.67  12.44  7.77 -  4.1-  1.047  
1992  1.3  3.2  11.51  8.3-  2.5-  0.11 -  
1993  0.8  2.4  10.41  8 -  0.8-  0.03 -  
1994  1.8-  0.3-  8.89  9.2-  1.1-  4.36 -  
1995  2.2  0.2  10.25  10.1 -  1.89 -  6.30 -  
1996  1.2  4.1  13.2  9.1-  1.57 -  2.10 -  
1997  3.45  5.69  13.82  8.13 -  0.71 -  1.16  
1998  1.12  1.51  18.71  12.01-  0.87 -  1.74 -  
1999  0.02  3.36  19.09  9.48 -  1.36 -  2.38 -  
2000  4.36  6.70  21.65  9.35 -  2.40 -  7.57  
2001  7.06  9.61  12.3  8.96 -  0.66 -  6.19  
2002  8.93  12.3  10.15  8.87 -  2.29 -  3.65  
2003  9.2  11.14  24.46  13.23  1.31 -  7.59  
2004  11.12  14.27  32.22  17.95  1.87  9.25  
2005  24046  26.74  46.33  19.86  4.24  16.94  
2006  13.32  34.06  54.74  20.68  1.08  17.73  
2007  1.31 -  34.23  60.59  26.35  2.54  29.53  
2008  7.59  40.60  78.59  37.99  2.54  36.99  
2009  0.41  7.78  45.18  37.40  3.45  3.86  
2010  12.16  18.20  57.09  38.89  3.42  15.58  
2011  17.77  25.96  72.89  46.93  2.38  20.14  
2012  12.30  20.17  71.74  51.57  0.25  12.06  
2013  12  20.2  65.4  35.2  0.75  0.13  
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2014  10.3  18.3  56.2  29.5  1.35 -  5.88 -  
الة مقدمة لنیل ، رس2014-1990میزان المدفوعات حالة الجزائر ، دور السیاسة النقدیة في معالجة اختلال حاجي سمیة: المصدر 

  .255: ، ص2016- 2015یر، جامعة بسكرة، التسیعلوم صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و العلوم الاقت شهادة دكتوراه في

        

خلال هذه مدفوعات حقق فائضا متواصلا نلاحظ من خلال الجدول أن میزان ال: 1994- 1990الفترة 
ولكن سرعان  ،1992ملیار دولار سنة  1.047إلى  1990سنة  ملیار دولار 0.084من  حیث ارتفع الفترة،

أن المیزان التجاري قد سجل بینما نلاحظ ملیار دولار،  -0.03أین بلغ  1993عجز انطلاقا من سنة 
ثر سلبا أ ما ذاهلار و ملیار دو  -0.3حیث سجل  1994عدا سنة  رصیدا موجبا خلال جمیع السنوات ما

  :)2(لك كما یليذویمكن تفسیر  ،)1(ملیار دولار -4.36 بقدر سبب عجزا فیه على میزان المدفوعات و 
 1990الصادرات النفطیة على الرغم من انتعاش أسعار النفط تدریجیا بحلول  ه الفترة تراجعسجلت هذ

للانتقال إلى قامت الجزائر ببدل الجهد اللازم  وقد ،1991وارتفاعها بشكل حاد خلال أزمة الخلیج سنة 
لك وقد صاحب ذ 1991و 1989 ع صندوق النقد الدولي سنتيأبرمت اتفاقین تمویلیین مو  السوقاقتصاد 

الصادرات، أسعار لنقد الدولي بسبب تقلب عملیات شراء بموجب تسهیل التمویل التعویضي الطارئ لصندوق ا
خسائر باتسم میزان المدفوعات ف مرة أخرى في أسعار النفط انخفاض 1991الجزائر أیضا سنة شهدت وقد 

ملیون  26.5ملیون دولار إلى  18.4زیادة الاقتراض وارتفاع رصید الدین الخارجي من في الاحتیاطات و 
كما أن الانخفاض في عوائد الصادرات كان له تأثیر على قیمة الواردات التي تراجعت ، 1993سنة دولار 

ه الظروف ملیار دولار وفي ظل هذ - 9.2إلى  1994ثم عاودت الارتفاع سنة  1993- 1990خلال الفترة 
  .ملیار دولار -0.3 بمقدار 1994ید سنة حافظ المیزان التجاري على وضع ایجابي رغم التراجع في الرص

في حساب  بسبب العجز عجزا في میزان المدفوعات 1999- 1995الفترة  عرفت :2004-1995الفترة 
جع إلى ارتفاع لك راملیار دولار وذ - 3.6 ب تقدر عجز كبر نسبة أ 1995قد شهدت سنة ف ،رأس المال

إلى الارتفاع أیضا خصخصة التي شهدتها تلك المرحلة و شلل الاقتصاد الوطني بعد حركة الأقساط المدیونیة و 
لك ذكان و  ،ملیار دولار 16.1أین حقق فائض قدره  1997المحسوس في الصادرات النفطیة باستثناء سنة 

ا ما جعل الصادرات النفطیة  تصل حصیلتها وهذ 1995- 1997 راجع إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة
ى تشجیع الصادرات خارج المحروقات على الرغم من السعي إلو  ،ملیار دولار 14إلى ما یقارب  1997سنة 

                                         
.248ص  ،مرجع سبق ذكره ،ولید عبد الحمید عایب  :(1)  
.252ص  ،مرجع سبق ذكره ،حاجي سمیة  :(2)  
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ا لهذو  ،صعوبة اقتحامه الأسواق الخارجیةیجة الهیكل الاقتصادي الجزائري و إلا أنها لم تعرف نموا محسوسا نت
 85.12إلى  1998نظرا لتراجع أسعار النفط سنة و  ،بقیت حصیلة الصادرات متوقفة على أسعار البترول

ه الفترة تراجعا عرفت هذملیار دولار و  10.15ت في تلك السنة إلى دولار للبرمیل تراجعت حصیلة الصادرا
الأمر الذي انعكس في  ،أو على الأقل تحكما في الواردات نتیجة الانخفاض الذي عرفه الدینار الجزائري

كذلك تراجع الطلب على مما أدى إلى تراجع الطلب علیها و  ،صورة ارتفاع في الأسعار الداخلیة للواردات
قیود التمویل المفروضة على المؤسسات العمومیة و نتجات الصناعیة نتیجة حل بعض المؤسسات بعض الم

فقد حقق على العموم أما المیزان التجاري ، )1(الأخرى باعتبار البنوك أصبحت تتعامل معها تعاملا تجاریا
ملیار دولار  7‚57 بسجل میزان المدفوعات رصیدا قدر  2000ابتدءا من سنة و تحسنا خلال هذه الفترة، 

ملیار دولار بینما  6‚19إلى  2001بینما انخفض سنة  ،ه المدةجة لارتفاع أسعار البترول خلال هذلك نتیذو
  .ملیار دولار على التوالي 9‚25و 7‚59بمقدار  2004و 2003عرف تحسنا خلال سنة 

إلى غایة  2005حقق فائض سنة  أن رصید المیزان التجارينلاحظ من الجدول : 2014- 2005الفترة 
ملیار  0.41قدره  2009في حین سجل عجز سنة  ملیار دولار 59.30 بر قیمة له كبحیث سجل أ ،2008
 بسبب تفاقم المدیونیة الخارجیة 2007-2004خلال الفترة فعرف عجزا میزان حساب رأس المال أما  ،دولار

سنة في  ،ملیار دولار على التوالي 3.45و 2.54بقیمة  2009و 2008سجل فائض طفیف خلال سنتي لی
في  فائضو  ملیار دولار 17.77ارتفاع مستمر في رصید المیزان التجاري بلغت ذروته لاحظ ن 2011

فقد  2014-2010تذبذبا خلال الفترة  بینما سجل میزان رأس المال ،ملیار دولار 71.66بقیمة  الصادرات
خلال الثلاثي الأول لهاته السنة مقابل فائض قدره  ملیون دولار 470 بسجل الرصید الخارجي للجزائر عجزا 

حیث عرف المیزان التجاري تراجعا خلال الأشهر الثلاثة  ،ملیار دولار في نفس الفترة للسنة الماضیة 1.13
ملیار دولار خلال نفس الفترة من سنة  3‚78ملیار دولار مقابل  1‚84لیستقر في حدود  2014لسنة 
منها  2014ملیار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة  15‚92علیه فان صادرات الجزائر بلغت و  ،2013
  .)2(ملیار دولار14.08ملیار دولار تمثل صادرات المحروقات أما الواردات فقد استقرت في حدود  15.57

                                         
  .253: المرجع السابق، ص: )1(

.254: ، صنفس المرجع :) 2)  
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 ،حروقاتما یمكن ملاحظته من كل ما سبق أن الجزائر تعتمد في اقتصادها بالدرجة الأولى على الم
الجدول الموالي و  ،فتحسن میزان المدفوعات مرتبط دائما بارتفاع أسعار المحروقات دون غیرها من الصادرات
  .یعطینا صورة توضیحیة أكثر عن مكانة قطاع المحروقات بین إجمالي الصادرات الجزائریة

  2014-1995الواردات الجزائریة خلال الفترة تطور الصادرات و  :)26-3(الجدول 
 دجملیار  :الوحدة                                                                                        

  نسبة المحروقات  الواردات  الصادرات  السنوات
  الصادرات الأخرى  المحروقات  الإجمالي  %من الصادرات 

1995  10258  9698  560  10100  94.54  
1996  13220  12160  1060  9090  91.98  
1997  13894  13380  514  8688  96.30  
1998  10140  9750  390  8630  96.15  
1999  12320  11880  440  8960  96.42  
2000  21650  20910  740  9350  96.58  
2001  19090  18440  650  9480  96.59  
2002  18720  17980  740  12010  96.04  
2003  24460  23780  680  13320  97.21  
2004  32220  31330  890  17950  97.23  
2005  46001  45090  911  20357  98.01  
2006  54613  53460  1153  21456  97.88  
2007  60136  58820  1343  27631  97.81  
2008  79298  77370  1928  39294  97.56  
2009  45174  44130  1044  39479  97.68  
2010  57052  55730  1322  40473  97.68  
2011  73489  71423  2066  47247  97.18  
2012  71866  69800  2066  50378  97.12  
2013  64974  62840  2134  55028  96.71  

  .من اعداد الطالبتین بناء على المعطیات المقدمة من بنك الجزائر :المصدر
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قة على مدى الفترة لفوائض المیزان التجاري المحق  إن معطیات الجدول السابق تقدم لنا تفسیرا واضحا
لك أن ذ ،قیمتها حركة أسعار المحروقات في الأسواق الدولیةوالتي تحاكي في اتجاهها و  )1995-2014(

المیزان التجاري للجزائر یوضح أن  كما أن %97ا القطاع بنسبة تتجاوز هیكل الصادرات یعتمد على هذ
 45090المحروقات  بلغت قیمة  2005فمثلا سنة (تصدیر منتوج وحید الاقتصاد الجزائري تابع لإنتاج و 

المحروقات تهیمن على كل ن وبالتالي فإ ،)ملیار دینار مجموع الصادرات 46001ملیار دینار من 
تبقى فقط نسبة و  ،من إجمالي الإیرادات %98.01حوالي  2005حیث بلغت سنة  ،الصادرات تقریبا

  .)1( من الصادرات خارج النفط 1.99%
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .143: محفوظ فاطمة، مرجع سبق ذكره، ص: )1(
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  :الخلاصة 
 2014- 1990الوصفیة التحلیلیة للسیاسة المالیة المطبقة في الجزائر خلال الفترة من خلال دراستنا 

فلقد أدى الانخفاض الكبیر الذي عرفته  ،اتضح لنا الارتباط الوثیق بین هذه الأخیرة وأسعار البترول العالمیة
رادات بدیلة لك لعدم وجود إیذو ،إلى فقدان السیاسة الاقتصادیة لتوازنها 1986أسعار البترول سنة 

وهذا ما دفع بالجزائر إلى اعتماد برنامج مكثف للإصلاحات  ،جل تمویل الاستثماراتأللمحروقات من 
بعقد اتفاقیات الاستعداد  1989لك بالتعاون مع المؤسسات المالیة الدولیة والتي كانت بدایتها عام ذالهیكلیة و

دودة لهذه الإصلاحات والتي اقتصرت على تحسین الائتمائي وبرنامج التعدیل الهیكلي، لكن النتائج المح
 2001الجوانب النقدیة والمالیة وإغفال التحدیات الحقیقیة للنمو أدت إلى حتمیة إقامة إصلاحات عمیقة سنة 

خصوصا مع انتعاش سوق النفط العالمي، مما حفز الدولة على تبني سیاسة مالیة توسعیة بصیاغة برامج 
البرنامج التكمیلي لدعم  ،2004-2001 مثلت في برنامج دعم الإنعاش الاقتصاديستثماریة طویلة المدى تإ

  .2014-2010وبرنامج توطید النمو الاقتصادي  2009-2005النمو
تبین أن السیاسة  2014- 1990ومن خلال تحلیل السیاسة المالیة المطبقة في الجزائر خلال الفترة       

ات العامة باستمرار وتضاعفت أكثر تزامنا مع برامج الإنعاش الاقتصادي نفاقیة تمیزت بزیادة معدلات النفقالإ
خذت نفقات أوقد  ،بعدما كانت هذه السیاسة مبنیة سنوات التسعینات على أساس تخفیض الإنفاق العام

أما سیاسة الإیرادات العامة فقد تمیزت  ،التسییر حصة الأسد من النفقات الإجمالیة ثم تأتي نفقات التجهیز
من الإیرادات الإجمالیة مقارنة بالجبایة العادیة  %60حیث مثلت أكثر من  ،اعتمادها على الجبایة البترولیةب

ولهذا أصبح الاقتصاد الوطني عرضة للتغیرات الخارجیة خاصة  ،التي تبقى نسبة مساهمتها محتشمة نوعا ما
العامة للجزائر التي اتصفت بالعجز المزمن وهو ما یفسر العجز المسجل في المیزانیة  ،المتعلقة بأسعار النفط

  .   لدراسة بسبب عجز الإیرادات العامة عن ملاحقة الزیادة في الإنفاق العامغلب سنوات اأخلال 
ثر السیاسة المالیة على الأداء الاقتصادي في الجزائر خلال هذه الفترة نجد أن أمن خلال تقییم       

بیة، ویرجع هذا أساسا إلى إتباع سیاسة مالیة توسعیة ابتداء من الألفیة الاقتصاد الجزائري سجل نتائج ایجا
الجدیدة نتیجة الارتفاع المسجل في أسعار النفط، فقد عرف معدل النمو الاقتصادي تحسنا ملحوظا حیث بلغ 

إلى  2013، إضافة إلى التراجع الملحوظ في معدلات البطالة حیث انخفضت سنة 2003سنة  7.20%
ي حین ارتفعت معدلات التضخم نتیجة لسیاسة الإنعاش الاقتصادي التي كانت تسمح بمعدلات ، ف9.83%

  .            غلب سنوات الدراسةد سجل رصیده فوائضا معتبرة خلال أتضخم مرتفعة نوعا ما، أما میزان المدفوعات فق
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تعتبر السیاسة المالیة من الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع في الدراسات المالیة والاقتصادیة 

ة التي ینشدها الاقتصاد الوطني وتوجیه تقوم به في سبیل تحقیق الأهداف المتعدد ذيال الأعظمنظرا للدور 
 نأالمتعددة التي تستطیع  أدواتهاذلك بفضل و  ،أزماتالمسار الاقتصادي ومعالجة ما یتعرض له من هزات و 

بالتالي ثر في كافة الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع بشكل سلیم و حتى تؤ  الأنجعتكیفها بالطریقة 
 .ودهدف الاستقرار الاقتصادي المنش إلىالوصول 

أثرها ة و وانب الأساسیة للسیاسة المالیحاطة بمختلف الجالإالإمكان إلى  سعت هذه الدراسة قدروقد 
، فكان لابد منا التمهید للدراسة التطبیقیة 2014-1990على الإستقرار الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

من نب التطبیقي للدراسة و توظیف كل ذلك لفهم الجالباحث بأبعاد الموضوع المختلفة و بإطار نظري لتزوید ا
  :يثم القدرة على التحلیل، فكان تقسیم منهجیة العمل كالتال

الجزء الأول یهتم بالجانب النظري للسیاسة المالیة ومتغیرات الإستقرار الإقتصادي أما الجزء الثاني 
  . فقد عالج السیاسة المالیة المطبقة في الجزائر خلال فترة الدراسة

  نتائج الدراسة -1
  النتائج النظریة - أ
 عبر تاریخ الفكر المعاصر بعدة مراحل، تحدد فیها مفهومها وحجمها حسب  لقد مرت السیاسة المالیة

التطور واضح بین المذاهب الاقتصادیة المتعددة، فكان  هذادور الدولة والوظائف المنوطة بها وكان 
دأ الحریة الاقتصادیة السائدة دورها حیادي ومجالات تدخلها محددة في إطار الفكر الكلاسیكي نظرا لمب

اك، لكن وبسبب بعض التطورات الاقتصادیة والأحداث العالمیة وجب على الدولة استخدام السیاسة نذآ
ختلالات إالمالیة كأداة تدخلیة في النشاط الاقتصادي لأنها الأنسب حسب الفكر المعاصر في تصحیح 

 .وهزات الاقتصاد
 ول لتحقیق النمو في الإقتصاد بفضل السیاسة المالیة إحدى السیاسات الإقتصادیة الناجعة المتبعة في الد

 ،سیاسة النفقات العامة، سیاسة الإیرادات العامة، سیاسة الموازنة العامة: التي یمكن حصرها في هاأدوات
العمالة والدخل في التأثیر على حجم ه السیاسات أدواتها وأسلحتها الخاصة بها لكل هذ حیث أن

تحسین الإدارة  فضلا عن قدرتها على ،قتصادي العامومن ثم تحقیق التوازن الاومستویات الأسعار 
 بتوجیهها إلى الإنفاق الإستثماريترشید استخدام الأموال العامة وتحقیق أقصى إنتاجیة منها الضریبیة و 

  .وهذا ما یثبت صحة الفرضیة الأولى ،بالشكل الذي یؤدي إلى تخفیف حدة العجز الموازني
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  سلبي فقط، بل هو ینطوي أیضا على آثارفي دولة ما من المنظور اللا یمكن النظر إلى عجز الموازنة 
ة الآثار الضارة لفترات الكساد الدولة أحیانا إلى إحداث عجز في الموازنة لمواجه یجابیة حیث تلجأإ
الموازنة  في التضخم والعمل على استیعابها أو على الأقل التخفیف من حدتها، كما أن إحداث عجزو 

سواء عن طریق استثمارات جدیدة لزیادة الإنتاج أو إنقاص  سیلة لتحریك الاقتصاد الراكدیمكن أن یكون و 
 .ماتالخدإلى زیادة الطلب على السلع و الضرائب وبالتالي زیادة دخول الأفراد مما یؤدي 

 ف من خلال دراستنا لمفهوم الاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والدول النامیة توصلنا إلى أن أهدا
السیاسة المالیة فیهما مختلفة، ففي الدول المتقدمة تهدف إلى مساندة الاستثمار الخاص ومحاولة سد أي 

لك عن طریق التأثیر على ذثغرة انكماشیة أو تضخمیة قد تطرأ على مستوى النشاط الاقتصادي، و
تحفیز النمو الاقتصادي مستوى الطلب الكلي الفعال في الاقتصاد، أما في الدول النامیة فإنها تهدف إلى 

وتقلیل التفاوت الشدید في توزیع الدخول والثروات ومستویات الاستهلاك بین الأفراد، كما تستخدم 
لك نتیجة قصور الجهود الخاصة عن مواجهة التحدیات ذلمواجهة مشاكل التنمیة الاقتصادیة بشكل عام و

 .أخرى الاقتصادیة الجسیمة من جهة وضعف الأجهزة النقدیة من جهة
  تستخدم الدولة السیاسة المالیة للتأثیر على مستوى الدخل وسعر الفائدة لغرض إحداث أثار مرغوبة أو

عل بین المتغیرات في سوق السلع تجنب أثار غیر مرغوبة على مستوى النشاط الاقتصادي، إلا أن التفا
النقد قد یضع قیدا على فعالیة السیاسة المالیة في التأثیر على مستوى النشاط والخدمات وسوق 

 . الاقتصادي
    العمالة الكاملة بحیث ة المالیة في ظل الرواج الشدید و ففي ظل الاقتصاد المغلق تنعدم فعالیة السیاس -

الفعالیة في ظل  ثر مزاحمة الإنفاق الحكومي للاستثمار الخاص كاملا، بینما تكون كاملةأیكون 
 .ثر المزاحمة معدوماحیث یكون أ ظروف الكساد الشدید

ظل الاقتصاد المفتوح ومع ثبات الأجور والأسعار تتوقف فعالیة السیاسة المالیة على نظام بینما في  -
سعر الصرف السائد ودرجة حركة انتقال رؤوس الأموال، حیث تكون السیاسة المالیة في إطار نظام 

الثابت عالیة الفعالیة كلما كانت درجة استجابة حركة رؤوس الأموال لفروقات أسعار سعر الصرف 
نه في إطار نظام سعر الصرف المرن تكون السیاسة المالیة كبیرة لفائدة بین الدول كبیرة، في حین أا

  .الثانیة ، وهذا ما یثبت صحة الفرضیةالدولیة ضعیفة الفعالیة كلما كانت حركة رؤوس الأموال
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 :على المستوى التطبیقي -ب
  اقتصاد السوق(إن انتقال الجزائر من نظام اقتصادي مخطط مركزیا إلى نظام یعتمد على آلیات السوق (

جاء نتیجة ظهور مساوئ التخطیط المركزي، فرغم ضخامة الاستثمارات الحكومیة إلا أن الدولة في 
ة النفطیة انخفاض أسعار البترول نتیجة الأزم اك بسببتتمكن من تنفیذ مشاریع المخططات آنذالواقع لم 

لات في سوق ما أدى إلى تزعزع الاقتصاد الجزائري وظهرت الاختلا، وهذا 1986العالمیة سنة 
 :مما استدعى القیام بإصلاحات موسعة یمكن تقسیمها إلى مرحلتین الاستقرار الاقتصادي

لك لتصحیح الاختلالات المالیة الدولیة وذت مع المؤسسات دخلت الجزائر في اتفاقیا :)1989-1998( -
برنامج التصحیح الهیكلي و  1995-1989ستقرار الاقتصادي برنامج الا: الهیكلیة فتبنت برنامجین

وكان تركیزهما على تحقیق هدف أولي ومهم متمثل في القضاء على عجز المیزانیة  ،1998- 1995
الرفع من حصیلة الإیرادات م وترشیده من جهة و العا لك عن طریق تقلیص الإنفاقالمدفوعات وذ ومیزان

لغاء الدعم وترشید نفقات لك بتقلیص النفقات العامة عن طریق إوفعلا تم ذ ،وتنویعها من جهة أخرى
 .أما الإیرادات فقد أدخلت بشأنها عدة تصحیحات منها توسیع الوعاء الضریبي التجهیز

شرعت الجزائر في  2001النفط العالمي مند سنة بعد اتضاح الرؤیة الایجابیة لسوق  :)2000-2014( -
تنفیذ سیاسة اقتصادیة جدیدة تسمى بسیاسة الإنعاش الاقتصادي ذات التوجه الكینزي التي تهدف أساسا 

ه السیاسة من وقد تم تجسید هذ ،ق التوسع في الإنفاق العامإلى رفع معدل النمو الاقتصادي عن طری
، 2009-2005، البرنامج التكمیلي لدعم النمو 2004- 2001ادي برنامج دعم الإنعاش الاقتص: خلال

ه البرامج تحسن في كافة المؤشرات ، وقد صاحب هذ2014- 2010قتصادي برنامج توطید النمو الا
  .الاقتصادیة على العموم

  والمتمثلة في سیاسة  2014-1990من خلال تحلیل أدوات السیاسة المالیة في الجزائر خلال الفترة
 :یلي ت العامة، سیاسة الإیرادات العامة، سیاسة الموازنة العامة، تبین لنا ماالنفقا

نفاقیة بنمو النفقات العامة وارتفاع معدلاتها من سنة لأخرى وخاصة نفقات البنیة السیاسة الإ تمیزت -
فة مالیة ا راجع لتوسع نشاط الدولة من خلال عقد برامج تنمویة بأغللتحتیة ونفقات تحسین المعیشة، وهذا

كبر نسبة وكان ات التسییر فیها أ، حیث مثلت نفقف منها تحقیق معدلات نمو جد مهمةضخمة كان الهد
لك راجع إلى ارتفاع نفقات القطاع العام من صحة وتعلیم وتكوین، ثم تأتي نفقات التجهیز في المرتبة ذ

  .الثانیة والتي عرفت هي الأخرى نوع من الزیادة في السنوات الأخیرة
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الذي  1992لسنة  أما فیما یخص سیاسة الإیرادات العامة، فعلى الرغم من أن الإصلاح الضریبي -
نه تم أ كان یهدف إلى تحسین المردودیة المالیة للجبایة العادیة على حساب الجبایة البترولیة، إلا

تزایدا مستمرا سة ه الأخیرة على الهیكل الضریبي، حیث شهدت خلال طیلة فترة الدراملاحظة هیمنة هذ
المتمثلة خصوصا في أسعار طها الكبیر بالتغیرات الخارجیة و لك ارتبالسبب في ذبة والكن بمعدلات متذبذ

من إجمالي الإیرادات العامة، كما  %60النفط العالمیة، وقد مثلت الجبایة البترولیة في المتوسط نسبة 
لمحلي الإجمالي مما انعكس على مردودیة لوحظ تواضع مساهمة القطاعات خارج المحروقات في الناتج ا

  .الجبایة العادیة
 1992لك ابتداء من سنة مستمر خلال أغلب سنوات الدراسة وذتمیزت الموازنة العامة بالعجز المزمن وال -

نتیجة انخفاض أسعار النفط، ویرجع استفحال العجز إلى عدة أسباب تراكمت وتحكمت في البنیة الهیكلیة 
تزاید حجم الإنفاق العام، تقاعس الإیرادات العامة عن مجاراة الإنفاق العام، اعتماد : منهاللمیزانیة نذكر 

المیزانیة العامة على عائدات الجبایة البترولیة لتمویل العجز، ضعف حصیلة الجبایة العادیة التي 
 لدولة،ل ا ثقل عبء الدیون العمومیة على المیزانیة العامةضعف من كفاءة النظام الضریبي، وكذت

معالجة  محاولة منها) صندوق ضبط الإیرادات(وضعت السلطات العمومیة  وللتخفیف من حدة العجز
ا الصندوق في توفیر موارد مالیة ضخمة الاختلالات الناتجة عن تذبذبات أسعار النفط حیث ساهم هذ

 .ة على حد سواءساعدت في تمویل البرامج الانفاقیة وتسویة ملفات المدیونیة الداخلیة والخارجی
  من خلال مؤشرات المربع  2014-1990لقد تم تقییم أداء الاقتصاد الوطني في الجزائر خلال الفترة

والملاحظ أنه  میزان المدفوعات، النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم،: السحري لكالدور والمتمثلة في
 :خلال كل فترة ه المؤشرات حسب السیاسة المالیة المطبقةیوجد تباین واضح في هذ

لتغیرات قطاع  ب وغیر مستدیم، بحیث یتغیر من سنة لأخرى تبعاتصادي متذبذمعدل النمو الاق -
لكنه یشهد تراجعا في السنوات الأخیرة بحیث  ،2003سنة  %7.2نسبة حققها هي  وأعلىالمحروقات 
الاقتصادیة الأخرى ، كما لاحظنا من خلال دراسة مساهمة القطاعات %8.3معدل  2014سجل سنة 

 .في النمو بأنها ضعیفة جدا حیث یهیمن على الناتج المحلي الإجمالي قطاع المحروقات
لك بسبب وذ، %28.89حیث وصل إلى  2000منحى تصاعدیا قبل سنة  أخذ مؤشر البطالة -

سنة  %10.6 المعدل في الانخفاض تدریجیا إلى أن وصل إلى أالإصلاحات الاقتصادیة ثم بد
2014. 
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خر منحى تصاعدیا خلال بدایة تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادي حیث هو الآ أخذمؤشر التضخم  -
، %0.3 ب 2000قل قیمة له سنة لینخفض تدریجیا حتى وصل إلى أ 1992سنة  %31.68وصل إلى 

ولكن دخول الجزائر في برامج انفاقیة ضخمة أدى إلى عودة الضغوط التضخمیة تدریجیا حیث وصل 
 .ا زیادة تكالیف الإنتاجزیادة الطلب الكلي وكذ ویمكن إرجاع أسباب التضخم إلى %8.89معدل إلى 

أما میزان  1999سنة  ید المیزان التجاري فائضا منذحقق كل من رصید میزان المدفوعات ورص -
یزان ثبت لنا تبعیة ما ما أ، وهذغلب سنوات الدراسةسالبین خلال أ االخدمات ومیزان رأس المال فكان

 .من إجمالي الصادرات %97كبر من درات المحروقات والتي مثلت نسبة أالمدفوعات الجزائري إلى صا
توصلنا إلى وجود فعالیة نسبیة للسیاسة المالیة في التأثیر على  ومن خلال تحلیلنا لكافة المؤشرات       

ت الطابع الكینزي التي انتهجتها متغیرات الإستقرار الإقتصادي في الجزائر، إذ أن السیاسة المالیة ذا
الدولة عن طریق رفع الإنفاق العام بهدف الرفع من عرض الإنتاج الوطني لم یكن لها أي أثر وذلك 

نقص الفعالیة باعتبار أن أحد مشكل تواجه الجزائر  أخرى، ومن جهة راجع لعدم كفاءة الجهاز الإنتاجي
ومستمر بحیث یكون له أثر قوي على التشغیل والتنمیة أهدافها هو تحقیق نمو خارج المحروقات حقیقي 

 الشاملة ویسمح بتنویع الإقتصاد، إلا أن هذا الهدف لا یزال بعید المدى إذ تبین أن قطاع المحروقات لا
  .الثالثة مثل المكون الرئیسي للناتج الداخلي الإجمالي، وهذا ما یثبت صحة الفرضیةیزال ی

  التوصیات والإقتراحات -2
ضوء النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة یقتضي تقدیم جملة من الإقتراحات والتوصیات التي  على

 قتصادي في الجزائر ومنها مادورا مهما في تعزیز الإستقرار الإ یمكن من خلالها للسیاسة المالیة أن تلعب
  : یلي
ن أجل تحقیق أهداف السیاسة ضرورة إتباع سیاسات مالیة ونقدیة متكاملة وتسیر في نفس الإتجاه م -

  .الإقتصادیة الكلیة بما فیها الإستقرار الإقتصادي المنشود
ترشید الإنفاق العام عن طریق الإستناد إلى تحلیل التكالیف والإیرادات في إنجاز المشروعات والتنسیق مع  -

للمشروعات وتفعیل دور أجهزة  مختلف المصالح المكلفة بالإقرار والتنفیذ، وكذا تحسین نوعیة الدراسات التقنیة
قتصادي والحد من دعم النمو الإالرقابة التقنیة والمالیة، بالإضافة إلى تمویل المشروعات الإستثماریة التي ت

  .زیادة الإنفاق الحكومي على بند الرواتب والأجور للحد من الضغوط التضخمیة
ات ضریبیة سیؤدي إلى التقلیل من خطر تنویع مصادر إیردات الموازنة عن طریق توسیع حصیلة إیراد -

وهذا یتطلب رفع كفاءة  ،تعرض الموازنة العامة للصدمات الخارجیة الناتجة عن تقلب أسعار المحروقات
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وفعالیة النظام الضریبي الجزائري من خلال تطویر الإدارة الضریبیة ووضع آلیة لمحاربة التهرب والغش 
  .الجبائي

تشجیع الصادرات خارج المحروقات عن طریق منح مزایا للمستثمرین وتشجیعهم على التصدیر للخارج  -
  . وبالتالي فك المیزانیة والإقتصاد الوطني ككل من خطر التغیرات الخارجیة

 یتم التركیز فیها على زیادة الإنفاق الإستثماري الموجه نحو مشاریع البرامج التيالإستمرار في تسطیر  -
  .التي تسمح بنمو القطاع الخاص ودعم المشاریع الصغیرة والمتوسطةحتیة و البنیة الت

یجب الإهتمام أكثر بالبحث والتطویر العلمي لما له من أثر إیجابي على دعم النمو الإقتصادي في الأجل  -
  .وذلك من خلال تخصیص جزء معتبر من الإنفاق الحكومي لهذا المجال الطویل

  سة فاق الدراآ -3
محاور بحوث جدیدة یمكن وسع لدراسات مستقبلیة و بحثنا نأمل أن یفتح هذا الموضوع مجالا أ في ختام

  :یلي ذكر بعض منها في ما
  .أثرها على المتغیرات الإقتصادیة الكلیة في الجزائرالتنسیق بین السیاسة المالیة والنقدیة و  -
  .الخاص في الجزائر دورها في تشجیع مناخ الإستثمارالسیاسة المالیة و  -
  .أثر تغیرات أسعار البترول على الإستقرار الإقتصادي في الجزائر -
الجاري تطبیقها تماشیا مع مواصلة الجزائر لسیاسة الإنفاق العام الإصلاحات الإقتصادیة المطبقة و  دراسة -

  .التوسعیة
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  .2009-2010، 3، جامعة الجزائرتیر في علوم التسییرماجسرسالة 

- 1990، دور السیاسة النقدیة في معالجة اختلال میزان المدفوعات حالة الجزائر حاجي سمیة - 7
علوم لتجاریة و مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وا مذكرة، 2014

  .2016- 2015التسییر، جامعة بسكرة، 
ستیر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم ی، رسالة ماجالضغط الضریبي في الجزائرحروشي جلول،  - 8

  .2001-2000، 3التسییر، جامعة الجزائرعلوم الإقتصادیة والتجاریة و 
، 2004- 1990 الاقتصادي حالة الجزائر دورها في تحقیق التوازنالسیاسة المالیة و دراوسي مسعود،  - 9

علوم و والتجاریة صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقت
  .2006- 2005، 3یر، جامعة الجزائریالتس
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- 1989في الجزائر من  الاجتماعيتأثیر المؤسسات المالیة الدولیة على الوضع زایدي عبد العزیز،  -10
، الإداریةالسیاسیة و كلیة العلوم ستیر مقدمة في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، ی، رسالة ماج2005

  .2006جامعة الجزائر، 
دراسة قیاسیة تحلیلیة حالة -ثر المتغیرات الاقتصادیة الكلیة على معدل البطالةأقیاس  سلیم عقون، -11

في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،  ریت، رسالة ماجیسالجزائر
2009 -2010.  

، دراسة العلاقة السببیة بین مشكلتي البطالة والتضخم في الجزائر خلال الفترة صحراوي محمد نجیب -12
دي مربح، ورقلة، ، جامعة قاصالماستر في العلوم الإقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 1980-2014
2015 -2016.  

 ،)2012- 1989(، أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي المستدم في الجزائر ضیف أحمد -13
علوم التسییر، ة و التجاریصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و الاقت أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتورة في العلوم

  .2015-2014، 3جامعة الجزائر
، رسالة 1998-1986واقع الاقتصاد الجزائري وعلاقته بصندوق النقد الدولي ي سمیرة، بطال -14

  .2002، 3جامعة الجزائر كلیة العلوم السیاسیة والإداریة،،العلاقات الدولیةماجستیر في العلوم السیاسیة و 
الاقتصادي في الجزائر دور أدوات السیاسة المالیة لتحقیق التوازن العرابي لیلى، مسلوب ججیقة،  -15

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، كلیة العلوم التجاریة، جامعة البویرة، 2014-2000خلال الفترة 
2014 -2015.  

-1990(واقع میزان المدفوعات الجزائري في  ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة العربي سواكر،  -16
لعلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في ا)2013

  .2013-1990التسییر، جامعة الشهید محمد لخضر، الوادي، 
-1995دراسة حالة الجزائر يأثر السیاسة المالیة التوسعیة على النمو الإقتصادعماري الیاقوت،  -17

  .2015-2014،  البویرة ،د أولحاجمحنمذكرة نیل شهادة الماستر في العلوم التجاریة، جامعة أكلي  ،2013
رسالة ماجستیر في ، على السیاسة النقدیة في الجزائر الاقتصادیةأثر الإصلاحات عیسى الزاوي،  -18

  .2004، جامعة الجزائر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،علوم التسییر، 
أثار السیاسة المالیة في دعم الاستثمارات العمومیة المنتجة في الجزائر في ظل فوزیة خلوط،  -19

 علومالتجاریة و و ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة رسالة  ،التطورات الاقتصادیة الراهنة
  .2014التسییر، جامعة بسكرة، الجزائر، 

دراسة میدانیة بولایة  متوسطة في الحد من ظاهرة البطالةدور المؤسسات الصغیرة والقندیرة سمیة،  -20
علوم كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة و  في العلوم الاقتصادیة، لنیل شهادة الماستر مقدمة ة، مذكر قسنطینة
  .2010- 2009، 3الجزائرجامعة ، التسییر
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دراسة حالة -المالیة في تحقیق التوازن الاقتصاديدور السیاسة كعیبش إكرام، كبسة خدیجة،  -21
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة 2012-2001الجزائر 

  .2013، 3جامعة الجزائر ،التسییرعلوم والتجاریة و 
، مذكرة الكلي الجزائريأثر السیاسة المالیة على سلوك بعض متغیرات الإقتصاد ، محفوظ فاطمة -22

علوم مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم التجاریة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة و 
  .2015-2014 البویرة، التسییر، جامعة

- 1990حالة الجزائر  دور السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار الاقتصاديمحمد أمین بن الدین،  -23
التسییر، علوم ، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة و ستیر في علوم التسیریمنشورة، رسالة ماج، غیر 2009

  .2009جامعة دالي إبراهیم، 
 رسالة، لعامة على معدل النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر، دراسة تأثیر النفقات امحمد لامي -24

التسییر، جامعة علوم و  والتجاریة العلوم الاقتصادیةنشورة، كلیة غیر م في العلوم الاقتصادیة، ریماجیست
  .2011- 2010، 3الجزائر

- 1970أثار السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة لحالة الجزائرمعط االله أمال،  -25
ة التسییر، جامععلوم صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و ستیر في العلوم الاقتیماج، رسالة 2012

  .2015-2014تلمسان، 
، 2012-1988أثر الإنفاق الحكومي على  معدلي البطالة والتضخم في الجزائر مقراني حمدي،  -26

جامعة بومرداس،  التسییر،علوم و  والتجاریة كلیة العلوم الإقتصادیة رسالة ماجیستیر في العلوم الإقتصادیة،
2014 -2015.  

  والندوات والمؤتمرات الملتقیات: رابعا
- 1990، فعالیة وانعكاسات سیاسة التشغیل على البطالة والفقر في الجزائر خلال الفترة بوزاري صفیة - 1

الملتقى الدولي حول تقیم سیاسات الإقلال من الفقر في الدول العربیة في ظل  ة ضمنمداخل، 2014
  .2014دیسمبر  08/09العولمة ، المركز الجامعي تیبازة الجزائر، 

 أثر برنامج الاستثمارات العمومیة على متغیرات مربع كالدور الاقتصادي الجزائر للفترة بوهزة محمد، - 2
عامة وانعكاساتها م أثار برامج الاستثمارات الیتقی حوللي أبحاث المؤتمر الدو مداخلة ضمن ، 2001-2009

  .2013جامعة سطیف، ، النمو الاقتصاديعلى التشغیل والاستثمار و 
، أثر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو فتیحة اشالحي نجیة، مخنص - 3

نحو تحدیات أفاق النمو الاقتصادي  2014- 2001وبرنامج التنمیة الخماسي على النمو الاقتصادي 
ا تقییم آثار برامج الإستثمارات العامة وانعكاساتهمداخلة ضمن أبحاث المؤتمر الدولي حول  ،الفعلي المستدام

- 11 ،1، جامعة سطیف2014-2001الاقتصادي خلال الفترة  على التشغیل والاستثمار والنمو
12/03/2013.  
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مداخلة حول جهود الجزائر في الألفیة الثالثة لتحقیق التنمیة المستدامة، ملتقى و عمر، عبو هودة، عب - 4
، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، وتحدیاتواقع -وطني حول التحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائر

  .2008، جامعة الشلف
 الإنعاشلبرامج  الإشارةمداخلة بعنوان واقع المناخ الاستثماري في الجزائر مع علام عثمان،  - 5

بات حول العقود الاقتصادیة الجدیدة بین المشروعات والث الأول، الملتقى العربي 2014-2001الاقتصادي 
  .، 2015جانفي  25/28، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البویرة التشریعي،

 النصوص القانونیة والوثائق الرسمیة: خامسا

 ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،القرضافریل المتعلق بالنقد و  14 المؤرخ في 10- 90القانون رقم  - 1
  .1990افریل  18 صادرة بتاریخ ،16العدد 

، الجریدة الرسمیة 11المتعلق بقوانین المالیة، المادة  1984یولیو  7المؤرخ في  17-84القانون رقم  - 2
  .1984یولیو 10، الصادرة بتاریخ 28للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  . 35المادة ، المتعلق بقانون المالیة 7/7/1984المؤرخ في  84/17القانون رقم  - 3
  .2013، 01لمادة رقم االمماثلة،  ومالرسالمباشرة و قانون الضرائب  - 4
  1991 ،136و 135المادتین  ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة - 5
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 90/21القانون  - 6
  . المجسد لقانون المیزانیة في الجزائر 84/17من القانون  06المادة  - 7
  .مصالح وزارة المالیة عنالصادرة  18/08/1992في المؤرخة  625التعلیمة رقم  - 8
  .المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 26/08/1995المؤرخ في  22-95تنفیذي رقم المرسوم ال - 9

  التقاریر: سادسا
  .2014، 2010، 2006، 2002تقاریر بنك الجزائر 

  المواقع الإلكترونیة: سابعا
    www.aliklil.com،منتدیات الإكلیل ،برنامج وأثار في الجزائر سیاسات التعدیل الهیكلي مدني بن شهرة، - 1
  :وزارة المالیة - 2

                                       . mf.gov.dz/images/stories/pdf/rétrospective/budget 2013.pdf-www.dgpp 
http://www.dgpp.mf.gov.dz/images/stories/pdf/rétrospective/budget2013.pdf.                                        

 
  :2011-1962، حوصلة الإحصائیات onsالدیوان الوطني للإحصائیات  - 3

www.ons.dz/imag/pdf/ch12-finances-publiques-arabe.pdf 
.                                     PUBLIQUES.Arabe.pdf-FINANCES-http://www.ons.dz/IMG/pdf/ch 12  

   :البنك الدولي4 - 
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http://data.albankadawli.org/country/algeria     
http://www.banque-mondiale.org 
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  .1997أوت  17یوم  برنامج الحكومة الموافق علیه من طرف مجلس الشعبي الوطني - 1

المتضمن الموافقة على برنامج التنمیة  24/5/2010بیان إجتماع مجلس الوزراء الصادر بتاریخ  - 2
  . 2014-2010الخماسي 

  2001الاقتصادي والاجتماعي للجزائر خلال السداسي الثاني من سنة  المجلس الوطني -3
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السیاسة المالیة على متغیرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر  أثرالدراسة إلى تحلیل  هذهتهدف       

النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، میزان المدفوعات، وهذا في : والمتمثلة في 2014- 1990خلال الفترة 
ظل الإصلاحات الاقتصادیة المطبقة في الجزائر خلال نفس الفترة بالاعتماد على البیانات السنویة الصادرة 

  .عن الهیئات الرسمیة
الاستقرار  على متغیراتالتأثیر في وجود فعالیة نسبیة للسیاسة المالیة  إلىوقد توصلت النتائج      

نعدام التوازن إحقیقة  الأمرإلى المشكلات الجوهریة التي تعكس في واقع  راجعالاقتصادي في الجزائر، وهذا 
هذا من  الإیراداتكبر من أبصورة عامة والمتمثل في العجز الموازني الناتج عن زیادة النفقات بمعدل  البنیوي

  .أخرىهة النفط من ج أسعارجهة وتقلب 
السیاسة المالیة، النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، میزان المدفوعات، الإصلاحات  :الكلمات المفتاحیة

 .الاقتصادیة
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